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  إهــــــــــداء
  ǫٔطال الله في عمرهما وم˗عهما Դلص˪ة والعاف̀ة .…إلى الوا߱̽ن الكريمين
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  التعریف بالموضوع

حصلت في المنظومة الدولیة خلال العقود التي لتغییرات العمیقة للتوجهات والقد كانت       
خاصة تلك المتعلقة  مفاهیمالالكثیر من الأثر البارز في ظهور  الأخیرة من القرن الماضي

مفهوم الحكم الراشد، الذي انتشارا الحكم في العالم، ولعل من أبرزها وأكثرها بإصلاح أنظمة 
لمواجهة مختلف  باعتباره الحل الأمثل والقانونیة السیاسیة ،قاموس العلوم الإقتصادیةدخل 

لإرتباطه بممارسة السلطة  ،مستوى الداخليالالمشاكل والأزمات التي تعرفها الدول على 
السیاسیة لإدارة شؤون المجتمع بطریقة عقلانیة ورشیدة ومسؤولة، وأصبح مطلبا تنشده الدول 

 . وتحقیق الرفاه لشعوبها الأداء التنمويبهدف تحسین 
من قبل المؤسسات  ةم الراشد على المستوى الدولي خاصهتمام الكبیر بالحكالإ ویظهر      
اسعا حول تعریفه و  اختلافا وتباینإرف عحیث  ،ومختلف الباحثین والدارسین ةالمانح ةالمالی

 ،التركیز علیها وذلك باختلاف جوانب الحكم الراشد التي تم ،هدافهأوتحدید مضمونه و 
للحكم الراشد الذي  والاقتصادیین یركزون على الجانب الاقتصادي ةالمانح ةفالمؤسسات المالی

یركزون على الجانب  ةوعلماء السیاس ،داء التنمويوتحسین الأ ةالاقتصادی ةبالتنمی ىیعن
جتماع وعلماء الإ ،الحكم ةنظمألاح صإما یتعلق ب ةالحكم الراشد خاص السیاسي لمفهوم
القانون  ما رجالأ ة،ه عن الدولتومدى حیویته واستقلالیالمجتمع المدني  ةیركزون على بنی

  .للحكم الراشد یميطار القانوني والتنظلإفیركزون على ضبط ا
 ،ةلمختلف الجوانب السیاسی ةالكلی ةالحكم الراشد تقتضي المحصل ةمعادل أن إلا      

شكال ون شكلا جدیدا للحكم یختلف عن الأذلك یكة والقانونیة، وهو بجتماعیالإ ،ةقتصادیلإا
في  ةوالمتمثلات الثلاث للحكم الراشد دوار المكونأتكامل  ةمنهجیالتي لم تكن تعرف  ةالتقلیدی

  .الخاص والمجتمع المدني والقطاع ةكل من الدول
 ،وهیمنتها بمفهومها التقلیدي ةالتقلیص من دور الدول ةیقوم الحكم الراشد على فكر  حیث      

  .سهم المجتمع المدني والقطاع الخاصأدوارها على فاعلین جدد وعلى ر أتوزیع معظم  ةعادإ و 
ر تجسید طاإفي  ةیقتصر على التنظیم والمراقب كم الراشد من منظور الح ةفدور الدول      

وهنا یظهر دور المجتمع المدني  ،ةالمنظم ةلى الدولإ ةالمتدخل ةنتقال من مفهوم الدوللإا
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 ،مع المواطن ة الدولةتصحیح علاق ةعادإ و  ةالسیاسات الوطنی ةفي بلور  ةریك محوري للدولكش
من خلال  ةالتنموی ةشراك القطاع الخاص في العملیإالحكم الراشد تقتضي  ةن معادلأكما 

 وأستثمار سواء الوطني منه لإا ةوترقی ةقتصاد الحر وفتح مجال الخوصصسلوب الإأاعتماد 
 .جنبيالأ

القانون، سیادة أهمها آلیات عدة یوفر الحكم الراشد بیئة ملائمة وسلیمة عن طریق و       
  .المساءلة والمشاركة الشفافیة،

كما أن المنظمات الدولیة سعت لإیجاد خصائص مشتركة للحكم الراشد والبحث عن       
ومؤشرات لقیاس نوعیة الحكم الراشد ولعل أهم  عاییرالأولویات المناسبة لتطبیقها ووضع م

، )WGI( "المؤشرات العالمیة لإدارة الحكم" تلك المعاییر تلك المعتمدة من قبل البنك الدولي
ستقرار الإ ؛عاییرم ستةتعتمد وهي ، وأفضلها استخداماالمعاییر شمولیة  باعتبارها من أكثر

وفاعلیة  محاربة الفساد، جودة التشریعاتالرأي، سیادة القانون،  وإبداءالسیاسي، المساءلة 
  .الحكومة

 ،اشد فیها رأس الأولویات السیاسیةمن الدول التي احتل الحكم الر  وتعتبر الدول العربیة      
من  حیث لم تتمكن أغلب هذه الدول من تحقیق التنمیة على الرغم ،والاجتماعیة الاقتصادیة

ترشید الحكم  إلىتسعى الدول العربیة هذه الجزائر كواحدة من و ، الإمكانات والموارد المتاحة
وتحسین الأداء  في تسییر الشؤون العمومیة الطریقة العقلانیة الرشیدة إلىقصد الوصول 

  .بهاالتنموي 
ت التي تعیق تحقیق لااشكالعدید من الإتواجه عملیة ترشید الحكم في الجزائر  إلا أن      

الحكم الراشد مع خصوصیات  نموذجتكییف  إشكالات، منها الحكمفي رشادة المطلب 
وكذا  ضعف التنسیق السیاسي وعدم التكامل الإقتصادي إشكالاتالمجتمع الجزائري، 

  .السیاسیة وغیرهاإلى إشكالات الإرادة مشكلات ضعف بناء القدرات البشریة بالإضافة 

في تحقیق رشادة الحكم أهم المعیقات التي تحول دون  تعد الإشكالات القانونیةلكن       
یحتاج إلى إستعداد مختلف المجالات، لأن تجسید نموذج الحكم الراشد على أرض الواقع 

یكمل بعضها بعضا ومحكمة تؤطر عملیة ترشید الحكم تشریعي متكامل وإلى قوانین متناغمة 
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منظومة ال تخللحیث ت ،السیاسیة، الإداریة، الإقتصادیة والإجتماعیةفي مختلف المجالات 
القانونیة التي تشكل عائقا أمام  شكالاتمن الإمجموعة التشریعیة الوطنیة بصفة عامة 

معالم الحكم  إضعاف أو تغییب كثیر من إلى أدتو  ،لحكم الراشدومعاییر ا مبادئیس تكر 
  .وسیادة القانون النزاهةالمشاركة و كالمساءلة والشفافیة و الراشد فیها 

  : الموضوع ةهمیأ

 ،والمفكرین والسیاسیینیحظى موضوع الحكم الراشد باهتمام العدید من الباحثین         
وتقاریر مختلف المؤسسات  أبحاثهتمام على الصعید الدولي من خلال لإحیث یبرز هذا ا

التعاون الاقتصادي  ة، منظمالمتحدةم العالمیة، الأم الشفافیة ةلبنك الدولي، منظما( الدولیة
هتمام من خلال الندوات والدراسات لإفیبرز هذا ا على الصعید الوطني أما...) ةوالتنمی

  .والملتقیات عبر التراب الوطني الأكادیمیة العلمیةوالبحوث 
الكتابات لیس هناك فیما نعلم من تناول الإهتمام و نه ورغم كل هذا الكم من أ إلا       

والجید للحكم الراشد في  الأمثلالتي تحول دون التطبیق  القانونیة الإشكالات بالدراسة
  .ائرالجز 

تسعى من خلالها  كآلیةأهمیة هذه الدراسة نابعة من أهمیة الحكم الراشد  كما أن      
مستدامة الشاملة، حیث تغوص هذه الدراسة في مختلف التشریعات الجزائر لتحقیق التنمیة ال

من أجل ترشید وطنیة من أجل البحث عن المشكلات التي تشكل عائقا أمام تطبیقه، وذلك ال
مناسبة وخاصة  القانونیة بما یتواءم ونموذج الحكم الراشد، وسن قوانین وتشریعاتالمنظومة 

تقدم الإطار القانوني اللازم لعملیة ترشید الحكم في جمیع المجالات السیاسیة، الإداریة، 
 .والإجتماعیة الإقتصادیة

  :دوافع اختیار الموضوع
 ،في الجزائر الحكم الراشد لتطبیق القانونیة الإشكالاتاستقر اختیارنا على موضوع        

والوطني ودخل  والإقلیميرغبة منا للبحث في موضوع فرض نفسه على المستوى الدولي 
لذي كمفهوم وا ة،وتغلغل في منظومتنا القانونی ،اعيجتملإاو قتصادي لإا، قاموسنا السیاسي
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 وكأسلوب، أهدافهوتحدید  أبعادهتعریف موحد له وحصر  إیجادعلى الباحثین  إستصعب
عدة دول ومنها الجزائر، وذلك لعدة أسباب ولعل أهمها على تطبیقه على  تعذرلتسییر الحكم 

ترشید  ةعملیفي إطار الوطنیة التشریعیة  منظومةال عتريالتي تالقانونیة  ختلالاتالإطلاق الإ
ات التحدی ةوقت مضى لمواجه أيمن  أكثر ةالیوم ضروری أصبحت ، هذه الأخیرة التيمالحك

وسرعة انتشار المعلومات وكذلك لمواجهة التحدیات  الحرة العالمیة والتجارة كالعولمة العالمیة،
 .المستدامة التنمیةبتحقیق  المتعلقةتلك  خاصة المحلیة

  :ةالدراس أهداف
  :إلى تسعى الدراسة      

على المستوى  هكیفیة تكریس بالتعرف علىتحلیل واقع الحكم الراشد في الجزائر، بدءا  -
عملیة ترشید وكفایتها لتأطیر  ووضوحها، مدى جودة النصوص القانونیة وشمولیتها القانوني

وتحدید أهم النصوص القانونیة ، ومحاولة معرفة أسباب عدم فعالیة الحكم في الجزائر
  .تحول دون تحقیق الفعالیة المنتظرة منهاالعراقیل التنظیمیة التي 

لتفعیل على مستوى المنظومة التشریعیة، اقتراح المعالجات القانونیة والتنظیمیة الممكنة  -
  .وتطبیق الحكم الراشد في جمیع المجالات السیاسیة، الإداریة، الإقتصادیة والإجتماعیة

وتحقیق التنمیة الوقوف على إمكانیة وتحدیات نجاح الجزائر في تطبیق الحكم الراشد  -
  .المستدامة

  : الدراسات السابقة
من الدراسات المتفرقة والتي تناولت موضوع الدراسة من زوایا مختلفة  ةمجموع هناك      

 :نورد أهمها كما یلي

تطبیق " : ـــب ةوالمعنون ةللطالب رشید غداوی ،الدكتوراه في القانون العام أطروحة-      
 .2015/ 2014للعام الدراسي  -1-الجزائر ةوالتي نوقشت بجامع" الحكم الراشد في الجزائر
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كما  ،بالجزائر إدماجهالنظري لمفهوم الحكم الراشد وسبل  الإطار الدراسةهذه تناولت و        
 التنمیةذلك على واقع  أثرالحكم الراشد الوطني و  أسلوببتعزیز وتفعیل  الكفیلة الآلیاتبینت 

 .الوطنیة
واقع تطبیق الحكم الراشد في الجزائر  ةمن خلال معرف الدراسةوقد استفدت من هذه        

التي تحول دون تطبیق نموذج الحكم  القانونیةالتحدیات  أهمنطلاق للبحث ورصد لإوبالتالي ا
 .الراشد في الجزائر

 آلیات ": ــب والمعنونة ،سارةدباغي  للطالبة ،السیاسیةالدكتوراه في العلوم  أطروحة-      
 -3-الجزائر ةوالتي نوقشت بجامع "مبادئ الحكم الراشد وترقیته بالجزائر إرساءوسیاسات 

  .2018/ 2017الدراسي  للعام
، واستعرضت والتنمیة بالدیمقراطیةللحكم الراشد وعلاقته  الدراسةحیث تطرقت هذه       
راشد حكم راشد وتحلیل مؤشرات الحكم الال منظومةلبناء  التفاعلیة والآلیات التطبیقیة الأسس
  .وسیاسات تطویر فواعل الحكم الراشد بالجزائر آلیاتوبینت 
الحكم  لأسلوبتبني الجزائر  أسباب أن: أهمهاعده نتائج لعل  إلى الدراسةتوصلت و       

ومكافحه الفساد واستكمال  التنمیةمبادئه تكمن في رغبتها لتحقیق  لإرساءالراشد وسعیها 
  .فتاح السیاسيلإنمسار ا
والسیاسات التي  الآلیات أهمللوقوف على  الدراسةوقد استفدت من معطیات هذه       

  .الحكم الراشد لإرساء الجزائریة الدولةوضعتها 

برادشة فرید أللطالب  الدولیةوالعلاقات  السیاسیةالدكتوراه في العلوم  أطروحة-      
التي و "  الحزبیة والتعددیة الحكم الرشید في الجزائر في ظل الحزب الواحد ":ـــب والمعنونة

  . 2014في جوان  -3-نوقشت بجامعة الجزائر
 ،المفاهیمي والنظري للحكم الراشد الإطارتحدید  المهمة الدراسةحیث تناولت هذه       

  .شد في الجزائرالبناء حكم ر  الإصلاحلیات آمن مداخل و  ةواقترحت مجموع
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والذي  ،لصاحبه الدكتور زهیر عبد الكریم الكاید ،"قضایا وتطبیقات " ةالحكمانیكتاب -      
في موضوع الحكم الراشد في العالم  الأولیةیعتبر من المراجع  حیث ،2003 ةصدر سن

  .العربي
ومن خلالها قدم نماذج  ،وأبعادها) الحكم الراشد( ةتناول هذا الكتاب مفهوم الحكمانیو       

على  ةمن الاقتراحات لتجسید الحكمانی ةقدم جملو  ةوغربی ةفي دول عربی ةالحكمانی لتطبیقات
  .رض الواقعأ

  : الدراسةصعوبات 
خاصة تلك المتعلقة  ؛اتكأغلب الدراسات الحدیثة اعترضت الباحثة بعض الصعوب      

الحكم الراشد والتي جعلت من  وأبعادتشعب مجالات  الناتج عن ،باتساع موضوع الدراسة
لنموذج  الأمثلالقانونیة التي تحول دون التطبیق  الإشكالاتالصعوبة بمكان حصر كل 

ارتباطه من ناحیة  إلى بالإضافةفي دراسة واحدة،  هاب حاطةوالإ الحكم الراشد في الجزائر
   ).الخ......، التنمیة، الفساد،الإنسانالدیمقراطیة ،حقوق (بالعدید من المفاهیم  أخرى
 ،في قالب تشریعي واضح وموحد في الجزائر الحكم الراشد مظاهر انتظامعدم كذلك       

 والإداريدفعنا للبحث في مختلف القوانین التي تؤطر الحكم الراشد في بعده السیاسي 
   .والاقتصادي والاجتماعي

  :ةالإشكالی
التحدیات  ةمع مواجه السلطة ةعلى تنظیم شؤون ممارس الجزائریة الدولة ةقدر  إن      

من ثم و  الدولةتسمح بترشید سیاسات  ةتوفیر بیئة قانونییكون من خلال  ،المختلفة التنمویة
   .الحكم الراشد ةفي معادل إلاولا یتحقق ذلك ، التنموي بها الأداءتحسین مستوى 

 ننطلق من في هذا المجالجه الجزائر التي تواالقانونیة  شكالاتمن أجل دراسة أهم الإو       
  :ةالتالی ةالبحثی الإشكالیة

وما هي  ؟الحكم الراشدنموذج لتبني  الوطنیة ةالتشریعی اتالسیاس ملائمةما مدى       
   ؟هالتي تواجه تطبیق القانونیةالتحدیات  أهم
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  : الفرعیةمن التساؤلات  ةمجموع الإشكالیةهذه  إطاروتندرج في       
  ؟السیاسیة التشریعیة الوطنیةفي  الحكم الراشد تجلیاتهي  ما -
 سلیمة وملائمة لمتطلبات توفیر بیئة قانونیة ومؤسساتیةهل وفق المشرع الجزائري في  -

  ؟والإجتماعیة السیاسیة، الإداریة، الإقتصادیةفي جمیع المجالات  الحكم ترشید  عملیة
 القانونیة الأدواتالتطبیق؟ بمعنى ما هي  لیاتلآ النظریة الأسسما مدى ملائمة  -

  ؟ في الجزائر الحكم الراشد وأسسلتبني معاییر  ةالضروری
منظومة التي تعاني منها ختلالات لإاهذه لمعالجة  التطبیق الواجبة الإصلاحاتما هي  -

في  ترشید الحكم إلیهالذي یسعى الأسمى الهدف  هاباعتبار لتنمیة ل تحقیقا ،الحكم الراشد
  ؟الجزائر

  :المنهج المتبع
، بشكل أساسي على المنهج الوصفيتقتضي الإعتماد  الدراسةإن طبیعة موضوع       

، ووصف أهم ةوطنیتشریعیة الال ةسیاسفي الللحكم الراشد القانونیة  مظاهرالأهم لوصف 
الفراغات التشریعیة التي تتخللها في هذا المجال، والتي بدونها لا یمكننا تحقیق البحث في 

   .موضوع الدراسة
جل تحلیل أمن وذلك  ،كمنهج أساسي أیضاالمنهج التحلیلي توظیف  بالإضافة إلى      

ج الإشكالات القانونیة الأساسیة في مجال تطبیق الحكم الراشد النصوص القانونیة واستخرا
  .ي الجزائرف

مختلف ى عل للوقوفالمنهج التاریخي بعض أدوات ب الإستعانة كما یقتضي منا البحث      
 إلىي تبناها المشرع منذ الإستقلال التالدستوریة  والتعدیلاتالقانونیة صلاحات لإاالمبادرات و 
    .الحكم الراشد في الجزائر معالمتأثیرها على  مدى لمعرفة یومنا هذا 

  :خطة البحث
  :كمایلي بابین إلىتقسیم هذه الدراسة ب بغرض معالجة هذا الموضوع قمنا      
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السیاسة  تجلیات الحكم الراشد في "إلى  للتطرق ولالباب الأ خصصنا  المقدمةبعد       
  :فصلین والمشتمل على "ترشید الحكم وإشكالات الوطنیة التشریعیة

في  المرجعیة القانونیة والمؤسساتیة للحكم الراشد" خصصناه للتعرف على الفصل الأول 
 وسومالم الأولالمبحث طرقنا في مبحثیین مفصلیین، ت إلىخلال تقسیمه وذلك من  ،"الجزائر
التشریعات التي تبنت الحكم  أهم إلى "انونیة للحكم الراشد في الجزائرالمنظومة الق" بعنوان

التي مؤسسات الأهم  بحث الثانيالم، وتناولنا في الوطني والدوليالراشد على المستوى 
في  هاوالتي قسمناها تبعا لدور  ،الحكم الراشد في الجزائركرسها المؤسس الدستوري لتفعیل 

وتفعیل مبدأي الشفافیة  تكریس دولة الحق والقانونمؤسسات " :إلىالحكم ترشید 
  ."تنمیة المستدامةالدیمقراطیة التشاركیة والنهوض بالمؤسسات تكریس " و "والمساءلة

رشید الحكم في القانونیة لت شكالاتالإ"بحث ل ضروریةكأرضیة  الفصل الأولوقد جاء       
دون التي تحول الإشكالات القانونیة  تناولنا فیه الذيهذا الأخیر ، الثانيالفصل في  "الجزائر

 الإقتصادیة والإجتماعیة، وهذا ما ،الإداریة ،المجالات السیاسیةترشید الحكم في مختلف 
، وذلك من خلال مبحثین لأبعاد الحكم  الراشد التي لا تخرج عن هذا التقسیمیعتبر موافقا 
 القانونیةشكالات الإو ترشید السیاسي انونیة للالقشكالات للإ الأولالمبحث تطرقنا في 

 القانونیةشكالات الإفبینا فیه  المبحث الثانيأما  ،بینهما الكبیر للترابطمعا  لترشید الإداريل
          لترشید الإجتماعيالقانونیة لشكالات الإترشید الإقتصادي و لل

إشكالات تفعیل آلیات الحكم الراشد ومداخل "  :بـ والمعنون ثانيب الالباأما        
 أهم لتبیان الفصل الأولخصصنا قسمناه إلى فصلین، حیث  فقد ،تحقیق التنمیة المستدامة

، بالتركیز خاصة على آلیة إرساء دولة القانون إشكالات تجسید وتفعیل آلیات الحكم الراشد
كونها الآلیات ذات الصلة والأثر المباشر على وآلیة الرقابة المالیة وكذا آلیة مكافحة الفساد، 

عتبار هذه الأخیرة الهدف الذي یسعى من وراءه ترشید الحكم في إتحقیق التنمیة المستدامة، ب
وذلك عبر  ،الجناه على الطریقة الأنجلوساكسونیةعفقد  ثانيحین أن الفصل الفي ، الجزائر
لم یخرج تحلیلنا في هذا الفصل عن حیث  ،الإقتراحات والحلول الإصلاحیة بعضتقدیم 

مختلف الإشكالات والإختلالات التي تحول  إلىتم التطرق  أینبما سبقت دراسته، الإرتباط 
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 الإختلالات في محاولة هذهأما هذا الفصل فسیعالج  ،تحقیق حكم راشد في الجزائردون 
فصل (باعتبارها جوهر قیام الحكم الراشد  في جمیع المجالات تحقیق التنمیة المستدامةل

  ).ثاني
ما ارتأینا تقدیمه من توصلنا إلیه من نتائج و  تضمنت أهم ما بخاتمةوختمنا بحثنا هذا       

 .اقتراحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  :الباب اҡٔول
 ال˖شریعیةتجلیات الحكم الراشد في الس̑یاس̑یة 

  ˔رش̑ید الحكم الوطنیة وإشكالات
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ـــــالب ــــــــــ   :اب الأولــ
 ترشید الحكم وإشكالات السیاسة التشریعیة الوطنیةتجلیات الحكم الراشد في 

  
، الحكم الراشد شرطا أساسیا وجوهریا للنهوض بالتنمیة السیاسیة، الاقتصادیة أضحى

والإجتماعیة، فهو أداة فعالة للتصدي لمختلف التحدیات التي تواجه الدولة والمجتمع الإداریة 
  .ثر عجز الأنماط التقلیدیة في تسییر شؤون الدولة والمجتمعإعلى 

 تجاربت تلذلك احتل الحكم الراشد رأس أولویات الدولة الجزائریة، خاصة بعد أن أثب
  .عن تحقیق التنمیة المجتمعیة ام وعجزهفي تسییر أمور الحك افشله ةالتنمیة السابق

حیث تعتبر الجزائر من بین الدول التي انتقل إلیها مفهوم الحكم الراشد، وعملت على 
تبنیه في مختلف توجهات سیاساتها العامة، من أجل مواجهة التحدیات التنمویة المختلفة 

  .والتكیف مع الأوضاع السائدة في العالم
ان لزاما علیها أن تترجم هذا التوجه على مستوى سیاستها ولكي تبلغ هذه الغایة، ك

التشریعیة، من خلال خلق بیئة قانونیة ومؤسساتیة سلیمة وملائمة لمتطلبات تجسید الحكم 
  .الراشد على أرض الواقع

لتتماشى الوطنیة القانونیة  ةمنظومالالجزائري لتكییف  لمشرعا ىوفي هذا الإطار سع
الراشد على المستوى الدولي، ومحاولة تصحیح الوضع الداخلي مع تطورات سیاسة الحكم 

مبادئ ل مؤسساتيالقانوني و التكریس الللإستجابة لمختلف المطالب المجتمعیة، من خلال 
 إشكالات یصطدم بعدة والممارسةتطبیق الواقع ، إلا أن )الفصل الأول( ومعاییر الحكم الراشد

  ).الفصل الثاني(قانونیة تعیق عملیة ترشید الحكم في الجزائر
  
  
  
  



 

  :اҡٔول فصلال
  المرجعیة ال˖شریعیة والمؤسساتیة 

  في الجزاˁر ̥لحكم الراشد
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  :الفصل الأول
 للحكم الراشد في الجزائر ةوالمؤسساتی المرجعیة القانونیة

  
یعد تطبیق الحكم الراشد من أولویات الدولة الجزائریة، باعتباره أحد أهم الشروط        

فقد شغل مفهوم الحكم الراشد حیزا واسعا ونتیجة لذلك  لتحقیق التنمیة المستدامة،الأساسیة 
  .في مجال السیاسة التشریعیة الوطنیة

 انونیة وتعزیز إطارها المؤسساتيسعت الجزائر لتطویر ترسانتها الق وفي هذا الإطار،      
لإرساء مبادئ الحكم الراشد، مواكبة للتطورات العالمیة وتحقیقا للإندماج المتناسق في 

  .محیطها المباشر والمجتمع الدولي
وتأكیدا لإرادتها في إحداث هذا التطور وارساءا لمبادئ الحكم الراشد، أقرت عدة        

  ).مبحث الثانيال(وأنشأت العدید من الهیئات والمؤسسات) المبحث الأول( تشریعات
  للحكم الراشد في الجزائر التشریعیة المنظومة:المبحث الأول

لكي تحقق الدولة الجزائریة أهداف الحكم الراشد، كان لابد أن تضفي علیها حمایة   
هذا ما سنحاول  قانونیة وتوفر لها الضمانات التي من شأنها أن تجسد الأهداف المرجوة،

 ةالدستوریالنصوص حكم الراشد في الجزائر على مستوى ال لتجلیاتمعرفته من خلال التطرق 
  .التشریعات الوطنیةكذا و  ةالدولیالاتفاقات والمعاهدات و 

  الحكم الراشد لمعاییرالتأصیل الدستوري :لأولالمطلب ا
إن مفهوم الحكم الراشد والذي یرتبط أساسا بالدیمقراطیة التشاركیة، بدأ بالظهور في 

الماضیة، سیما بعد الانفتاح الدیمقراطي الذي عرفته الجزائر عقب دستور السنوات القلیلة 
، وتم تكریسه من خلال مختلف الآلیات المتعلقة بتعزیز الإصلاحات السیاسیة التي 1989

  .2020وكان أخرها التعدیل الدستوري لعام  ،1باشرتها الجزائر
                                                                    

، دط المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة، الجزائر، دولة القانون في ظل الحكم الراشد، عجابي صبرینة، -  1
  20،21، ص ص 2019
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الحكم الراشد كمنظومة  لىلكننا لا نجد في كافة دساتیر الجزائر، أي إشارة صریحة إ
متكاملة المبادئ، وعوضا عن ذلك نلمح الإشارة إلى بعض من أهم مبادئ الحكم مستقلة و 

  . الراشد
حیث تمثل مبادئ الحكم الراشد مجموعة الخصائص التي یجب توفرها في الحكم 

یختلف تقییم مدى تطبیق الحكم الراشد في الدول، و راشدا، ویمكننا من خلالها قیاس و لیكون 
، إلا أن هناك خصائص 1تحدید هذه الخصائص باختلاف التعاریف والهیئات التي توردها

البنك الدولي وصندوق (رئیسیة مشتركة بین أغلب مقاییس الحكم الراشد والمنظمات الدولیة 
، 2)مثل الولایات المتحدة الأمریكیة ودول الاتحاد الأوروبي(الدول المانحة و ) النقد الدولي 

، المساءلة، الاستقرار السیاسي، سیادة القانون، جودة التشریع، المشاركة: هي المبادئوهذه 
    *. فاعلیة أداء الحكومة و محاربة الفساد

، من خلال القراءة المتأنیة لمضامینة 2020لذلك نحاول تتبع التعدیل الدستوري لعام       
وجود هذه الأخیرة في الدستور للتأكد ما إذا كان قد تضمن هذه الخصائص أم لا، حیث أن 

لتي توجب وضع تجعل منها مكتسبة للشرعیة، وتصبح جزءا من قواعد الدستور الملزمة ا
  .رض الواقع في الجزائرلترجمتها على أ تنظیماتالقوانین وال

عدة جوانب یمكن الحكم الراشد یشمل  معاییرتأكد معنا أن التأصیل الدستوري لو   
  :اختزالها كما یلي

  
  

                                                                    
العلوم  أطروحة دكتوراه غیر منشورة، ترقیته بالجزائر،لراشد و الحكم ا مبادئدباغي سارة، آلیات وسیاسات إرساء -  1

  37، ص 2018، 3السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم الساسیة، جامعة الجزائر
، المملكة العربیة العامة الإدارةالنشر بمعهد لطباعة و العامة ل الإدارة، البسام، الحوكمة في القطاع العامبسام بن عبد االله - 2

    66، ص2016 ،السعودیة
دولة، تم تحدید هذه الخصائص الأساسیة الستة للحكم  230على مستوى  في دراسة حدیثة للحوكمة أجراها البنك الدولي* 

من  )  Maissmo Mastruzzi , Aart karry(وزملائه    Daniel Kaufmumالراشد من قبل الفقه دانیال كوفمان 
  .البنك الدولي
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  الاستقرار السیاسي :  الأولالفرع 
یعد الاستقرار السیاسي أساس التنمیة الاقتصادیة والبشریة، وهدفا مهما تسعى إلیه كل   

الأنظمة، فاستقرار الحكومات وعدم تغییرها بشكل متكرر خلال فترة زمنیة قصیرة، یسمح 
حقیق الكفاءة في أداء للحكومات بالتخطیط الاستراتیجي وتنفیذ الخطط، فهو بذلك یساهم في ت

  .1الحكومات وتحقیق الأهداف التنمویة للدولة
  : ي نظام الدولة الجزائریة من خلالتظهر معالم الاستقرار السیاسي فو       

  وجود نظام واضح لتداول السلطة : أولا
، باعتبارها جزءا لا یتجزأ من  2020جاء في نص دیباجة التعدیل الدستوري لسنة 

الدستور فوق الجمیع وهو یكرس التداول الدیمقراطي عن طریق انتخابات دوریة الدستور، أن 
  .حرة و نزیهة

بالتالي فقد اعتبر المشرع الجزائري الانتخابات الحرة والنزیهة أساسا لمشروعیة و 
التمثیل الدیمقراطي، حیث ألزم السلطات العمومیة بالحیاد التام وعدم التمیز بین المترشحین 

نه لكل مواطن تتوفر التي تنص على أ ؛2020 لسنة يدستور التعدیل المن  56وفق المادة 
فیه الشروط القانونیة الحق في أن ینتخب أو ینتخب، وحدد طریق الاقتراع العام المباشر 

سنوات في حدود عهدتین على  5والسري لانتخاب رئیس الجمهوریة لعهدة رئاسیة مدتها 
  .)88المادة (الأكثر متتالیتین أو منفصلتین 

كما حدد الدستور مهام رئیس الجمهوریة وحصر سلطاته وصلاحیته كما حدد كیفیة 
  .استخلافه في حالة تعذر أداء مهامه أو وفاته أو استقالته

كما أوكل المؤسس الدستوري الجزائري، للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، مهمة 
التشریعیة والمحلیة وعملیات الاستفتاء والإشراف تحضیر وتنظیم وتسییر الانتخابات الرئاسیة و 

   2.علیها، على أن تمارس هذه المهمة في شفافیة وحیاد وعدم تحیز

                                                                    
  68ص بسام بن عبد االله البسام، المرجع السابق، -  1
  2020نظر الفصل الثالث من الباب الرابع من التعدیل الدستوري لسنة ا-  2
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بادئ إلى تحدید الم 2020ولترسیخ الدور المركزي للأحزاب السیاسیة عمد دستور 
توضیح مهامها، والارتقاء بإطارها التشریعي إلى قانون التي یجب أن تتأسس علیها، و 

ضوي یحدد كیفیات إنشائها والى قانون تنظیمي یحدد أنشطتها ومعاییر تمویلها العمومي، ع
  . 1والتنصیص على عدم إمكانیة حلها إلا بمقتضى قرار قضائي

وتوخیا لتخلیق الحیاة السیاسیة تم حسم مسألة الترحال البرلماني من خلال تجرید كل 
غیر طواعیة انتمائه  الانتخابیة، في حالمان من عهدته عضو منتحب في أحد مجلسي البرل

    2.نه إعادة الاعتبار للممارسة السیاسیةالذي انتخب على أساسه وهذا من شأ السیاسي
  تنظیم السلطات و الفصل بینها: ثانیا 

على مبدأ الفصل بین السلطات، وتناول هذه  2020أكد التعدیل الدستوري لسنة        
ه، تحت عنوان تنظیم السلطات والفصل بینها، حیث نلاحظ أن المسألة في الباب الثالث من

مضافة، فلم یرد ذكرها في الباب الثاني من التعدیل الدستوري السابق " الفصل بینها"عبارة 
  ".تنظیم السلطات "حیث كان العنوان كما یلي  2016لسنة 
اس لنظام إذا اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري على الفصل بین السلطات كأس      

  : الحكم، وسنبین ذلك من خلال توضیح مكانة واختصاصات كل سلطة على حدى
  هاته الأخیرة التي تضطلع بممارسة السلطة التنفیذیة، حیث ؛3الانبثاق الدیمقراطي للحكومة -1

یعین رئیس الجمهوریة وزیر أول على رأس الحكومة في حال أسفرت الانتخابات عن أغلبیة 
رئاسیة أو رئیس حكومة من الأغلبیة البرلمانیة في حال أسفرت الانتخابات التشریعیة عن 

  .أغلبیة برلمانیة

                                                                    
  2020من التعدیل الدستوري لسنة  58و  57نظر المادتین ا-  1
    2020من التعدیل الدستوري لسنة  الثانیةالفقرة الاولى و 120نظر المادة ا- 2

، بكلمة الحكومة بموجب 2016تعدیل سنة  حتى1989 التي تم استعمالها منذ تعدیلالسلطة التنفیذیة  تم استبدال عبارة-  3
  2020تعدیل 
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عنها فقة المجلس الشعبي الوطني المعبر وتنصب الحكومة بعد حصولها على موا      
  1.تصویت بالأغلبیة على مخطط عمل الحكومةبال

في هذا الإطار یمارس الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة السلطة و   
التنظیمیة كاملة، ویعین في الوظائف المدنیة للدولة الخارجة عن سلطة التعیین لرئیس 

ة إلى بالإضافالجمهوریة، كما یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة والمرافق العمومیة، 
توزیع ه وتنسیق ومراقبة عمل الحكومة و یسهر كذلك على توجیترأسه اجتماعات الحكومة، و 

  2.الصلاحیات بین أعضائها
  .تنفیذهاالحكومة من تحدید سیاسة الدولة و إن جملة هذه الصلاحیات تمكن       

  حیث تم تكریس نظام الثنائیة البرلمانیة  ؛قیام سلطة برلمانیة ذات اختصاصات واسعة -2
مجلس شعبي وطني تعتبر الحكومة مسؤولة أمامه، بالإضافة إلى مجلس ) نظام المجلسین( 

  .الأمة
على هذا الأساس یمارس البرلمان السلطة التشریعیة ویراقب عمل الحكومة وله السیادة       

  3.مجالا 30في إعداد القوانین والتصویت علیها، في أكثر من 
استحدث حكم جدید یكون  2020وتجدر الإشارة إلى أن التعدیل الدستوري لسنة       

موجبه عضو البرلمان محل متابعة قضائیة عن الأعمال الغیر المرتبطة بمهامه البرلمانیة، ب
وهذا في نظرنا جاء لوضع الحصانة الممنوحة  4حیث لا تعفیه الحصانة البرلمانیة منها،

المتعلق أساسا بتسهیل قیامه بمهامه التمثیلیة رلماني في إطارها المناسب والملائم و ب البللنائ
  .لا غیر

                                                                    
  2020من التعدیل الدستوري لسنة  108الى  103انظر المواد من  - 1
  2020الدستوري من التعدیل  112انظر المادة  - 2
  2020من التعدیل الدستوري  140و 139انظر المادة  - 3
  2020من التعدیل الدستوري  130انظر المادة  - 4
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أیضا اقر الدستور الجزائري حق المعارضة البرلمانیة في المشاركة الفعلیة في الحیاة       
 1.السیاسیة

لا یخضع إلا للقانون، ویقوم على مبادئ الشرعیة والمساواة، مهمته  ؛2قضاء مستقل- 3
  .حمایة المجتمع وحریات وحقوق المواطنین طبقا للدستور

كما یحظى القاضي بالاستقلالیة ویتمتع بالحصانة أثناء تأدیة عمله وهو مسؤول أمام       
  .المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة أدائه لمهمته

  3.في المقابل یكرس الدستور الجزائري الحمایة للمتقاضي في مواجهة تعسف القاضي      
ـــــة التشاركیـــــــــة : ثالثا   الدیمقراطی

أصبح اعتماد الدیمقراطیة التشاركیة أكثر من ضرورة بعد تغییر وظائف الدولة وظهور       
لإعمال  4دبیر الشأن المحلي العام،فواعل جدد وجب استیعابهم وتمكینهم من المساهمة في ت

وتجذیر تطبیق الدیمقراطیة، من خلال إصلاح نواقص الدیمقراطیة التمثیلیة وتجاور سقطاتها 
  5.ونقاط ضعفها

على أن الدولة تشجع الدیمقراطیة  2020نص المؤسس الدستوري في تعدیل وقد        
   6المجتمع المدني، سیما من خلالة على مستوى الجماعات المحلیة لاالتشاركی
قر الدیمقراطیة التشاركیة كردیف تج أن المؤسس الدستوري الجزائري أوهنا نستن      

للدیمقراطیة التمثیلیة من خلال إشراك كل المواطنین والمجتمع المدني في تسییر الشؤون 

                                                                    
  2020لسنة من التعدیل الدستوري  116انظر المادة  -  1
مشرع للالذي نرى فیه اخفاق ، و 2020ب التعدیل الدستوري لسنة تم استبدال عبارة السلطة القضائیة بكلمة القضاء بموج -  2

  .من سلطة  أكثرالقضاء یعبر عن وظیفة  أنالدستوري، من منطلق 
  2020، من التعدیل الدستوري 172،173،174، 165، 163،164ر المواد ظان -  3
، في الجزائر، دار الحامد للنشر و التوزیع والإداریةالسیاسیة  الإصلاحاتالدیمقراطیة التشاركیة في ظل  ة قوي،یبوحن -  4

  45، ص2015عمان ،
  43،ص المرجع نفسه -  5
  2020التعدیل الدستوري من  3، فقرة 16المادة انظر  -  6
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ي خلق ربما في محاولة منه لترمیم العجز الذي تفرضه نتائج العملیة الانتخابیة ف 1العامة،
   2.مجالس تمثیلیة لا تعبر عن رأي الأغلبیة المطلقة

كما أن الفقرة التاسعة عشر من دیباجة الدستور الجزائري والمستحدثة بموجب تعدیل       
، تنص على ضرورة الإشراك الفعلي لفئة الشباب في عملیة البناء والمحافظة على 2020

مصالح الأجیال القادمة، باعتباره یشكل طاقة هائلة، تتمتع بالقدرة على رفع التحدیات 
الثقافیة للبلاد، وذلك بضمان تكوین نوعي له تتكفل به دیة والاجتماعیة و السیاسیة والاقتصا

  3.مؤسسات الدولة والمجتمع
  سیادة القانون و جودة التشریعات  :الثانيالفرع 
إن العلاقة بین مبدأ سیادة القانون وجودة التشریع هي علاقة تلازم، من منطلق أنه لا      

كانت تشریعات الدولة جیدة الصناعة والصیاغة، محددة  یمكن تكریس سیادة القانون إلا إذا
  .وواضحة المعالم

كما یعد التشریع الجید أداة لدعم وتعزیز الحكم الراشد، وذلك من خلال ترسیخ القواعد      
  .4القانونیة كأداة للوصول إلى التنمیة المستدامة والمحافظة على مبدأ سیادة القانون

ــــــادة –أولا  ـــــ   القانون  سیــ
هكذا بدأ المؤسس الدستوري الجزائري نص المادة " ل المواطنین سواسیة أمام القانونك"      

، في إشارة منه لتبني مبدأ سیادة القانون، والذي یعتبر من أهم مبادئ 2020من دستور  37
من أهم ویعد  المنظمات،في تحقیق العدالة بین الأفراد و  الحكم الراشد فهو یعتبر عنصرا مهما

  5.الحقوق الأساسیة للفرد

                                                                    
  .منه 10و المادة 11، فقرة 2020انظر دیباجة التعدیل الدستوري  -  1
  76ص  المرجع السابق، بوحنیة قوي، -  2
  2020من دیباجة دستور  19الفقرة  انظر -  3
مجلة كلیة القانون الكویتیة ، متطلبات الصیاغة التشریعیة الجیدة وأثرها على الإصلاح القانوني ،لیث كمال نصراوین  -  4

   383، ص2017، )2(العالمیة، كلیة القانون الكویتیة العالمیة، ملحق خاص، العدد
  70، ص السابقالمرجع  ،بسام بن عبد االله البسام -  5
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وفي هذا السیاق تم التأكید بقوة على مبدأ سیادة القانون، والتزام جمیع الأشخاص        
بالامتثال لقوانین الجمهوریة واحترام الدستور باعتباره القانون الأسمى في البلاد، واعتبار نشر 

  1.القواعد القانونیة والتنظیمیة كمبادئ ملزمة
ما أن مبدأ سیادة القانون یتعدى كونه تنظیما إداریا أو قانونیا، لیكون حقا من حقوق ك      
تلتزم جمیع السلطات والهیئات العمومیة بالعمل على توفیر الظروف الملائمة حیث  2الأفراد،

لتفعیل حریة المواطنین وتمتعهم بحقوقهم الأساسیة والمساواة بینهم ومشاركتهم الفعلیة في 
  .3لسیاسیة  والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالحیاة ا

ــات: ثانیا ـــــودة التشریعـ ـــــ   جــ
فتعدد ضروب النشاط الإنساني في  تكمن مهمة التشریع في تنظیم الحیاة في المجتمع،

المجتمع الحدیث وتضخم حاجاته وتعارض مصالح الأفراد وتشابكها، تستلزم وضع القواعد 
، مع ضمان التنسیق والإنسجام بین هذه القواعد، واستبعاد ما قد یعتریها القانونیة التي تحكمها

   .4من تعارض، مع حسن صیاغتها
بجودة إعداد وتحریر القاعدة القانونیة والحكومة مطالبة  وبالتالي فإن الأجهزة التشریعیة

  .بشكل یسمح بتطبیقها وتنفیذها على الوجه الصحیح والمطلوب
ولما كان مفهوم الحكم الراشد یبشر بنظام حكم وأسلوب لصنع السیاسیة ویتمیز 

عامة، فإن بإحترام سیادة القانون، والشفافیة في صنع القرار، وتشجیع المشاركة في الحیاة ال
المحك العملي لقیاس الحكم الراشد من خلال مؤشرات عملیة وإجرائیة محددة، ینطلق من 
البناء التشریعي للدولة، أي عملیة صنع السیاسة التشریعیة، فكلما كانت صناعة التشریع 

                                                                    
  2020الفقرة الثالثة من التعدیل الدستوري  78انظر المادة  -  1
  70، ص المرجع السابق، عبد االله البسام بن بسام -  2
  2020من التعدیل الدستوري  35انظر المادة  -  3
    132، ص2008، 16الوجیز في نظریة القانون، دار هومة، ط - محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة -  4
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تشاركیة، وتتحلى بالشفافیة، وتتیح للقانون مقومات التطبیق السلیم، كلما كانت داعمة 
  .1الحكم الراشد لمنظومة
القول أن مظاهر الحكم الراشد هي في ذاتها مقومات التشریع الجید،  یمكننابالتالي و 

فالمشاركة تمكن النواب من صنع التشریعات وتمكن المواطنین من الوصول إلى النواب 
ووضع القواعد، أما الشفافیة  القانون تمكن النواب من التشریع والتأثیر فیهم، وسیادة

  .2والمحاسبة فهي الصفات الأصلیة للعمل البرلماني
وسوف نتطرق لمقومات الجودة التشریعیة التي كرسها المؤسس الدستوري الجزائري، 

الأول على مستوى الصناعة التشریعیة والثاني على مستوى الصیاغة : وذلك على مستویین
  التشریعیة

ـــة جودة الصناعمقومات - 1 ـــة التشریعیــ   ــــ
 صناعة التشریعیة التي كرسها المشرع بموجب التعدیلیمكننا تتبع مقومات جودة ال      

  :الأخیر كمایلي الدستوري
 :من خلال توافر ثلاث شروط أساسیة وذلك ؛تعزیز مشاركة النواب في العملیة التشریعیة- أ

 كفایة الوقت المتاح للنائب لدراسة القضایا موضوع التشریع -
یجتمع البرلمان في "نه أعلى  2020من التعدیل الدستوري لسنة  138تنص المادة       

  . دورة عادیة واحدة كل سنة، مدتها عشرة أشهر
مناقشة إن تم استغلالها كما یجب في إعداد القوانین و ونحن نعتقد أن هذه المدة كافیة      

  .القوانین المعروضة على البرلمان بما فیها مشروع المیزانیة الأساسیة للدولة
أعضاء المجلس  3/2إضافة إلى إمكانیة الاجتماع في دورة غیر عادیة بطلب من      

  .الشعبي الوطني
  

                                                                    
برنامج ادارة الحكم : الصیاغة التشریعیة للحكم الجید، إطار مقترح للدول العربیة، الورشة الإقلیمیة بعنوان  علي الصاوي، -1

  7ص ،2005في الدول العربیة، مصر، دط، 
  8، صنفسه المرجع - 2
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  : الحصانة و أخلاقیات رسالة العهد البرلمانیة  -
عضو البرلمان یتمتع "على أن  2020من تعدیل الدستور  129تنص المادة       

  ".بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه
وهذه من بین الضمانات الدستوریة التي تساعد على تحقیق استقلالیة النائب البرلماني       

  .وتأدیته لمهامه البرلمانیة دون مضایقة
كما أن الدستور الجزائري في أحكامه المتعلقة بالسلطة التشریعیة والعهدة البرلمانیة وفي       

بصفة خاصة، یؤسس لأخلاقیات وقیم رسالة العهدة  1272والمادة  1251أحكام المادة 
  .، والتي تعد ضابطا لتأدیة النائب لمهامه التمثیلیة والتشریعیة على أكمل وجه3البرلمانیة

  القدرة الفنیة للنائب في مجال صناعة التشریع رات و المها-
أحال الدستور الجزائري تحدید شروط قابلیة انتخاب نواب البرلمان بالمجلس الشعبي       

الفنیة الوطني إلى التنظیم، ولم ترد فیه أي إشارة واضحة تركز على كفاءة المترشح العلمیة و 
السلیمة باعتبار أن صناعة التشریع تعتبر الاختصاص قدرته في التحكم في القواعد اللغویة و 

  .الأصیل لنواب البرلمان
 191، في المادة 20214 الانتخابات لسنةنظام وحتى في القانون العضوي المتعلق ب      

مترشحي القائمة على الأقل ذوي مستوى جامعي، في حین ) 3/1(منه اشترط أن یكون ثلث 
یضع شرط المستوى التعلیمي الجامعي للجمیع وان تعذر كان من المفروض حسب رأینا أن 

                                                                    
وطنیة، لا یمكن  الأمةعضو مجلس عهدة النائب و " أنعلى  2020لسنة من التعدیل الدستوري  125تنص المادة  -  1

  .أخرىوظائف  أوبین عهدات الجمع بینها و 
زملائه  أماممسؤول  الأمةعضو مجلس  أوالنائب " أنعلى  2020من التعدیل الدستوري لسنة  175تنص المادة  -  2

   "اقترف فعلا یخل بشرفها إنالذین یمكنهم تجریده من عهدته 
 ،الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة،)المشاركة في التشریع الجزائري(المنتخبة، حوكمة المجالس عجابي صبرینة -  3

  .184ص  ،2018
بنظام الانتخابات، ج ر  یتضمن القانون العضوي المتعلق  2021مارس  10رخ في ؤ م- 01- 21مر رقم الأ انظر - 4

  .2021 مارس 10، 17
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المترشحین متحصلین على شهادات جامعیة  )3/1(تحل محله الخبرة المهنیة، في حین یكون 
  .في تخصص القانون

  .صیاغة التشریععلاقة مباشرة بصناعة و  كذلك لا یخضع نواب البرلمان لأي تكوین له      
درجة وكفاءة تواصل بمعنى  ؛الإجتماعیة في صناعة التشریعالقوى مشاركة  مكینت- ب

، من ناحیة وتمكین )كالأحزاب وهیئات المجتمع المدني(  البرلمان مع هیئات وقوى المجتمع
  .1مشاركة الأفراد من ناحیة أخرى في التعبیر والتأثیر على عملیة إعداد التشریعات

والتي كرسها المشرع في الدستور الجزائري المؤشرات الملموسة لهذا التوجه أهم ومن       
، هي تمتع المعارضة البرلمانیة بحق المشاركة الفعلیة في الأعمال 2020المعدل سنة 

  ).116الفقرة الرابعة من المادة ( التشریعیة
، تقتضي جودة التشریع انفتاح البرلمان على المجتمع ؛انفتاح المجلس وعلنیة الجلسات - جـ

، مرورا بشفافیة ى وسائل الإعلام وعلى الأحزاب وجمعیات المجتمع المدنيبدءا بانفتاحه عل
وعلى الأطراف المعنیة بالقانون  والأكادیمیینعمل اللجان بانفتاح اجتماعاتها على المختصین 

   . 2وسائل الإعلام، وإمكانیة نشر محاضرهامحل الدراسة، وكذا 
على أن التي نصت من التعدیل الدستوري الأخیر  136المادة  نجد في هذا السیاقو       

  .جلسات البرلمان علنیة، كما أكدت على إلزامیة نشر المحاضر البرلمانیة
  جودة الصیاغة التشریعیةمقومات - 2

ویحقق الإستقرار في  صلا شك أن وضوح التشریع وفهم معانیه یولد الثقة لدى الأشخا     
المعاملات، ویمنح الأفراد الشعور بالأمن القانوني ویمكنهم من تطبیق القواعد التشریعیة 

 .3والإلتزام بنصوصها على أكمل وجه، وبالتالي تحقیق الغایة التي توخى المشرع تحقیقها

                                                                    
  9علي الصاوي، المرجع السابق، ص - 1
مقاربة تحلیلیة مقارنة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، - ذبیح میلود، الفعالیة الرقابیة للبرلمان الجزائري - 2

    331، ص2015الجزائر، دط، 
مروان محمد محروس المدرس، رقابة القضاء الدستوري على الصیاغة التشریعیة، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، -  3
  496، ص2017، 1، ج2حق خاص، عدد مل
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التي استحدثها المشرع الجزائري  34وفي هذا السیاق نجد نص الفقرة الرابعة من المادة      
والتي ألزمت الدولة بالسهر عند وضع  2020التعدیل الدستوري الأخیر لسنة بموجب 

التشریع المتعلق بالحقوق والحریات، على ضمان الوصول إلیه ووضوحه واستقراره، وذلك في 
  .نونيإطار تحقیق الأمن القا

هذه الإضافة الأكثر من ضروریة والتي تشكل ضمانة هامة لحمایة الحقوق والحریات        
في الجزائر، خاصة في ظل الغموض وصعوبة الفهم الذي یكتنف النصوص التي تنظمها، 
حیث نجد مثلا أن المشرع الجزائري یستعمل عبارات فضفاضة، وأبرز مثال على ذلك كثرة 

لنظام العام كسبب لتقیید ممارسة الحقوق والحریات دون تحدید المقصود استعماله لمصطلح ا
  .بهذا المصطلح

ثار الصیاغة التشریعیة المعیبة آعلى وعي المشرع الدستوري الجزائري بربما  دلیل وهذا      
التي تسهم في عرقلة الجهود الوطنیة لتطبیق الحكم الراشد وتحقیق التنمیة، فالعلاقة بین 

تنعدم بسبب ضعف القواعد القانونیة في  -والتي هي علاقة تفاعل وتناغم–والتنمیة القانون 
  .    1صیاغتها والتعبیر عنها

ــــاربة الفساد: الفرع الثالث ــــ ـــــاءلة و محـ   المســ
تعد العلاقة بین المساءلة ومحاربة الفساد علاقة تكاملیة، حیث لا یمكن محاربة الفساد       

  .كما أنه لا أهمیة للمساءلة إذا لم تصب في إطار المحاسبة ومكافحة الفساد دون مساءلة،
حیث تعد المساءلة آلیة مهمة من آلیات مكافحة الفساد، فهي معیار ضابط لأداء     

المؤسسات وتقویم هذا الأداء من خلال المحاسبة التي تخضع لها على ید السلطات 
  . 2تصة في مكافحة الفسادالتشریعیة أو القضائیة أو الجهات المخ

  
   

                                                                    
  383لیث كمال نصراوین، المرجع السابق، ص -  1
مجلة الباحث، ،"سبل تعزیز المساءلة والشفافیة لمكافحة الفساد وتمكین الحكم الراشد في الدول العربیة" بوزید سایح، - 2

  59، ص 10،2012،عد 10المجلد،ورقلة  جامعة قاصدي مرباح
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  : المســــــــاءلة-أولا
بخصوص المساءلة وإعطاء الحساب كركیزة أساسیة للحكم الراشد، تجدر الإشارة إلى       

أن المؤسس الدستوري الجزائري كرس قاعدة تلازم ممارسة المسؤولیات والوظائف العمومیة 
  :بالمحاسبة، خاصة في إطار ما یسمى بالرقابة البرلمانیة وذلك من خلال

لى نواب المجلس الشعبي الوطني، وحدد نصاب التوقیع الذي تم حصره ع :ملتمس الرقابة-
النواب، ) 3/2(ضرورة التصویت علیه من أغلبیة ثلثيو  علیه في سبع الأعضاء على الأقل

  .والتأكید على استقالة الحكومة عند المصادقة علیه

، قد وسع مجال رفع ملتمس 2020وتجدر الإشارة أن التعدیل الدستوري الأخیر لسنة      
  1.یشمل الاستجواب أیضا إضافة إلى بیان السیاسة العامةلقابة الر 

والتي سمح المؤسس الدستوري الجزائري بتشكیلها من أغلبیة  :لجان النیابة لتقصي الحقائق-
الأعضاء أي من المجلسین، وفي أي وقت للتحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة، إلا أنه 

التحقیق في الوقائع التي تكون محل إجراء قضائي، وذلك حسب رأینا لمنع تدخلها في  استثنى
  . اختصاصات السلطة القضائیة

حسب  3أو رئیس الحكومة  2حیث یجب على الوزیر الأول :عرض حصیلة عمل الحكومة-
الحالة، تقدیم بیان عن السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني والذي یخصص جلسة 

یة لمناقشة عمل الحكومة حیث یمكن أن یترتب على هذه المناقشة إیداع ملتمس رقابة سنو 
من طرف المجلس الشعبي الوطني، والذي بموجبه یقدم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، 

                                                                    
  2020من تعدیل الدستور  162، 161انظر المادتین  -  1
انظر وزیر أول على رأس الحكومة، ة یعین رئیس الجمهوریة یرئاس أغلبیةالانتخابات التشریعیة عن  أسفرتفي حال  -  2

  2020من تعدیل  105المادة 
، یعین رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة الرئاسیة الأغلبیةبرلمانیة غیر  أغلبیةالانتخابات التشریعیة عن  أسفرتفي حال  -  3

  2020من تعدیل  110البرلمانیة ،انظر المادة  الأغلبیةمن 
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حسب الحالة، استقالة الحكومة، وهذا في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة من طرف 
  1.ل رئیس الجمهوریة لهذه الاستقالةالمجلس الشعبي الوطني وقبو 

وتجدر الإشارة انه یجب على الحكومة أن تقدم أیضا عرضا عن استعمال الاعتمادات       
المالیة التي أقرتها لكل سنة مالیة على غرفتي البرلمان، وهكذا فقد تم توسیع مجال مساءلة 

  2.الحكومة لیشمل أیضا مجال النفقات العمومیة
 میزة للمعارضة البرلمانیة ضمان مكانة مت-

تتمتع المعارضة البرلمانیة بحق المشاركة الفعلیة في الأعمال التشریعیة ومراقبة نشاط       
  3.الحكومة بصفتها شریكا أساسیا في المجلسین بالإضافة إلى حق إخطار المحكمة الدستوریة

ءات، تم حصر مجال وتوخیا لتعمیم المساءلة على جمیع المواطنین ورفع الاستثنا      
وذلك بموجب تعدیل  4حصانة البرلمانین فقط بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم،

2020.  
وبذلك تم تجرید البرلمانین من أیة حصانة خارج هذا الإطار مما یسمح بمتابعتهم       
انة صادر عن بعد تنازلهم الصریح عن الحصانة، أو بموجب قرار رفع الحص 5قضائیا

هذا اختصاص تم إسناده للمحكمة الدستوریة، بعد أن كان سابقا من المحكمة الدستوریة و 
  6.اختصاص غرفتي البرلمان

ـــــاد-ثانیا ــــ ــ ـــ   : محـــــــاربة الفسـ
تعبر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقایة من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقیات الدولیة "     

  . 7"التي صادقت علیها
                                                                    

  2020من تعدیل الدستور  111انظر المادة  - 1
  2020هذه المادة مستحدثة بموجب تعدیل  ، مع العلم1فقرة  156انظر المادة  - 2
  2020من تعدیل الدستور  5و 3فقرة ، 116انظر المادة  - 3
  2020من تعدیل الدستور  129انظر المادة  - 4
  2020المستحدثة بموجب تعدیل دستور و  130انظر المادة  - 5
  2016من التعدیل الدستوري لسنة  127انظر المادة  - 6
  2020من دیباجة تعدیل دستور  13الفقرة  نظرا - 7
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، والتي 2020إن هذه الفقرة من دیباجة الدستور الجزائري والمستحدثة بموجب تعدیل       
على تطبیق الاتفاقیات  تعد جزءا لا یتجزأ من الدستور تؤكد عزم المؤسس الدستوري الجزائري

ة بشأن محاربة الفساد والوقایة منه، خاصة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقی الدولیة
  .الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته

وجدیر بالذكر أنه وتطبیقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت علیها       
المؤرخ في  128-04بموجب المرسوم الرئاسي  2003أكتوبر  31الجزائر بتحفظ بتاریخ 

والمتعلق بالوقایة من  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06، صدر القانون 2004ابریل 
الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وتلته بعد ذلك دسترة هذه الهیئة ضمن إطار المؤسسات 

ته الاستشاریة في الدولة والتي تم استبدالها بالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافح
یة، إضافة إلى لرقابحتى تتمكن من تأدیة المهام ا 2020بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

وبالتالي تفعیل دورها في مكافحة كل أشكال الفساد والتي سوف نتطرق لها  المهام الاستشاریة
بتفصیل أكثر في المبحث الثاني من هذا الفصل ضمن المؤسسات الفاعلة في تكریس الحكم 

  .الراشد في الجزائر
مبادئ من مبادئ الحكم قد تضمن عدة  2020مما سبق، فإن التعدیل الدستوري لسنة 

الراشد، ولكنها بحاجة لو تكون فاعلة ومترجمة على أرض الواقع، وأن یتم تبنیها والأخذ بها 
  .في كافة التشریعات الوطنیة

  انخراط الجزائر في المسعى الإفریقي والدولي لتكریس الحكم الراشد: المطلب الثاني
الدولي صادقت الجزائر على قي و الإفریلمسایرة تطورات الحكم الراشد على المستوى 

عدة اتفاقیات في هذا المجال، ولعل أبرزها كان الإنضمام إلى الاتحاد الإفریقي والمصادقة 
على مختلف البروتوكولات والإتفاقیات المنبثقة عنه، بالإضافة إلى اتفاقیات الشراكة الجزائریة 

  .الدولیة في مجال الحكم الراشد
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  باعتباره خلیة للتفكیر في مسائل الحكم الراشد تحاد الإفریقيللإ زائر الجانضمام :الفرع الأول
، كمنظمة افریقیة قاریة، لیحل محل 2001مارس  26تم تأسیس الإتحاد الإفریقي في       

، هاته الأخیرة التي أدت مهمتها 1963ماي  25منظمة الوحدة الإفریقیة التي أنشئت في 
ثاره، ولكنها أصبحت غیر قادرة على مجابهة تحدیات آالمرتبطة بالقضاء على الإستعمار و 

أسیس الإتحاد الإفریقي كهیكل یمكنه التعامل مع حاجات القارة السائدة، العصر، لذلك جاء ت
تنسیق السیاسات المشتركة في  إلىاعتباره وسیلة وأداة للتعاون والتضامن الدولیین تهدف و 

   1.مجال الأمن والتنمیة الإقتصادیة
لإفریقیة، فإنه والجزائر كونها دولة من دول القارة الإفریقیة وعضو في منظمة الوحدة ا      

من المنطقي أن تكون من أعضاء ومؤسسي الإتحاد الإفریقي، هذا الإتحاد الذي یولي 
اهتماما كبیرا بسیاسة الحكم الراشد، وهذا ما أشارت إلیه مبادئ القانون التأسیسي للإتحاد 

عن الإفریقي، وتم تأكیدها في مختلف محطات الإتحاد الإفریقي الرسمیة، والجزائر لم تتخلف 
اللحاق بعجلة الإتحاد الإفریقي من خلال الموافقة والتصدیق على مختلف وثائقه، ویمكن تتبع 

  : ذلك كمایلي
انضمام الجزائر ومصادقتها على البروتوكولات والإتفاقیات المنبثقة عن الإتحاد :أولا

 الإفریقي
  الموافقة على القانون التأسیسي للإتحاد الافریقي - 1
  

والذي تضمن الموافقة على  ؛2001ماي  09المؤرخ في  02-01رقم بمقتضى القانون      
  .2 2000یولیو  11القانون التأسیسي للإتحاد الإفریقي الموقع في لومى بالطوغو بتاریخ 

حیث وبموجب هذا القانون التأسیسي وحسب المادة الثالثة منه، یسعى الإتحاد الإفریقي 
  .ؤسسات الدیمقراطیة والمشاركة الشعبیة والحكم الرشیدلتعزیز المبادئ والم

                                                                    
القانونیة والسیاسیة، جامعة یوسف بن خدة الجزائر، ، الجزائر والإتحاد الإفریقي، المجلة الجزائریة للعلوم بوغزالة ناصر -  1

  .7، ص1، عدد 48مجلد 
  2001ماي  13، المؤرخة في 27نظر الجریدة الرسمیة عدد ا -  2
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، من بینها مبادئ )في المادة الرابعة منه(كما أنه یستند في عمله لجملة من المبادئ       
  .الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وسیادة القانون والحكم الرشید

  الإتحاد الإفریقيالمصادقة على البروتوكولات والإتفاقیات والمواثیق المنبثقة عن - 2
  البروتوكولات -أ

 9المعتمد بدوربان في  ؛بروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفریقي -
، بموجب المرسوم 2002یولیو 09والذي صادقت علیه الجزائر بتاریخ  2002،1یولیو 

  . 2003ینایر سنة  29المؤرخ في  48-03الرئاسي رقم 
حیث یعتبر مجلس السلم والأمن الإفریقي أحد أجهزة الإتحاد الإفریقي، یتولى مهمة      

تحقیق السلم والأمن في القارة الإفریقیة، من منطلق ضرورة توفر الأمن كعامل مهم في 
  . 2تحقیق التنمیة المستدامة واعتباره شرطا أساسیا لتطور افریقیا وإزدهارها

یه على الإلتزام بتحقیق الأمن والإستقرار في القارة الإفریقیة والنهوض والذي تم التأكید ف      
  .بعجلة التنمیة وتعزیز الحكم الراشد

) و(حیث أنه من بین الأهداف التي أنشأ من أجلها مجلس السلم والأمن حسب الفقرة       
وسیادة هي دعم الممارسات الدیمقراطیة والحكم الرشید  ؛من البروتوكول) 3(من المادة 

  .3القانون وحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة
 ؛بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الإقتصادیة الإفریقیة بشأن البرلمان الإفریقي -

، والذي صادقت علیه الجزائر بموجب 20014مارس  02یوم ) لیبیا(المحرر في سرت 
  .2003مارس  03المؤرخ في  91-03المرسوم الرئاسي رقم 

تعد الجماعة الإقتصادیة الإفریقیة منظمة تابعة لدول الإتحاد الإفریقي، تضع حیث       
  .أسس التطور والتعاون المتبادل لإقتصادیات الدول الإفریقیة

                                                                    
  4، ص2003 ینایر 29، المؤرخة في 06نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 1
  67، ص 2017افریقیا، مجلة مدارات سیاسیة،محمد جعبوب، دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في تسویة النزاعات في - 2
  6، ص2003 ینایر 29، المؤرخة في 06نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 3
  9، ص2003 مارس 05، المؤرخة في 15نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 4
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وقد جاء في دیباجة بروتوكولها الإداري، أن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة       
لجماعة الإقتصادیة الإفریقیة، ومن بینهم دولة الإفریقیة الأطراف في المعاهدة المؤسسة ل

وتقویة المؤسسات  الجزائر، تعقد العزم على تعزیز المبادىء الدیموقراطیة والمشاركة الشعبیة
  . 1قراطیة وكفالة الحكم الرشیدوالثقافة الدیم

وتظهر رغبة هذه الدول في تجسید مبادئ الحكم الرشید من خلال نص المادة الثانیة       
الإفریقیة بما فیهم ون أعضاءه جمیع الدول المتضمنة إنشاء البرلمان الإفریقي، والذي یكو 

  2.الجزائر، من خلال تشجیع حسن الإدارة والشفافیة والمساءلة في الدول الأعضاء
من  11كما أنه وفي إطار ممارسة البرلمان الإفریقي لسلطاته الإستشاریة وفق المادة       

یجوز له أن یبحث أو یناقش أو یعرب عن رأیه حول المسائل الخاصة هذا البروتوكول، 
قراطیة وكذلك تقویة الحكم الرشید وتعزیز المؤسسات والثقافة الدیم بإحترام حقوق الإنسان

   3.وسیادة القانون
ــــات- ب ــــ   الإتفاقیــــ

ي ، والت2001یولیو  11في ) زامبیا(االمعتمدة بلوزاك ؛اتفاقیة اللجنة الإفریقیة للطاقة -     
   .2003مارس  03المؤرخ في  92-03قم صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ر 

لیة للتنسیق والتشاور بین الدول الأعضاء في آتم إنشاء اللجنة الإفریقیة للطاقة كحیث       
جراءات تنسیق الإ إلىالجماعة الإقتصادیة الإفریقیة في مجال الطاقة، من منطلق الحاجة 

التي تتخذها البلدان الإفریقیة، من أجل تنمیة مصادر الطاقة وایجاد حلول مشتركة لمختلف 
المشاكل المتعلقة بإستغلال واستخدام الطاقة بصورة فعالة ورشیدة، بهدف تحقیق التنمیة 

  4.الإقتصادیة والإجتماعیة
                                                                    

  10، ص2003 مارس 05، المؤرخة في 15نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 1
  11، ص2003 مارس 05، المؤرخة في 15نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 2
  12، ص2003 مارس 05، المؤرخة في 15ظر الجریدة الرسمیة عدد ان - 3
، 2003 مارس 05، المؤرخة في 15جریدة الرسمیة عدد فقرة الثامنة من دیباجة اتفاقیة اللجنة الإفریقیة للطاقة النظر الا - 4

  16ص
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من  وتدعیم التنمیة الإقتصادیةتطویر وفي هذا الإطار سعت اللجنة لإستخدام الطاقة ل      
      1.خلال موائمة وترشید برامج التنمیة واستخدام الطاقة في الدول الإفریقیة

یولیو  11المعتمدة بمابوتو في  ؛2اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته-      
 10خ في المؤر  137-06والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2003
  .2006أبریل 
تم عقد هذه الإتفاقیة بین الدول الأعضاء في الإتحاد الإفریقي من منطلق وعیهم وقد       

على الإستقرار السیاسي والإقتصادي  وخیمة للفساد والإفلات من العقاببالعواقب ال
ة والإجتماعیة، ثاره المدمرة على التنمیة الإقتصادیآو  ،والإجتماعي والثقافي في الدول الإفریقیة

واعترافا منها أن الفساد یقوض المساءلة والشفافیة في إدارة الشؤون العامة وكذلك التنمیة 
  .الإجتماعیة والإقتصادیة في القارة

لیات إلى تشجیع وتعزیز قیام الدول الأطراف بإنشاء الآ ؛وهي تهدف في المقام الأول      
لمعاقبة والقضاء علیه وعلى الجرائم ذات الصلة، اللازمة في إفریقیا لمنع الفساد وضبطه وا

في القطاعین العام والخاص وتوفیر الظروف المناسبة لتعزیز الشفافیة والمساءلة في إدارة 
  .الشؤون العامة

والمشاركة  الدیمقراطیةوهي في ذلك كله تستند على احترام المبادئ والمؤسسات       
  .دالشعبیة وسیادة القانون والحكم الرشی

، 2011مایو  08الموقع بالجزائر في  ؛مؤتمر الهیئات القضائیة الدستوریة الإفریقیة -
المؤرخ  110-16والذي صادقت الجزائر على نظامه الأساسي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .2016مارس سنة  22في 
حیث ذكر في دیباجة نظامه الأساسي، بأن النص التأسیسي للإتحاد الإفریقي یكرس      

إرادة رؤساء الدول والحكومات في الإتحاد الإفریقي في مجال الإرتقاء بحقوق الإنسان 

                                                                    
  17، ص2003 مارس 05، المؤرخة في 15ظر الجریدة الرسمیة عدد ان - 1
  04، ص2006 أفریل 16، المؤرخة في 24نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 2
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وترقیة الحكم الراشد ودولة  الدیمقراطیةوالشعوب وحمایتها، وتعزیز المؤسسات، ودعم الثقافة 
  .القانون

كما ذكر أیضا بالأدوات القانونیة الأخرى ذات الصلة، لاسیما المیثاق الإفریقي لحقوق       
والإنتخابات  للدیمقراطیةالإنسان والشعوب، وإعلان الجزائر، وإعلان لومى، والمیثاق الإفریقي 

  .والحكم الراشد
اء دولة القانون ویهدف إلى استكمال مختلف الآلیات التي أحدثها الإتحاد الإفریقي لإرس      

  .وحقوق الإنسان والدیمقراطیة
كما أكد على أن تجسید هذه الأهداف یرتبط ارتباطا وثیقا بمدى استقلالیة القضاة الذین       

  1.سیشكلون هذا الفضاء، ونزاهتهم لضمان نجاحه ودیمومته
المعتمد من طرف رؤساء دول  ؛المیثاق الإفریقي حول الدیمقراطیة والإنتخابات والحكم-ج

، والذي صادقت 2007ینایر سنة  30في ) اثیوبیا(وحكومات الإتحاد الإفریقي بأدیس أبابا
  .2016سبتمبر  27المؤرخ في  255-16علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الحكم وإذ نسترشد بالرسالة المشتركة لتعزیز وتقویة مؤسسات  ؛والذي جاء في دیباجته      
نلتزم بتعزیز القیم والمبادئ العالمیة للدیمقراطیة والحكم ید والوحدة والتضامن القاریین، و الرش

 الرشید وحقوق الإنسان والحق في التنمیة، وإذ نعرب عن عزمنا على تعزیز وترسیخ الحكم
ة على رشید من خلال إضفاء الصبغة المؤسسیة على الشفافیة والمساءلة والدیمقراطیة القائمال

  .2المشاركة
وفي هذا الإطار یسعى المیثاق الإفریقي خاصة إلى تعزیز التزام كل دولة طرف، بالقیم       

 والمبادئ العالمیة للدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان، واحترام الدستور وسیادته تكریسا لمبدأ

                                                                    
  04ص.2016 مارس 27، المؤرخة في 19نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 1

04ص.2016 أكتوبر 09، المؤرخة في 59نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 2  
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لعادلة لإقامة سلطة سیادة القانون، وتعزیز تنظیم الإنتخابات الدوریة والشفافة والحرة وا
   1.وحكومة شرعیتین

            للحكم الراشد الإفریقيلتكریس التصور  ةوالتقیمی ةالعملی للآلیاتانضمام الجزائر  :ثانیا

 ةفریقیالإة المبادر  إلىنضمام الإ إلى ةكانت سباق الإفریقیةلجزائر كغیرها من الدول ا      
(NEPAD) وتفعیل  ةهداف التنمویالأ همیتها في تحقیقمنها لأ إدراكاوذلك  ةالعملی وآلیاتها

  .المعاییر ومبادئ الحكم الراشد

  2063 ةفریقیجندة الإاد والأبالنی ةانضمام الجزائر لمبادر -1

  :NEPAD)( فریقیاإ ةلتنمی ةالجدید ةالشراك ةمبادر    -  أ

السیاسي والاقتصادي ها ونظرا لوزنها وثقل ةفریقیالإ ةالجزائر وباعتبارها من دول القار        
 ة،فریقیالإ ةمن دول القار  ةمع مجموع "ادبیالن" ةمبادر  طرح وتبنيل ةكانت السباق ةفي المنطق

  .هذه الدولتحقیق التكامل بین  ةمانا منها بضرور یإ

 ةهیكل ةعادلإ بل تهدف ،2تحالفات وحسب ةقامإجل لم یكن لأ ةطلاق هذه المبادر إف       
والنهوض بالحكم وتعزیز النمو  ةالمستقل ةالتخلف وتعزیز التنمیتخلیصها من فریقیا و إ

 ةالتي تواجه القار  ةالحالی التحدیات ةومواجه ةفریقیتثمار في الشعوب الإلإسقتصادي واالا
 ةنقسامات وضعف وهشاشلإف والمرض واوالتي تتمثل في الفقر المتزاید والتخل ةفریقیالإ

  3.فریقیاإ ةتنمیل ةالجدید ةالشراك ةهو اختصار لمبادر  "ادیبالن" ومصطلح ة،الدول

                                                                    
  05ص، 2016أكتوبر  09، المؤرخة في 59الرسمیة عدد  الجریدةنظر المادة الثانیة من المیثاق الإفریقي، ا - 1
، تحدیات "نیباد" إفریقیاستثماریة الواعدة في ظل الشراكة الجدیدة لتنمیة لإزهاري زواوید، یمینة مفاتیح، المشاریع ا - 2

  19ص ، 2020، 05، العدد 09جتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد لإالحاضر ورؤى المستقبل، مجلة ا
حالة دولة  ،"النیباد"أحمد نصیر، یونس زین، الحكم الراشد ضمن توجهات المبادرة الجدیدة لتنمیة القارة الافریقیة  - 3

  .31، ص 2019خاص،1العدد  ،03المجلد  الجزائر، مجلة المقریزي للدراسات الاقتصادیة والمالیة، المركز الجامعي أفلو،
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 ةعن تعهد من قبل الزعماء والقاد ةعبار  ؛عنها ةالمنبثق ةساسیالأ ةحسب الوثیق ادیبوالن      
 ةفریقیالإ ةالنهوض بالقار  ةواقتناع جازم بضرور  ةمشترك ةجماعی ةلى رؤیإتستند  ةفارقالأ

الراشد  بعاد الحكمأعتماد على معاییر و لإوذلك با ةالمستدام ةووضعها على طریق التنمی
  1.ةنجاح المبادر ساس لإأك

دول تتمثل بكل من  ةوح لرؤساء خمسمنمن التفویض الم ةحیث انبثقت هذه المبادر       
 ةسن ةفي نهای 2ةفریقیالإ ةالوحد ةمن منظم ،فریقیاإجنوب  ،السنغال ،نیجیریا ،مصر ،جزائرال

 .2001 ةسن ةوبدای 2000

 :2063ةفریقیالأ ةجندالأ- ب

 ةللقار  ةجدید ةفریقي رؤیتحاد الإطلق الإأ ؛سیسهألت 50خلال الاحتفالات بالذكرى       
، وقد "إفریقیا التي نرید"وقد حددت لنفسها هدفا وهو "  2063 جندةأ :"تحت عنوان ةفریقیالإ

تحاد على أنها دعوى للعمل في جمیع لإعضوا من ا 54عرضت هذه الخطة من قبل 
  . 3، لبناء قارة مزدهرة ومتحدة، والتي تقوم على قیم ومستقبل مشتركالإفریقیةالمجتمعات 

بمثابة الإطار القاري أو خطة العمل الإستراتیجیة الحاكمة  " 2063 أجندة إفریقیا"وتعد       
تم                                   و  ،2013إطلاقها عام ریقیا وقد تم لتحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة في إف

  .وات لكل منهاسن )10(بواقع  ةخمس خطط تنفیذیه فرعی إلى الإطارتقسیم هذا 

                                                                    
، 1الراشد في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر غداویة رشید، تطبیق الحكم  - 1

  .274، ص 2015
  .31أحمد نصیرة، یونس زین، المرجع السابق، ص  - 2
  :، أنظر الموقع2063 إفریقیامصر،  - 3

  -https://africa.sis.gov.eg/2063أجندة /الافریقي- الاتحاد- عن/الافریقي–الاتحاد /                                 
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هدفا  عشریننحو و  ةتطلعات رئیسی ةفي مضمونها على سبع الأجندةوارتكزت هذه        
 ةالمستدام ةفي مجملها حول تحقیق التنمی هدافهذه التطلعات والألتحقیقها وتدور  ةولویوأ

 :1وتتمثل في ما یلي ،على مختلف المستویات إفریقیافي  ةلوالشام

  .ةالمستدام ةالقائم على النمو الشامل والتنمیزدهار لإفریقیا تنعم باإ- 
 ةورؤی ةالشامل ةفریقیالإ ةعلى المثل العلیا للوحد ةسیاسیا ومعتمد ةومتحد ةمتكامل ةقار  -
  .ةفریقیالإ ةهضالن
  . القانون ةوسیاد ةنسان والعدالواحترام حقوق الإ ةراشد والدیمقراطیفریقیا یسودها الحكم الإ -
   وآمنة ةمسالم ةفریقیا قار إ-
  .ةخلاقیات مشتركأوتراث وقیم و  ةقوی ةثقافی ةذات هوی فریقیاإ-
 أةالشباب والمر ة ولاسیما لتحقیق التنمی ةفریقیللشعوب الإ ةعتماد على الطاقات الكامنلإا - 
  .طفالبالأ عتناءلإوا
  كلاعب وشریك دولي  ةومؤثر  ةوموحد ةویفریقیا قإ جعل-

  .للحكم الراشد ةالوطنی ةللتقییم من طرف النظراء واللجن الإفریقیة الآلیة- 2

 ةساسي للدینامیكیالمحرك الأ ةللتقییم من قبل النظراء بمثاب الإفریقیة تعد الآلیة       
 مسار سیاسي للتحلیل لإتباع الإفریقیةتسعى الدول  الآلیةفبفضل هذه  الإفریقیة، الإصلاحیة

 ةومن جه ،قتصادلإوا ةوالدیمقراطی الإدارة،وج بتوصیات لتحسین مجالات الخر  ةبغی ،والنقاش
تطبیق  إلى إفریقیاتطلع  إطارویدخل هذا في  إلزامیالا یعد  الآلیة إلىنضمام لإن اإخرى فأ

ومن  ةالشفافی من على قدر معتبر ةفریقیبحیث تصبح الحكومات الإ ،كم الراشدقواعد الح
  .2دولة الحق والقانون وهذا ما سیزید من مصداقیتها تحقیق

                                                                    
، مقال منشور على )دراسة(مابین المرتكزات والتقدم المحرز..2063 إفریقیا، أجندة إبراهیممحمود زكریا محمود  -  1

 https://pharosstudies.com/?p=7620:الموقع
، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة )بادنی(أحمد بوقلیلة، الدبلوماسیة الجزائریة ومبادرة الشراكة الجدیدة لتنمیة افریقیا - 2

  .95، ص 2011/2012، 3، جامعة الجزائروالإعلاموالعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة 
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 ةنشائها رئیس الجمهوریإحیث بادر ب ،للآلیة ةالجزائر من الدول المؤسس وتعد       
وائل وكانت من البلدان الأ ،یس النیجیريفریقیا والرئإلى جانب نظیره رئیس جنوب إ الجزائري

فیها  تكرس ،بلد بعد روندا وكانت الجزائر ثاني ،)نیجیریا( بوجاأبلیها تلقائیا إالتي انضمت 
  .20041نوفمبر  23الها في شغأ الآلیة

یترجم ، 2003مارس  3إن انضمام الجزائر إلى الآلیة الإفریقیة من قبل النظراء في       
ث المجتمع وتحدی ةالوطنی ةالتنمی ةدور المحرك للحكم الراشد في ترقیالتي تولیها لل ةهمیالأ

  الآلیات 2004 ةلاقا من سنوضعت انط لهذا الالتزام ةالعملی ةوقصد الترجم ة،عام ةبصف
  .2المسار الوطني للتقییم الذاتي لإطلاق ةالضروری

 ،للحكم الراشد ةوطنی ةجنلم تنصیب ت ة،ومكلف ةجد معقد ةالتقییم هي عملی ةعملی نولأ       
 ةطراف الاقتصادیوالأ ة،هیئات الدول ممثلین عن ةاللجن وضمت ،2005مارس  12بتاریخ 

  .3ةومیوالمنظمات غیر الحك ة،الفاعل ةجتماعیلإوا

عمل التمهیدي في برنامج الو  ،عداد مشروع التقریر حول التقییم الذاتيإب ةاللجن كلفتو       
 ةقتصادیلإا ةوكذلك التنمی ةوالمؤسساتی ةقتصادیلإوا ةالسیاسی ةوالحكام ةالدیمقراطی مجال

  .ةوالاجتماعی

 جزائرللتقییم من قبل النظراء حول الحكم الراشد في ال الإفریقیة الآلیةعرض تقریر  وتم      
 لآلیةادول وحكومات ، خلال الدورة السابقة لمنتدى رؤساء 2007في جویلیة ) غانا( بأكرا
  .4للتقییم من قبل النظراء ةفریقیالإ

                                                                    
القانونیة والمحطات العملیة، المجلة الجزائریة للدراسات  الآلیاتتطور مسار الحكامة في الجزائر بین سعایدیة حوریة،  - 1

  .55،56ص ص ، 2019المجلد السادس، العدد الأول،  السیاسیة،
  .56، ص نفسهالمرجع  -  2
  .95،96بوقلیلة أحمد، المرجع السابق، ص ص  -  3
  .56سعایدیة حوریة، المرجع السابق، ص  -  4
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كثر أیعد  ".. :ن هذا التقریرأالمكلف بالشؤون  ،لمنتدب الجزائريكد الوزیر اأ ولقد      
البرنامج من قبل المؤسسات الشروع في تنفیذ هذا  ةوتمت عملی ،.."وتكاملا ةالتقاریر شفافی

نه یرتكز على أكد أكما  ،ةتقریر المراجع میام من تقدیأ ةبعد بضع ةطراف المعنیوالأ ةالوطنی
لاسیما من  ة،لحكم الراشد في تسییر شؤون الدولسلوب اأتكریس  "...فيمحور رئیسي یتمثل 

 ةوهیاكل الدول ةالعدال لإصلاحتجسید المشاریع الكبرى  ةفي مواصل الإسراعخلال 
1..."ئرصلاحات التي عكفت علیها الجزالإعمق اأ إحدىوهي  ...ومهامها

  

  اتفاقیات الشراكة الجزائریة الدولیة المرتبطة بالحكم الراشد:الفرع الثاني 
سعت الجزائر إلى تعزیز حضورها  ونفوذها في محافل الأمم عبر عملیات الشراكة        

القائمة على المصالح المتبادلة في إطار الإنسجام مع خیاراتها السیاسیة والإقتصادیة 
  دعم توجهاتها في مجال الحكم الراشد والإجتماعیة والثقافیة و 

  الجزائر وفرنسا في مجال الحكم الراشد والإصلاح الإداري اتفاقیة الشراكة بین: أولا
بالتعاون  ؛تندرج العلاقات الثنائیة الجزائریة الفرنسیة في إطار ما یسمیه الفقه الدولي       

من أجل التنمیة، والذي یقضي بضرورة مساعدة الدول الأقل تطورا من قبل المستعمر 
السابق، من أجل تحقیق التنمیة، كما یمكن أن تكتسي هذه العلاقات الجزائریة الفرنسیة أهمیة 

  .من ناحیة المصالح الإقتصادیة والثقافیة التي تجمع البلدین
" المعاهدة"لاقات عبر تسمیات مختلفة من بینها تسمیة ویمكن أن تتجسد هذه الع      

، وفي هذا الصدد تم ابرام اتفاقیة جدیدة شاملة بین الجزائر وفرنسا بمناسبة زیارة "الإتفاقیة"و
، وتم 2"اتفاقیة الشراكة"للجزائر والتي أطلق علیها تسمیة " نیكولاس ساركوزي"الدولة للرئیس

                                                                    
  .58ص ، السابقالمرجع سعادیة حوریة،  -  1
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "الفرنسیةالجزائریة "عمیروش فتحي، مفهوم الشراكة في الإتفاقیات الثنائیة -  2

  284- 283، ص ص 2،2014،العدد 9جامعة مولود معمري تیزي وزو، المجلد 



 وإشكالات ترشید الحكمسیاسة التشریعیة الوطنیة التجلیات الحكم الراشد في : لالأو بابال
 

39 
 

 04والمالي المتعلق بوسائل التعاون بالجزائر في  التوقیع على بروتوكولها الإداري
  .20081دیسمبر
حیث تعد هذه الإتفاقیة امتدادا لإتفاقیة التعاون الثقافي والعلمي والتقني المؤرخة في       

، وتم بمقتضاها تدعیم وتوسیع میادین التعاون الثنائي بین البلدین في عدة 1986مارس 11
  . 2اشد والإصلاح الإداريالحكم الر : مجالات ومن بینها

   UNITAR)(ومعهد الأمم المتحدة للتكوین والبحث الجزائراتفاقیة الشراكة بین : ثانیا

، المتعلق تم التوقیع على اتفاق تعاون بین الجزائر ومعھد الأمم المتحدة للتكوین والبحث      
) Cifal Maghreb(بإنشاء المركز الدولي لتكوین الفاعلیین المحلیین للمغرب العربي

المؤرخ في  428-11بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2011أكتوبر  18بالجزائر، بتاریخ 
  .  20113دیسمبر 11

حیث أنه من بین أهم مهام هذا المركز هو ضمان الخبرة في مجال الحكم الراشد       
  ،4المحلي
ون یعبر عن إرادة الجزائر وفي هذا السیاق اعتبرت وزارة الشؤون الخارجیة أن هذا التعا      

في احتضان مركز اقلیمي هام للتكوین لیكون بمثابة قطب ممیز للمساهمة الفعالة والملموسة 
  5.في القواعد الحدیثة للحكامة

  

                                                                    
  04ص.2008 مارس 16، المؤرخة في 15نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 1
 مارس 16، المؤرخة في 15الجریدة الرسمیة عدد  نظر الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقیة الشراكة،ا - 2

  04ص.2008
  5،ص 2011دیسمبر 14، المؤرخة في 68نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 3

تم الإطلاع  html-03-24-14-05-https://www.interieur.gov/index.php/ar/22/2016 انظر الموقع -4 
  07: 13على الساعة  30/12/2019علیه یوم 

 12/01/2020تم الإطلاع علیه یوم   https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/22314  انظر الموقع -5 
  43: 6على الساعة 
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التي تبنت الحكم الراشد في محاولة لنقل  القوانین والمراسیم التنظیمیة: المطلب الثالث
  المفهوم على المستوى الوطني

الدولیة التي صادقت علیها الجزائر في مجال الإفریقیة و تطبیقا لمختلف الاتفاقیات        
الحكم الراشد تم التنصیص على مبادئ الحكم الراشد في أحكام الدستور الجزائري، الأمر 
الذي أوجب ضرورة تجسیدها أیضا على مستوى التشریعات الوطنیة من خلال مختلف 

     القوانین والمراسیم التنظیمیة
ــــــن: الفرع الأول ــــــ ـــــ ـــــــــ ــ ـــ   القوانیـ

هناك أي قانون صریح في إطار تطبیق الحكم الراشد على المستوى الوطني لا یوجد       
الحكم الراشد بشكل مستقل، وإنما تمت الإشارة إلیه في بعض القوانین بصفة غیر  یتناول

  : كمایلي مباشرة ویمكننا استعراض أهم هذه القوانین
  1؛06-06القانون التوجیهي للمدینة : أولا

، أول تشریع 2006فبرایر  20المؤرخ في  06-06یعتبر القانون التوجیهي للمدینة      
جزائري تحدث عن الحكم الراشد، حیث تطرق لمفهومه على المستوى المحلي، في المادة 

في الفقرة السابعة منها والتي نصت على الثانیة منه المتعلقة بالمبادئ العامة لسیاسة المدینة، 
الحكم الراشد الذي تكون بموجبه الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة : "أنه

  .2"العامة في إطار الشفافیة
  ؛05-13القانون المتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیة والریاضیة وتطویریها :ثانیا

 23المؤرخ  05- 13طة البدنیة والریاضیة وتطویرها أكد القانون المتعلق بتنظیم الأنش      
  :، على احترام مبادئ الحكم الراشد والإلتزام بتنفیذها من خلال النص على2013یولیو 

  3التزام المسیرین الریاضیین بمبادئ الحكم الراشد-

                                                                    
  16ص.2006 مارس 12، المؤرخة في 15نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 1

18ص.2006 مارس 12، المؤرخة في 15الجریدة الرسمیة عدد  ،06-06نظر المادة الثانیة من القانون ا  - 2  
  10، ص2013یولیو31، المؤرخة في 39الجریدة الرسمیة عدد ، 05-13من القانون  61المادة  الفقرة الثانیة من -3
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  1مساهمة الإتحادیة الریاضیة الوطنیة في تربیة الشباب والمحافظة على الحكم الراشد-
ن الإتحادیة الریاضیة الوطنیة مهام الخدمة العمومیة، لاسیما من خلال احترام مبادئ ضما-

  2وقواعد الحكم الراشد والإلتزام بتنفیذها
احترام مبادئ الحكم الراشد في إطار المسؤولیة المتبادلة بین الوزارة المكلفة بالریاضة -

   3والإتحادیة الریاضیة الوطنیة
 إلىأو الجماعات المحلیة لكل هیكل للتنظیم والتنشیط الریاضیین، الدولة  إعانةخضوع منح -

   4.مبادئ الحكم الراشد إلىاحترام البنود التعاقدیة وكذا 
   21-15لعلمي والتطویر التكنولوجي القانون التوجیهي حول البحث ا :ثالثا

المؤرخ في  21-15یسعى القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي       
، إلى ترقیة الحكم الراشد وذلك في إطار تحقیقه للتنمیة الإقتصادیة 2015دیسمبر  30

  .5والإجتماعیة والثقافیة والعلمیة والتكنولوجیة للبلاد
  المراسیم التنظیمیة  : الفرع الثاني

لا إلى المراسیم الرئاسیة ثم إلى المراسیم التنفیذیة التي كرست أسلوب الحكم نتطرق أو       
  الراشد

  المراسیم الرئاسیة  : أولا
المتضمن إحداث أبواب و  ،20096مارس 17المؤرخ في  107-09المرسوم الرئاسي رقم -

میزانیة تسییر مصالح الوزیر الأول، حیث أحدث هذا المرسوم ولأول مرة  إلىوتحویل اعتماد 

                                                                    

14، ص2013یولیو31، المؤرخة في 39الجریدة الرسمیة عدد ، 05- 13من القانون  90المادة  - 1  
، 2013یولیو31، المؤرخة في 39الجریدة الرسمیة عدد ، 05- 13من القانون  91المادة  الفقرة السادسة عشر من -2

  14ص
  15، ص2013یولیو31، المؤرخة في 39الجریدة الرسمیة عدد ، 05- 13من القانون  96المادة  -3
  24، ص2013یولیو31، المؤرخة في 39الجریدة الرسمیة عدد ، 05-13من القانون  175المادة  -4
  08، ص2015دیسمبر30، المؤرخة في 71الجریدة الرسمیة عدد ، 21- 15من القانون  07المادة  الفقرة الرابعة من -5
  9، ص2009مارس  22، المؤرخة في 18الجریدة الرسمیة عدد  نظرا -6
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 11-37باب رقمه بموجب المادة الأولى منه في جدول میزانیة تسییر مصالح الوزیر الأول، 
  ".النفقات المتعلقة بتسییر لجنة الحكم الراشد:"وعنوانه

  المراسیم التنفیذیة-ثانیا
المتضمن إنشاء وسیر  ،20131أبریل 10مؤرخ في ال 137-13المرسوم التنفیذي رقم -

  )المغرب العربي-سیفال( المركز الدولي لتكوین الفاعلین المحلیین للمغرب العربي
حیث جاء هذا المرسوم لیجسد اتفاق الشراكة بین الجزائر ومعهد الأمم المتحدة         

السابق  428-11رقم ، بموجب المرسوم الرئاسي 2011أكتوبر 18للتكوین بالجزائر في 
تنشا مؤسسة " ليما ی 137-13من المرسوم التنفیذي  الأولىوقد جاء في المادة  الذكر،

الخبرة في مجال الحكم الراشد المحلي تحت تسمیة المركز الدولي لتكوین عمومیة للتكوین و 
ص تدعى في صلب الناعلین المحلیین للمغرب العربي، ویرمز له سیفال المغرب العربي و الف

  ". المركز
ویعتبر أول مرسوم تنفیذي جسد الحكامة صراحة على المستوى المحلي، حیث یهدف       
الى بعث التعاون الدولي اللامركزي، بمعنى " اونیتار"المتحدة للتكوین و البحث  الأمممعهد 

تعاون المجالس المحلیة الوطنیة مع المجالس المحلیة الأجنبیة، من اجل تحسین أداء 
، )العموميضمان الخبرة في مجال التسییر ) (الحوكمة( لس المحلیة الوطنیة في مجال المجا

" اونیتار" من خلال الاحتكاك بنماذج أجنبیة و نقل خبراتها،  من خلال التوقیع بین الجزائر و
، والذي سیستفید منه "المركز الدولي لتكوین الفاعلین المحلیین بالجزائر"على معاهدة لتأسیس 

الجزائر من خدماته، وسیكون مقره بالجزائر،  إلى بالإضافةتونس والمغرب ولیبیا،  كل من
  .2على المستوى المحلي) الحوكمة(تكون قد حققت مكانة وحمایة قانونیة 

                                                                    
  4، ص2013أبریل  23، المؤرخة في 21الجریدة الرسمیة عدد  نظرا - 1
   52، صالمرجع السابقسعایدیة حوریة،  - 2
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 الإدارة، المتضمن تنظیم 20131 دیسمبر 18مؤرخ في  423-13المرسوم التنفیذي رقم -
 اتمنه على أن تكلف مدیریة سیاس 03المركزیة في وزارة المالیة، والذي ینص في المادة 

 .المالیةوات لتحسین الحكامة الاقتصادیة و اقتراح أد بمهمة إضافة إلى مهام أخرىالنمو 
دارة یتضمن تنظیم الإ 2014،2مارس 12المؤرخ في  104-14ذي رقم المرسوم التنفی-

في المطة  منه 04المادة  بموجبالجماعات المحلیة، والذي احدث الداخلیة و المركزیة لوزارة 
تنظیم وتسییر الإدارة اللامركزیة ، هاته الأخیرة التي تتولى حكامة المحلیةللمدیریة  "و"

  .وضمان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة
الذي یحدد كیفیات تنظیم  ،20143نوفمبر 27المؤرخ في  330-14المرسوم التنفیذي رقم -

الاتحادیات الریاضیة الوطنیة وسیرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، حیث تنص المادة 
الاتحادیة الریاضیة بین الوزارة المكلفة بالریاضة و  العلاقات أنمن هذا المرسوم على  11

  .وفق مبادئ الحكم الراشد تسیرالوطنیة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                    
  11، ص2013دیسمبر  22، المؤرخة في 65الجریدة الرسمیة عدد  نظرا - 1
  6، ص2014مارس  19، المؤرخة في 15الجریدة الرسمیة عدد  نظرا - 2
  11، ص2014دیسمبر  03، المؤرخة في 69الجریدة الرسمیة عدد  نظرا - 3
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  الحكم فاعلة في ترشید المؤسسات الدستوریة الجزائریة ال: المبحث الثاني
  

یتوقف نجاح النظم الحدیثة على مدى توجهها نحو الإستعانة بالمؤسسات الدستوریة   
التي تعمل على مساعدتها في اتخاذ القرارات، والرفع من مستوى أداء الأجهزة الإداریة والعمل 

، وسعیا 1ات وذلك تكریسا للمبادئ الدیمقراطیةعلى محاولة إشراك الجماعة في اتخاذ القرار 
  .الإقتصادیة والإجتماعیة،نحو ترشید أداء الحكم على جمیع المستویات السیاسیة 

وفي هذا السیاق أسس المشرع الدستوري الجزائري مجموعة من الهیئات والمؤسسات 
دیباجة الدستور  وهذا ما یستنتج من خلال نص، بهدف بناء وترسیخ الحكم الراشد في الجزائر

  :في هذه الفقرة 
ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل المواطنین والمجتمع "...

  2..."المدني، بما فیه الجالیة الجزائریة في الخارج في تسییر الشؤون العمومیة
ة والتي تتفق تماما مع سیاسة الحكم الراشد التي تهدف أساسا إلى توسیع نطاق مشارك

، في مقابل تقلیص دور الدولة في الإدارة المباشرة مات المجتمع المدنيالمواطنین وتنظی
  .لمؤسساتها

وتتضح أكثر علاقة هذه المؤسسات بترشید الحكم، حین ربطها المؤسس الدستوري 
  3.الجزائري، بتحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة وضمان الحریة لكل فرد

راسة هاته المؤسسات تبعا لدورها في تكریس مبادئ الحكم مما سبق یمكننا تناول ود
  :الراشد والدفع بعجلة التنمیة في الجزائر، حیث قمنا بتصنیفها إلى

  مبدأي الشفافیة والمساءلة  فعیلدولة الحق والقانون وت تكریسمؤسسات  -
  النهوض بالتنمیة المستدامةو  الدیمقراطیة التشاركیةتكریس مؤسسات  -
  

                                                                    
عبد الرحمن بن جیلالي، عوائق قیام الحكم الراشد في الجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلیة الحقوق والعلوم  - 1

  .317، ص 2015میس ملیانة، الجزائر، خالسیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة 
  2020 الجزائري المعدل سنة دستورالمن دیباجة  11نظر الفقرة ا - 2
  2020 الجزائري المعدل سنة دستورالمن دیباجة  11نظر الفقرة ا - 3
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  مؤسسات تكریس دولة الحق والقانون وتفعیل مبدأي الشفافیة والمساءلة: الأولالمطلب 
الفرع (بدایة سنتناول المؤسسات الدستوریة الفاعلة في تكریس دولة الحق والقانون       
، باعتبار أن هذه الأخیرة تشكل البیئة الملائمة والمناسبة لإعمال آلیتي الشفافیة )الأول

  ).ثانيالفرع ال(والمساءلة 
  المؤسسات الدستوریة الفاعلة في تكریس دولة الحق والقانون :الفرع الأول

تقوم دولة الحق والقانون على مبدأي سیادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ولاشك أن       
وجود القانون العادل وتطبیقه على الجمیع بدون تمییز أو محاباة هو شرط من شروط الحكم 

  1.الراشد
طبق القانون وتحترم الحقوق والحریات، یتوجب وجود المؤسسات والهیئات ولكي ی

  .المعنیة بذلك
، نجد أنه أوكل هذه المهمة إلى كل من 2020وبتصفح الدستور الجزائري لسنة 

  .المحكمة الدستوریة والمؤسسة القضائیة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  :المحكمة الدستوریة: أولا

، 2020ة الدستوریة بموجب التعدیل الدستوري الأخیر لسنة تم استحداث المحكم
، لتحل محل المجلس الدستوري ابتداء من 2021نوفمبر 18وأعلن رسمیا عن إنشائها یوم 

  2.هذا التاریخ
وبذلك یكون المؤسس الدستوري الجزائري قد هجر نظام المجلس الدستوري المعمول 

محكمة دستوریة ذات طبیعة قضائیة، من  ذو الطابع السیاسي لیتحول إلى 1989به منذ 
خاصة بعد إقرار آلیة الدفع (منطلق إسناد عملیة الرقابة على دستوریة القوانین لهیئة قضائیة 

، ویعد هذا بمثابة ضمانة أساسیة لحمایة الحقوق )بعدم دستوریة القوانین في الجزائر

                                                                    
  .185ص  القاهرة، دار النهضة العربیة، مرتكزات الحكم الدیمقراطي وقواعد الحكم الرشید، محمد فهیم درویش، -  1
 ،www.alaraby.co.uk⁄politics⁄ ⁄⁄ :httpsعضو-12- تضم-دستوریة-محكمة- أول- تشكیل- الجزائر: انظر الموقع -  2

  7 :17على الساعة 2021 نوفمبر 20تم الاطلاع علیه یوم 
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من المؤسس الدستوري  والحریات، ورقابة عمل السلطات في جو من الاستقلالیة، رغبة
  1.الجزائري في بناء دولة القانون والحكم الرشید

سنتطرق بالدراسة لتشكیلة المحكمة الدستوریة وشروط العضویة فیها إضافة إلى تحدید 
  .جهات إخطارها ومجال اختصاصها الرقابي

  :تشكیلة وشروط عضویة المحكمة الدستوریة  - 1
        :تشكیلة المحكمة الدستوریة - أ
عدد أعضاء المحكمة الدستوریة  2020من التعدیل الدستوري لسنة  186حددت المادة  

عضوا، وهو نفس العدد الذي یشكل منه المجلس الدستوري في ظل التعدیل  12والمقدر ب 
  2016.2الدستوري لسنة 

  :عددیا كما یلي) 12(ثني عشر ویتوزع الأعضاء الإ
  :تمثیل السلطة التنفیذیة-

أعضاء یختارهم ویعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم ) 04(تمثل السلطة التنفیذیة بأربعة       
رئیس المحكمة الدستوریة، والذي حبذا لو ترك أمر تعیینه للانتخاب من قبل جمیع أعضاء 

  .المحكمة الدستوریة حتى تتمتع باستقلالیة أكبر
 :تمثیل السلطة القضائیة-

یتم انتخابهما من طرف قضاة المحكمة ومجلس ) 02(تمثل السلطة القضائیة بعضوان       
تمثل كل جهة قضائیة بعضو واحد ضمن تشكیلة المحكمة الدستوریة،  إذالدولة بالتساوي، 

وهنا المؤسس الدستوري أخذ بالانتخاب بدلا من التعیین، وبالرغم من ذلك فان القاضیان 
من التعدیل  186ا مما یعد تعیینا حكمیا، كما لم تحدد المادة معینان بحكم منصبهم

  .كیفیة انتخاب العضوان 2020الدستوري لسنة 
  

                                                                    
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  من المجلس الدستوري في الجزائراث المحكمة الدستوریة بدلاداستح بن علي زهیرة،-  1

  295ص ،2021 ،04العدد، 58والسیاسیة، جامعة بن یوسف بن حدة الجزائر، المجلد
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  183نظر المادة ا-  2
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  ):أساتذة القانون الدستوري( تمثیل الهیئة الناخبة-
أعضاء ینتخبون بالاقتراع العام من أساتذة ) 06(تضم تشكیلة المحكمة الدستوریة ستة       

ن هذا الصنف من أعضاء المحكمة الدستوریة یطرح العدید من القانون الدستوري، غیر أ
من  187التساؤلات حول كیفیة تحدید أساتذة القانون الدستوري، حیث لم تشترط المادة 

تخصص القانون الدستوري في العضو بل اشترطت خبرة في  2020التعدیل الدستوري لسنة 
بیعة التكوین والجهة المشرفة علیه القانون مع تكوین في القانون الدستوري دون تحدید ط

   1.ومدته
وتجدر الإشارة أنه تم إقصاء تمثیل البرلمان بغرفتیه من تشكیلة المحكمة، خلافا لما       

، وهذا یعني استبعاد 2016كان علیه المجلس الدستوري وفق التعدیل الدستوري لسنة 
ن تكریسا لاستقلالیة القضاء السلطة التشریعیة من ممارسة الرقابة على دستوریة القوانی

الدستوري في الجزائر، وكذلك من منطلق عدم جدوى عملیة الرقابة الذاتیة والتي ستنصب 
على القوانین التي تسنها السلطة التشریعیة نفسها، كما نشیر هنا أیضا إلى أن مشاركة 

حكمة أعضاء من الهیئة التشریعیة في الرقابة الدستوریة من شأنه أن یضع مهمة الم
  2.الدستوریة تحت ضغوط متبادلة بین السلطات

ورغم استقلالیة المحكمة الدستوریة عن السلطة التشریعیة إلا أنها تبقى خاضعة لرئیس       
الجمهوریة الذي یتحكم في تعیین أعضائها بصفة مباشرة وغیر مباشرة، كما أنه لا توجد 

ریة في منأى عن تأثیر سلطة رئیس ضمانات دستوریة حقیقیة تجعل قضاة المحكمة الدستو 
  .الجمهوریة

  
  
  

                                                                    
كلیة العلوم القانونیة  ،2020ربي أحسن، قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة غ-  1

  .568-557ص ص  ،2020 العدد الرابع، جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد الخامس، والاجتماعیة،
  .308،309بن علي زهیرة، المرجع السابق، ص ص -  2
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  :شروط العضویة في المحكمة الدستوریة- ب
من التعدیل الدستوري لسنة  187حدد المشرع الدستوري الجزائري بموجب المادة       
مجموعة من الشروط الواجب توفرها في عضو المحكمة الدستوریة منتخبا أم معینا  2020

  :وهي
  سنة كاملة یوم انتخابه أو تعیینه باستثناء رئیس المحكمة الدستوریة) 50(بلوغ خمسین -
سنة، والاستفادة من تكوین في القانون ) 20(التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرین -

  الدستوري
  التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسة وألا یكون محكوما علیه بعقوبة سالبة للحریة-
  عدم الانتماء الحزبي-

وفي ذات السیاق أكد المؤسس الدستوري على ضرورة عدم الجمع بین العضویة في       
المحكمة الدستوریة وعضویة أو أي وظیفة أو تكلیف مهمة أخرى أو أي نشاط أخر أو مهنة 

  .حرة
سنوات، ویتم ) 06(كما یضطلع أعضاء المحكمة الدستوریة بمهام مرة واحدة لمدة ست      

  1.سنوات) 03(المحكمة الدستوریة كل ثلاث تجدید نصف أعضاء 
  جهات اخطار المحكمة الدستوریة ومجال اختصاصها الرقابي- 2
  : جهات اخطار المحكمة الدستوریة - أ

عرفت الرقابة الدستوریة في الجزائر تطورات متعاقبة في معظم الدساتیر التي عرفتها       
  .یدة حالت دون فعالیتهاالبلاد منذ الاستقلال، غیر أنها واجهت عوائق عد

من بین أهم هذه العوائق تقلیص جهات الإخطار والذي ساهم في تقیید هذه الرقابة،       
دفع بالمؤسس الدستوري إلى إدخال إصلاحات أخرى سمحت بتوسیع حق الإخطار  وهذا ما

                                                                    
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  188المادة -  1
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، وتكریس آلیة 2016إلى كل من الوزیر الأول وأعضاء البرلمان والمتقاضین في تعدیل 
، هذا الأخیر الذي حدد 2020، بمناسبة التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 1الإخطار البرلماني

  :جهات الاخطار كمایلي
تخطر المحكمة الدستوریة من رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس -

  .الشعبي الوطني أو من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة
عضوا في ) 25(نائبا أو خمس وعشرون ) 40(تخطر من قبل أربعین  ویمكن كذلك أن -

  2.مجلس الأمة
كما یمكن أیضا إخطار المحكمة الدستوریة عن طریق الإحالة من قبل المحكمة العلیا أو  -

  3.مجلس الدولة في إطار الدفع بعدم دستوریة الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة
وبالرغم من توسیع المؤسس الدستوري الجزائري بموجب  وهنا نحاول أن نلفت النظر على أنه

على التوالي لحق البرلمانیین في الإخطار، والذي  2020،2016لتعدیلین الدستوریین لسنة ا
  .یعتبر تجسیدا لمكانة المعارضة في الدستور

عضوا في مجلس الأمة یعد  25نائبا في المجلس الشعبي الوطني و 40إلا أن شرط       
  .لنسبة للمعارضة البرلمانیة لممارسة حقها في إخطار المحكمة الدستوریةصعبا با

  :مهام واختصاصات المحكمة الدستوریة- ب
 تعد المحكمة الدستوریة مؤسسة رقابیة مستقلة، تكلف بضمان احترام الدستور وضبط سیر   

وانین من خلال فصلها في دستوریة المعاهدات والق4المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة،
  . وفي مطابقة القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان للدستور5والتنظیمات،

                                                                    
  .310بن علي زهیرة، المرجع السابق، ص  -  1
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  193المادة  -  2
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  195المادة  -  3
  .2020الدستوري لسنة  من التعدیل 185المادة  -  4
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  190المادة  -  5
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كما تختص بالنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة       
  .والانتخابات التشریعیة والاستفتاء وتعلن عن نتائجها النهائیة

إلى الرقابة على الأوامر التشریعیة وتفسیر النصوص الدستوریة، یمتد اختصاصها و       
  .إضافة إلى الفصل في أي خلافات محتملة بین المؤسسات الدستوریة

كذلك تقوم بالسهر على حمایة الحقوق والحریات خلال الفصل في دفع المتقاضین       
مر والتنظیمات التي یصدرها بما فیها الأوا بعدم دستوریة الأحكام التشریعیة المطبقة علیهم،

  1.رئیس الجمهوریة والتي تشكل مساسا بالحقوق والحریات المكفولة دستوریا
  2.وتسهر كذلك على ضمان توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات الدولیة     
وتصبغ قرارات المحكمة الدستوریة بالصیغة النهائیة والملزمة لجمیع السلطات العمومیة       

لإداریة والقضائیة، حیث لا یتم التصدیق على المعاهدات المخالفة لأحكام الدستور وا
الجزائري، ولا یتم إصدار القوانین الغیر دستوریة، كما أن النصوص التنظیمیة المخالفة لقواعد 
الدستور تفقد أثرها من تاریخ صدور قرار المحكمة الدستوریة، كذلك تفقد النصوص التشریعیة 

یمیة المدفوع بعدم دستوریتها أثرها ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة أو التنظ
   3.الدستوریة

ویتمتع أعضاء المحكمة الدستوریة بالحصانة عن الأعمال التي لها صلة بمهامهم، كما       
الأخرى التي یمكن متابعة أي عضو من أعضاء المحكمة الدستوریة قضائیا بسبب الأعمال 

ح منه، أو من قبل المحكمة یبعد رفع الحصانة عن العضو بتنازل صر  بمهامهم  لا ترتبط
قد قرر الحصانة لرئیس المجلس  2016الدستوریة، وكان المؤسس الدستوري في تعدیل 

  4.الدستوري ونائبه وأعضاء المجلس، غیر أنها اقتصرت على المسائل الجزائیة
                                                                    

  .317، المرجع السابق، ص زهیرةبن علي  - 1
  ..2020لسنة  من التعدیل الدستوري 190المادة  - 2
  .2020لسنة  من التعدیل الدستوري 198المادة  - 3
، 2021، 1للحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، العدد غربي أحسن، المحكمة الدستوریة في الجزائر، المجلة الشاملة  - 4

  70ص
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وتجدر الإشارة أن أول مهمة للمحكمة الدستوریة في الجزائر كانت النظر في نتائج       
  .2021نوفمبر  27الانتخابات المحلیة المبكرة التي أجریت بتاریخ 

  المؤسسة القضائیة:ثانیا
لا یمكن قیام دولة القانون دون وجود ضمانات قانونیة لذلك، كما لا یمكن إقامة       

لدولة بدون وجود هیئة تدافع عن تلك الحقوق، حیث یعتبر القضاء الضامن الحقوق في ا
  1.الأول لقیام دولة الحق والقانون حسب فقهاء القانون الدستوري

ویرتبط القضاء بتحقیق العدل بین الناس وحمایة المجتمع والمحافظة على الحقوق       
  .والحریات الأساسیة في الدولة

م النظام القضائي على عدة مبادئ لعل أهمها مبدأ ازدواجیة القضاء  وفي الجزائر  یقو       
، حیث أن استقلال القضاء 3، ومبدأ استقلال القضاء19962الذي تم إقراره بموجب دستور 

شرط أولى ومهم لإرساء دولة القانون، ویقصد به عدم خضوع القضاة في ممارستهم لعملهم 
  4.ما یملیه علیهم القانونلسلطة أي جهة أخرى، وأن یكون خاضعا ل

، ویقوم 5ویتولى القضاء في الجزائر مهمة حمایة المجتمع وحریات وحقوق المواطنین      
  .6على أساس مبادئ الشرعیة والمساواة وهو متاح للجمیع دون استثناء

كما طالب المشرع الدستوري أجهزة الدولة المختصة بالسهر على تنفیذ أحكام القضاء       
  .في كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف

                                                                    
دولة القانون ، مجلة  لإقامةعبد المنجم بن أحمد، خرشى عبد الصمد رضوان، استقلالیة القضاء كضمان دستوري  -  1

  .363، ص 26التراث ، جامعة زیان عاشور الجلفة ، المجلد الثاني ، العدد
  7، ص2008، 2دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، جسور للنشر والتوزیع، ط-لجزائرعمار بوضیاف، القضاء الإداري في ا-  2
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  163المادة  -  3
التشریعات العربیة دراسة مقارنة، دار الجامعة  ، استقلالیة القضاء بین القانونین الجزائري والفرنسي وبعضمحمد هاملي-  4

  11، ص2018، د ط، الجدیدة، الاسكندریة
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  164المادة  - 5
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  165المادة  - 6
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، 1وفي المقابل أكد أیضا على حمایة المتقاضي من أي تعسف یصدر عن القاضي      
  2.أدائه لمهامه هذا الأخیر الذي یعد مسؤولا أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة

وكرس الدستور الجزائري حمایة استقلالیة القاضي وضمان حسن سیر العدالة وتنفیذ       
  3.قراراتها
وفي هذا الإطار یكفل المجلس الأعلى للقضاء باعتباره هیئة دستوریة ضمانات       

لأعلى استقلال المؤسسة القضائیة، كما أن حمایة القاضي ومراقبته مهمة هیئة المجلس ا
من خلال ما نص علیه الدستور الجزائري المعدل  4للقضاء، حیث تظهر أهمیة هذه الهیئة

  .182 إلى 180في مواده من  2020سنة 
وفي إطار تطبیق القانون على الجمیع دون استثناء تختص المحكمة العلیا للدولة       

یرتكبها رئیس الجمهوریة أثناء بالنظر في الأفعال التي یمكن تكییفها بالخیانة العظمى، والتي 
  .ممارسة عهدته

بالإضافة إلى اختصاصها بالنظر في الجنایات والجنح التي یرتكبها الوزیر الأول       
  5.ورئیس الحكومة بمناسبة تأدیة مهامهما

  :المجلس الوطني لحقوق الإنسان: ثالثا
التي تعمل على حمایة  یعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحد الهیئات الدستوریة      

الحقوق والحریات في الجزائر، استحدثها المشرع الدستوري الجزائري لأول مرة بمناسبة 
  .منه 198بموجب المادة  2016التعدیل الدستوري لسنة 

                                                                    
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  174المادة  - 1
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  173المادة  - 2
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  178المادة  - 3
دراسة قانونیة تحلیلیة لتشكیلته نظام سیره -المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر بین النصوص والواقعجمال غریسي،  - 4

  .51، ص 02، العدد 09لسیاسیة، جامعة الواد، المجلد وصلاحیاته، مجلة العلوم القانونیة وا
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  183أنظر المادة  - 5
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وجاء استحداث هذه الهیئة التي حلت محل اللجنة الوطنیة لترقیة وحمایة حقوق       
الرقابة من قبل لمواكبة التطورات على المستوى الدولي في الإنسان التي كانت تمارس عملیة 

  1.أعقاب تأسیس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
على أن المجلس الوطني  2020من التعدیل الدستوري لسنة  211وقد نصت المادة       

  .یة والمالیةلحقوق الإنسان هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة ویتمتع بالاستقلالیة الإدار 
جملة مهام واختصاصات المجلس في مجال حمایة وترقیة حقوق  212وحددت المادة       

  :الإنسان وهي 
 الرقابة والإنذار المبكر والتقییم في مجال احترام حقوق الإنسان. 
  دراسة كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي یعانیها أو تبلغ إلى علمه، ویقوم بكل

 .هذا الشأن دون المساس بصلاحیات السلطة القضائیةإجراء مناسب في 
 یبادر المجلس بأعمال التحسیس و الإعلام والاتصال لترقیة حقوق الإنسان. 
 إبداء أراء واقتراحات وتوصیات تتعلق بترقیة حقوق الإنسان وحمایتها. 
 إعداد تقریر عن أعمال المجلس یرفع إلى رئیس الجمهوریة. 

  .إلى المشرع بموجب القانون وتمت إحالة مسألة تنظیمه
ویعد إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لبنة إضافیة في بناء صرح دولة القانون       

في الجزائر، التي تقوم على ركائز لعل أهمها هو إقرار مثل هذه الآلیات القانونیة 
  2.والمؤسساتیة الصارمة لحمایة حقوق وحریات الأفراد

  
  

                                                                    
، مجلة الدراسات في الجزائر ني لحقوق الإنسان كآلیة مستحدثة لترقیة حقوق الإنسانبن عیسى أحمد، المجلس الوط - 1

   .263، ص2015، 2، العدد3جي الأغواط، المجلد یالقانونیة والسیاسیة ، جامعة عمار ثل
القانونیة المجلة الأكادمیة للبحوث  ،قوق الانسان في التشریع الجزائرينظام المجلس الوطني لح سعودي نسیم،-  2

  .536، ص 2020، العدد الأول ،4والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي الاغواط، المجلد 
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  مبدأي الشفافیة والمساءلة تفعیلت مؤسسا: الفرع الثاني
یعتبر مبدأي الشفافیة والمساءلة من مقومات الحكم الراشد، وهما مفهومان مترابطان       

یعزز كل منهما الأخر، ففي غیاب الشفافیة لا یمكن وجود المساءلة وما لم تكن هناك 
  1.مساءلة فلن یكون للشفافیة أي قیمة

وتنصرف الشفافیة إلى إتاحة المعلومات وإمكانیة الوصول إلیها من طرف المعنیین       
  .2بها، على أن تكون هذه المعلومات كافیة وسهلة الفهم

بینما تعني المساءلة محاسبة صناع القرار سواء في القطاع العام أو الخاص وكذا       
  . 3منظمات المجتمع المدني

یة والمساءلة في الجزائر، أوجد المؤسس الدستوري مجموعة من ولتكریس الشفاف      
مجلس المؤسسات الدستوریة الفاعلة في هذا المجال، لعل أهمها الحكومة والبرلمان، 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد  ،المحاسبة
  .ئیة السابق الحدیث عنهاومكافحته، بالإضافة إلى المؤسسة القضا

  البرلمان والحكومة -أولا
یعد كل من البرلمان والحكومة مؤسستین دستوریتین تضطلعان بمهام دستوریة تتمثل       

  .في التشریع والتنفیذ
مبدأي الشفافیة والمساءلة من خلال الرقابة  فعیلویظهر دور البرلمان والحكومة في ت      

الأخیرة التي تعد بمثابة ضمان لوقوف كل سلطة عند حدودها دون أن المتبادلة بینهما، هاته 

                                                                    
  .201محمد فهیم درویش، المرجع السابق، ص  -  1
-ع المدني ودورها في تعزیز الحكم الراشد ومكافحة الفسادممنظمات المجت مغني دلیلة، رحموني محمد، دریس، یاباخو -  2

  .51ص ،2018 ،1ط  ،لنشر والتوزیعل المصریة - دراسة مقارنة
  .52-51، ص ص المرجع نفسه -  3
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تتجاوز أو تتعدى على اختصاصات السلطة الأخرى، وهي رقابة التصویب والتعقیب من أجل 
  1.ترشید الحكم

  رقابة البرلمان على أعمال ونشاطات الحكومة - 1
یمارس البرلمان إلى جانب وظیفته الأساسیة المتمثلة في التشریع مهمة الرقابة على       

من الدستور  115المادة (أعمال الحكومة، والتي تصب في إطار المساءلة وإعطاء الحساب 
  ).2020الجزائري المعدل سنة

  :وتنصب هذه الرقابة على جملة من أعمال الحكومة كمایلي      
 ):الرقابة السابقة( طط عمل الحكومة مناقشة مخ-

، فان رقابة البرلمان بغرفتیه تنصب إما على 2020وفق التعدیل الدستوري لسنة       
) في حال أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة( مخطط عمل البرنامج الرئاسي 

ت التشریعیة عن في حال أسفرت الانتخابا( أو مخطط عمل برنامج الأغلبیة البرلمانیة 
  .2)أغلبیة برلمانیة غیر الأغلبیة الرئاسیة

استقالة الحكومة ) حسب الحالة(وفي هذا الإطار یقدم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة       
  3.في حال عدم موافقة المجلس الشعبي على مخطط عمل الحكومة

 ):الرقابة اللاحقة(مناقشة بیان السیاسة العامة -
ؤسس الدستوري الجزائري الحكومة بتقدیم بیان سنوي لسیاستها العامة أمام ألزم الم      

  4.المجلس الشعبي الوطني

                                                                    
،  مجلة الدراسات القانونیة، 2016المؤسسات الدستوریة الجزائریة الفاعلة في ترشید الحكم وفق دستور  ،موزاوي عقیلة -  1

  .64، ص 2015جامعة المدیة، المجلد الرابع، العدد الأول،
  .2020التعدیل الدستوري لسنة من  105،106،110نظر المواد ا -  2
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  107،108نظر المواد ا -  3
  .64، ص موزاوي عقیلة، المرجع السابق -  4
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حیث یعتبر البیان العام الذي یقدمه الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة       
هو في طور  للبرلمان وسیلة لإبلاغه بما تم تطبیقه أثناء السنة الماضیة من البرنامج وما

  .نجازالا
ویتم تقدیمه بنفس الإجراءات التي یتم بها عرض برنامج الحكومة أول مرة، حیث یقوم       

الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بتقدیم عرض للخطوط العریضة لحصیلة حكومته، وترك 
  .التفاصیل الدقیقة للبیان المكتوب الذي یسلم لأعضاء البرلمان

ن فرصة حقیقیة لأعضاء البرلمان لمناقشة الحكومة وتقییم وبذلك یكون تقدیم هذا البیا      
  1.التزامها بالبرنامج الذي عرضته ووافقو علیه قبل شروعها في العمل

وفي هذا الصدد خول الدستور للبرلمان إمكانیة اختتام هذه المناقشة بلائحة، أو إیداع       
ت على الثقة الذي تقدمه ملتمس رقابة، كما یمكن للمجلس الشعبي الوطني عدم التصوی

  2.الحكومة
وبالتالي تعد مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة من بین أهم الآلیات الرقابیة التي       

یحوزها المجلس الشعبي الوطني والتي تصل فعالیتها إلى حد إسقاط الحكومة إن ثبت 
  .تقصیرها أو فشلها

لها وكذا التهدیدات التي تواجه النواب، خاصة إلا أنها تبقى رهینة تعقیدات شروط تفعی      
حل المجلس الشعبي الوطني الذي قد یبادر به رئیس الجمهوریة إذا حاول البرلمان إسقاط 

  .الحكومة
ــــــــــــــواب-    الاستجــ

إن الغرض من الاستجواب هو محاسبة الحكومة أو الوزراء فیها في الشؤون التي       
وعلیه فان الاستجواب یحمل معنى الاتهام والنقد لتصرف من  تدخل في اختصاصاتهم،

                                                                    
مروة قساس، هدى عزاز، آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة وتفعیلها على ضوء مستجدات التعدیل الدستوري  -  1

، ص 2021القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور الجلفة ، المجلد السادس، العدد الرابع ، ، مجلة العلوم 2020لسنة 
43.  

  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  111المادة  - 2
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التصرفات العامة التي بها الحكومة، وتجریح ونقد لسیاستها، ویهدف الكشف عن مخالفاتها 
 1.المرتكبة
لذا یعتبر الاستجواب من قبیل الرقابة المفروضة على أعمال الحكومة، والتي یضطلع       

بها أعضاء البرلمان كحق من الحقوق التي كرسها لهم الدستور الجزائري، حیث نصت المادة 
یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أي :" على أنه  2016من دستور  151

  .."، وكذا عن حال تطبیق القوانینمسألة ذات أهمیة وطنیة
وتم تفعیل هذه الآلیة الهامة بید أعضاء البرلمان لتطبیق مبدأ المساءلة، بموجب       

، فبعد أن كانت هذه الآلیة ذات فعالیة محدودة من 2020التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 
مقترنة بإثارة  161منطلق أنها لا ترتب أي جزاء قانوني، أصبحت بموجب نص المادة 

) /71(اسیة من خلال ملتمس الرقابة إذا تم توقیعه من قبل سبع مسؤولیة الحكومة السی
النواب، ) 3/2(أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وتمت الموافقة علیه بتصویت أغلبیة ثلثي 

  .وتترتب عنها استقالة الحكومة
وفضلا عن أهمیة الاستجواب كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة،       

رة لتحریك المسؤولیة الوزاریة سواء كانت الفردیة أو التضامنیة، فإنه یرتب أثار وكضرو 
  2.سیاسیة في غایة الخطورة تتعلق بتأثیراته الواسعة في الرأي العام

ـــــــــؤال- ـــــ ـــــــــــــــ    الســـــ
ة لأعضاء إن توجیه الأسئلة الكتابیة أو الشفهیة یعد من الحقوق التقلیدیة المقرر       

  .3البرلمان، والتي یترتب علیها إجراء مناقشة عند الضرورة

                                                                    
دراسة تحلیلیة، حولیات جامعة  - أداة للرقابة البرلمانیة على العمل الحكوميكلزهر خشایمیة، الاستجواب البرلماني  -  1

  .64ص ، 2017 قالمة، 1945 ماي8، جامعة 4،العدد 11، المجلد الإنسانیةو وم الاجتماعیة قالمة للعل
نیة في النظام الدستوري الرقابة البرلما آلیاتمن  كآلیةاب البرلماني و بن السیحمو محمد المهدي بن مولاي مبارك، الاستج - 2

  .111،112، ص ص 1العدد ، 14ر، المجلد ، أدرامجلة الحقیقة، جامعة أحمد درایة ،الجزائري
   24، ص2012فوزي أوصدیق، فصول دستوریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، - 3
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حیث تشكل الأسئلة البرلمانیة شفاهیة كانت أم كتابیة مساءلة علنیة للوزیر یضطلع بها       
عضو البرلمان قصد الضغط علیه لإرغامه على إصلاح أوجه التقصیر والخلل في أي جانب 

بتصویب الوضع الحالي أو إعادة النظر في السیاسة التي  1من جوانب القطاع الذي یتبعه،
 2.ستتبع في المستقبل

وقد منح المؤسس الدستوري حق السؤال البرلماني لكل من نواب المجلس الشعبي       
یمكن :"أنه  1996من دستور  134الوطني وأعضاء مجلس الأمة، حیث نصت المادة 

، لكن هذا "أو كتابي إلى أي عضو في الحكومةلأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي 
السؤال لا یتبعه أي أثر على مسؤولیة الحكومة وأحیانا أخرى لیس له أي أثر حتى على واقع 
الرأي العام الوطني، ومع ذلك فإنه یمكن أن یؤدي أكثر من وظیفة ویصل إلى تحقیق أكثر 

اته، فهو یمكن أن یكون أداة من نتیجة یتوقف وجودها على طبیعة وغایة السؤال في حد ذ
 3.الكشف عن المخالفات الحكومیة لمتابعة تنفیذ القوانین والتنظیمات

وتطبیقا لمبدأ الشفافیة نص الدستور على وجوب نشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط       
   4.التي تخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان

 التحقیــق البرلمـــــاني-
البرلماني هو وسیلة لرقابة البرلمان على الحكومة تمارسها عنه لجنة لتستظهر  التحقیق      

بنفسها  ما قد یهم البرلمان من حقائق في موضوع یدخل في اختصاصه، یكون لها في سبیل 

                                                                    
قدور ظریف ، مكانة السؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري باعتباره الیة رقابیة على أعمال الحكومة ، مجلة -  1

  .158، ص 2، العدد 13المجلد ، 2العلوم الاجتماعیة ، جامعة سطیف 
على  2020جوان  10تم الاطلاع علیه یوم  ، revuealmanara.com /// :https الجزائر- في- البرلماني-السؤال/ - 2

 12:02الساعة 
، المرجع مكانة السؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري باعتباره الیة رقابیة على أعمال الحكومة ، قدور ظریف -3

  .158، ص ابقالس
  .1996الفقرة الخامسة من دستور  134نظر المادة ا -4
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ذلك كل السلطات التي تخولها لها النصوص القانونیة، وتنهي مهمتها بتقریر ترفعه للبرلمان 
  1.صاحب القرار النهائي

منه  159في المادة  2020وفي هذا الإطار أكد الدستور الجزائري المعدل في سنة       
على أنه یمكن لكل غرفتي البرلمان في إطار اختصاصها، أن تنشئ في أي وقت لجان 

منه إلى إمكانیة سماع اللجان  157تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة، وأشارت المادة 
في المسائل ذات المصلحة العامة، لكن لم یبرز أي أثر لما  البرلمانیة لأعضاء الحكومة

یمكن أن یترتب عن هذه الآلیة الرقابیة على الحكومة والتي یبقى أعضاؤها بمنأى عن 
مساءلة لجان التحقیق البرلمانیة التي ینحصر دوروها في الاستماع لهم فحسب، ولیس على 

  2.سبیل الإلزام بل على سبیل الإمكان
ا من شأنه أن یضعف من فعالیة هذه الآلیة الرقابیة ذات الصلة الوثیقة بتعزیز وهذ      

  3.دولة القانون والحكم الراشد التي قوامها المساءلة والمحاسبة كلما تعلق الأمر بالصالح العام
 الرقابة المالیة للبرلمان -

ة من الحكومة تقدیم عرض لكل غرف 2020ألزم الدستور الجزائري المعدل في سنة       
عتمادات المالیة التي أقرتها لكل سنة مالیة، مع ضرورة أن غرف البرلمان عن استعمال الإ

  4.تختتم السنة المالیة المعنیة من قبل كل غرفة من البرلمان
في كیفیة تحصیل الأموال وصرفها وذلك عن  ویتمتع البرلمان بحق مراقبة الحكومة      

  .5طریق إقرار المیزانیة ومراقبة الحساب الختامي لها

                                                                    
نیة في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معمري عبد الرشید، لجان التحقیق البرلما - 1

  235 ، ص2015 ،1، عددعباس لغرور خنشلة، المجلد الثاني
، مجلة العلوم تنفیذیةمناع، التحقیق البرلماني أداة لممارسة الرقابة على أعمال السلطة الة جالعل ،نادیة ایت عبد المالك -  2

  .753،755،756، ص ص 2021، 1،العدد 12المجد  جامعة الواد، ،القانونیة والسیاسیة
  .755،756المرجع نفسه ، ص ص -  3
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  156نظر المادة ا-  4
، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، ي للبرلمان في التجربة الجزائریة، قراءة نقدیة حول التشریع المالالعروسي رابح -  5

  41،ص2،العدد 2، المجلد 3جامعة الجزائر
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، 1حیث لا یكون مشروع المیزانیة قابل للتنفیذ قبل المصادقة علیه من البرلمان بغرفتیه      
ویخول القانون للبرلمان صلاحیة التشریع في المجال المالي، إلا أن صاحبة الاختصاص 

، حیث لا 2حقیقي في هذا المجال تبقى السلطة التنفیذیة باعتبارها المسیرة للجهاز الإداريال
یمكنه اقتراح أي قانون أو إدخال أي تعدیل یؤدي إلى تخفیض الموارد العمومیة أو زیادة 
النفقات العمومیة، إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر 

  .لغ مالیة في فصل أخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقهامبا
وتعد المیزانیة العامة الصیغة التشریعیة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة وإیراداتها       

ویؤذن لها ویقرها البرلمان في قانون المیزانیة الذي یعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادیة 
تماعیة والمالیة، ویعد البرلمان باعتباره ممثلا عن الشعب المخول قانونا للوقوف على والاج

  .، قبل وأثناء وبعد تنفیذها3كل مراحل التي تمر بها المیزانیة العامة للدولة
وتتمثل رقابة البرلمان بعد تنفیذ المیزانیة العامة أو ما یسمى بالرقابة اللاحقة من خلال       

ة بتقدیم الوثائق التفسیریة وتبریرات حول تنفیذ المیزانیة العامة والمصادقة على إلزام الحكوم
لكشف التجاوزات والخروقات التي قد تمس المبادئ العامة للمیزانیة  4قوانین تسویة المیزانیة

  .وبالتالي محاسبة الحكومة على هذا التجاوز والخرق
  رقابة الحكومة على البرلمان- 2

العدید من الوسائل الرقابیة، تخص ) الحكومة(ر الجزائري للسلطة التنفیذیة منح الدستو       
مجال تشكیل وتكوین البرلمان من خلال وسیلة الدعوة للانتخابات التشریعیة والإشراف الكامل 
على إجراءاتها من بدایتها إلى نهایتها، كما تتدخل أیضا في تسییر وتنظیم الأعمال البرلمانیة 

                                                                    

  2020من التعدیل الدستوري لسنة  146المادة  -  1
الجزائر، مجلة الاجتهاد  العامة للدولة فية نی، عوائق الرقابة البرلمانیة على المیزابدیار علي محمود، دیوان مولود -  2

  .645ص ، 2021،  02، العدد1، جامعة محمد خیضر بسكرة ،المجلد القضائي
، مجلة )عوقاتمالمبررات وال( عمراوي ماریة، حجاج ملیكة، الرقابة البرلمانیة على المیزانیة العامة في القانون الجزائري  - 3

  . 534، ص 2020 ،02،عدد06الأعمال والدراسات الاقتصادیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد  إدارة
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  156انظر المادة  - 4



 وإشكالات ترشید الحكمسیاسة التشریعیة الوطنیة التجلیات الحكم الراشد في : لالأو بابال
 

61 
 

وة البرلمان للانعقاد في أدواره غیر العادیة لمواجهة الظروف الاستثنائیة، وكذا ابتداءا من دع
الاشتراك معهم في بعض الوظائف لتقدیم مشاریع القوانین والمشاركة في وضع جدل أعماله 
وإصدار القوانین ونشرها وطلب إجراء مداولة ثانیة لها، هذا فضلا عن حق السلطة التنفیذیة 

، والذي یعد من ابرز الصلاحیات الدستوریة وأخطرها على 1عبي الوطنيفي حل المجلس الش
نواب البرلمان المنتخبین من طرف الشعب، لذلك سنتناوله بشيء من التفصیل حیث یكون 

  :حل المجلس الشعبي الوطني في حالتین هما
  :الحل الوجوبي

ویكون جراء عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل حكومتین متتالیتین       
  .2020من الدستور الجزائري المعدل سنة  108بموجب نص المادة 

  :الحل الاختیاري
ویكون عندما یقرر رئیس الجمهوریة حل البرلمان لإجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها       

جلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المحكمة الدستوریة بعد استشارة رئیس م
من الدستور الجزائري المعدل  150والوزیر الأول أو رئیس الحكومة ، حسب نص المادة 

  .وهذا ما یؤكد رجحان كفة رئیس الجمهوریة ممثل السلطة التنفیذیة على البرلمان 2020سنة 
  مجلس المحاسبة: ثانیا

في إطار الرقابة على المال العام وترشید استعماله أحدث المؤسس الدستوري الجزائري 
، كجهاز رقابي مالي یتولى الرقابة المالیة الخارجیة 1976مجلس المحاسبة بموجب دستور 

اللاحقة، ویعمل إلى جانب الهیئات والمؤسسات الأخرى المكلفة بالرقابة والتفتیش ومكافحة 
سسة الدستوریة الرقابیة الوحیدة في المجال المالي، وهذا ما یفسر المكانة الفساد وهي المؤ 

                                                                    
، أطروحة رفاذ القاعدة الدستوریة في الجزائنلضمان ك، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة نیس لیندةأو  -  1
  .171، ص 2015الحاج لخضر باتنة،  ، جامعةشورة، قانون دستوري، كلیة الحقوقكتوراه غیر مند
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، خاصة بموجب التعدیل الأخیر الذي اعتبرها 1العلیا التي أعطیت له في مجال الرقابة المالیة
  ، 2مؤسسة علیا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومیة

قابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات وتتمثل وظیفة مجلس المحاسبة في الر       
وبالتالي تنصب 3المحلیة، والمرافق العمومیة وكذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة،

  .رقابته اللاحقة على المال العام حیثما وجد
كما یساهم مجلس المحاسبة في ترقیة الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال       

وذلك من خلال مختلف الآلیات والمكنات التي یتمتع بها في  4إیداع الحسابات،العمومیة و 
 .مجال الرقابة والتقاریر والتي تجسد مبدأي المساءلة والشفافیة

ل وجوب تفریغ حسابات حیث تعتبر وظیفته الرقابیة جوهر مبدأ المساءلة وذلك من خلا      
وكذا مراجعة محاسبات المحاسبین  ،داریةرف لحساب التسییر والمحاسبات الإالآمرین بالص

 .العمومیین والانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة
ن مضمون الرقابة في حد ذاته شدید الارتباط بمبدأ الشفافیة فإ وبما أن مبدأ المساءلة      

 5.یحقق الشفافیة
ئیس الجمهوریة، وفي هذا الإطار، یعد التقریر السنوي الذي یرفعه مجلس المحاسبة لر       

والذي یتم نشره تجسیدا حقیقیا لمبدأ الشفافیة، حیث یسمح باطلاع الرأي العام على تسییر  
المال العمومي، والذي یكرس في الوقت نفسه مبدأ المساءلة، فاطلاع الرأي العام على 

                                                                    
كحل الراس ریمة، المراحل الزمنیة لنشأة وتطور مجلس المحاسبة وتأثیراتها على الجهات المراقبة، حولیات جامعة  - 1

  .93 ، ص03،2021، العدد 35، المجلد 1، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 1الجزائر 
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  199الفقرة الأولى من المادة  -  2
  .نفس المرجع -  3
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  199الفقرة الثانیة من المادة  -  4
، مجلة الفكر ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،، دور مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد في الجزائرسلیمة بن حسین -  5

  .73،74، ص ص 2011، 2، العدد 6مجلد 
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ع التسییر العمومي المالي یشكل ردعا للمسؤولین خشیة الفضیحة وهنا یظهر دور المجتم
 1.لمدني وكذا النقابات والصحافةا

كما أن تفعیل مجلس المحاسبة لمبدأي المساءلة والشفافیة، یشكل أرضیة الانطلاق       
لمكافحة الفساد، وهو السبب المنطقي الذي جعل المؤسس الدستوري الجزائري یؤكد على 
ضرورة تعاونه مع الهیئات الأخرى المكلفة بمكافحة الفساد، حیث یتجسد تعاونه في إطار 

الوقایة منه باعتباره یمارس رقابة مالیة لاحقة فقط، وفي هذا الإطار مكافحة الفساد، دون 
یتجسد دور مجلس المحاسبة في التقلیل من وقوع المخالفات ولكن لا یمنع ارتكابها، وإنما 
یكتشفها بعد وقوعها، وهذا ما یقلل من قیمتها من جهة، وعدم إمكانیتها من الحد من الفساد 

 2020لدور الجدید الذي استحدثه التعدیل الدستوري الأخیر سنة ، وذلك في إطار ا2وانتشاره
والمرتبط بمكافحة الفساد، والذي یستوجب من المشرع الجزائري منح صلاحیات إضافیة 

  . للمجلس للقیام بهذا الدور على أكمل وجه
  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات:ثالثا

- 19للانتخابات بمقتضى القانون العضوي رقم تم استحداث السلطة الوطنیة المستقلة       
، على 20203قبل النص علیه بشكل مباشر في أحكام الدستور الجزائري المعدل سنة  07

 8و1فسیر رجال الفقه الدستوري للموادخلاف العادة حیث جاءت فكرة تأسیسها من منطلق ت
  .4من الدستور 9و

                                                                    
  84، ص ، المرجع السابقسلیمة بن حسین -  1
، المركز بحوث القانونیة والاقتصادیة، مجلة المحاسبة ودوره في الرقابة المالیة، الإطار المفاهیمي لمجلس العویة محمد -  2

  .279، ص 2021، 02، العدد04الجامعي أفلو، المجلد 
  .203المادة  إلى 200تم النص علیها في الباب الرابع الخاص بمؤسسات الرقابة في الفصل الثالث من المادة  - 3
بن سالم أحمد عبد الرحمن، حاشي محمد الأمین، السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجزائر   شلالي رضا، - 4
ر و ، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاش)والإشرافم سلطة التنظی إلىالعملیة الانتخابیة من هیئات الرقابة (

  .205، ص 2020، المجلد الخامس، العدد الأول، الجلفة
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الاستقلال بإنشاء السلطة الوطنیة المستقلة وهي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها منذ       
، تتولى مهمة تحضیر وتنظیم وتسییر 1للانتخابات كنموذج للإدارة الانتخابیة المستقلة

الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة وعملیات الاستفتاء والإشراف علیها، وذلك منذ تاریخ 
، ومن ثم وجود سلطة وطنیة 2ؤقتة للاقتراعاستدعاء الهیئة الانتخابیة حتى إعلان النتائج الم

مستقلة للانتخابات مزودة بالعدید من الصلاحیات بغیة تنظیم الانتخابات وإدارتها والإشراف 
علیها بدایة من عملیات التسجیل في القوائم الانتخابیة ومراجعتها، وعملیات تحضیر العملیة 

، قد تكون له أثاره 3اعات الانتخابیةالانتخابیة وعملیات التصویت والفرز والبت في النز 
الایجابیة في القضاء على مختلف أوجه الفساد التي طالما كانت تعكر صف العملیة 

، وخاصة إن مارست 4الانتخابیة وتترك الشك والریبة لدى مختلف فاعلي المسار الانتخابي
  .2020من تعدیل  202مهامها في شفافیة وحیاد وعدم تحیز حسب نص المادة 

  السلطة العلیا للشفافیة والرقابة من الفساد ومكافحته -ابعار 
في إطار سیاسة الوقایة من الفساد ومكافحته أنشأت الدولة الجزائریة عدة مؤسسات في       

هذا المجال، ولعل أبرزها السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته التي أنشئت 
تحت تسمیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  01-06بموجب القانون رقم  2006سنة 

، لتتغیر تسمیتها في 2016ومكافحته، وتمت دسترتها بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
تبعا لتغیر دورها عن طریق منحها المزید من  2020التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

لشفافیة والوقایة من الفساد الضمانات لتكریس استقلالیتها لتأدیة دورها الحقیقي في تكریس ا
  .5ومكافحته

                                                                    
، مهامها وتنظیمها، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، تقلة للانتخابات نظامها القانوني، السلطة الوطنیة المسضریف قدور -  1

   243، ص 2020، 01، العدد 7المجلد جامعة عباس لغرور خنشلة، 

  .2020من الدستور الجزائري المعدل سنة  202أنظر الفقرة الأولى ةالثالثة من المادة  -  2
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  202الفقرة الثانیة من المادة  -  3
  .243المرجع السابق، ص  ،تقلة للانتخابات نظامها القانونيالسلطة الوطنیة المس ،ضریف قدور -  4
، مجلة 2020غربي أحسن، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته في ظل التعدیل الدستوري لسنة -  5

  .687، ص 2021، 1، العدد6أبحاث، جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد 
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وتعد السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة دستوریة رقابیة من       
ضمن مؤسسات الرقابة  2020منطلق النص علیها في أحكام الدستور الجزائري المعدل سنة 

ولة، ولیس مجرد دور لیصبح لها دور رقابي منتج وفعال على غرار باقي سلطات الد
  .استشاري كما كان سابقا

، والتي لم 204كما أنها تتمتع بالاستقلالیة وعدم تبعیتها لأي جهة بموجب نص المادة       
تلحق هذه المرة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته بمؤسسة رئاسة 

الفساد ومكافحته، وهذا بهدف منحها لى خلاف الهیئة الوطنیة للوقایة من ع ،الجمهوریة
  .1استقلالیة أكبر لتقوم بدورها الرقابي دون أیة إملاءات أو ضغوطات

 205وتتولى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته بحسب نص المادة      
  :المهام التالیة 2020من التعدیل الدستوري لسنة 

والوقایة من الفساد ومكافحته والسهر على تنفیذها وضع إستراتیجیة وطنیة للشفافیة -
  .ومتابعتها

جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة -
  .المختصة

إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلما عاینت وجود مخالفات وإصدار -
  .جهزة المعنیةأوامر عند الاقتضاء للمؤسسات والأ

  .المساهمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة الفساد-
  .متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد-
المساهمة في أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة والحكم الراشد والوقایة ومكافحة -

  .الفساد

                                                                    
السلطة العلیا للشفافیة  - 2020أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة طبقا للتعدیل الدستوري لسنة  ،ري أحمدیعم -  1

، 07، المجلد اسیة، جامعة ابن خلدون تیارتمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السی–والوقایة من الفساد ومكافحته أ نموذجا 
  66، ص 2021 ،01العدد
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ن جملة هذه المهام الموكلة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته تؤكد إ      
الشفافیة والمساءلة والوقایة من الفساد ومكافحته، إلا أن هذا  يدورها البارز في تكریس مبدأ

الدور یبقى متوقفا على ما ینص علیه المشرع بخصوص تشكیلة السلطة العلیا وتنظیمها 
الأخرى، كما یبقى متوقفا على الواقع العملي الذي لا یمكن الحكم علیه إلا بعد  وصلاحیاتها

مرور مدة زمنیة على اكتمال النظام القانوني للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد 
   1.ومكافحته وقیامها بمهامها الجدیدة

  تنمیة المستدامة النهوض بالو  مؤسسات تكریس الدیمقراطیة التشاركیة :المطلب الثاني
في إطار تطبیق سیاسة الحكم الراشد بالجزائر، أوجد المؤسس الدستوري مجموعة من      

، وخدمة متطلبات التنمیة المستدامةتكریس الدیمقراطیة التشاركیة ل المؤسسات والهیئات
  . باعتبارهما جوهر قیام الحكم الراشد في الجزائر

فرع ( هذا المطلب مؤسسات تكریس الدیمقراطیة التشاركیة سنتناول في  وفي هذا السیاق     
  ).فرع ثاني(، ثم نستعرض مؤسسات النهوض بالتنمیة المستدامة )أول

  مؤسسات تكریس الدیمقراطیة التشاركیة: الفرع الأول
في إطار تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر نمیز بین هیئتین فاعلتین في هذا 

  :المجال وهما
  المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبیئي-أولا

ولم یتم  1963أنشئ المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبیئي بموجب دستور 
لیتم حله بعد  30/12/1976، حیث مارس مهامه إلى غایة 1968تفعیله إلى غایة سنة 

ص علیه في إطار الذي ن 2016ذلك، واستمر الحال كذلك إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة 

                                                                    
، المرجع 2020دستوري لسنة لیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته في ظل التعدیل الغربي أحسن، السلطة الع -  1

  .702، ص السابق
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النص علیها ضمن  2020، لیعید التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 1المؤسسات الإستشاریة
  .الهیئات الإستشاریة مع توسیع مهامه لتشمل المجال البیئي كذلك

ویشكل المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبیئي إطار للحوار والتشاور 
لمجالات الإقتصادیة والإجتماعیة والبیئیة، یتولى على والإقتراح والإستشراف والتحلیل في ا

  :2الخصوص مهمة
توفیر إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور حول سیاسات التنمیة الإقتصادیة -

  والإجتماعیة والبیئیة في إطار التنمیة المستدامة،
  الوطنیین،ضمان دیمومة الحوار والتشاور بین الشركاء الإقتصادیین والإجتماعیین -
تقییم المسائل ذات المصلحة الوطنیة في المجال الإقتصادي والإجتماعي والبیئي والتربوي -

  والتكویني والتعلیم العالي ودراستها،
    .عرض اقتراحات وتوصیات على الحكومة-

  المرصد الوطني للمجتمع المدني-ثانیا
بموجب التعدیل المصدر الوطني للمجتمع المدني هیئة استشاریة تم استحداثها 

تنظیمه ، وتم تحدید مهامه وتشكیلته وسیره و 213 بنص المادة2020الدستوري الأخیر لسنة 
، حیث یعتبر مكسب 2021ابریل  12المؤرخ في  3139-21بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

خیر بمختلف تنظیماته من جمعیات على تفعیل دور هذا الأ لجدید للمجتمع المدني یعم
التشاور والاقتراح في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع مات، فهو إطار للحوار و قابات ومنظنو 

  .4المدني
                                                                    

العایب سامیة، النظام القانوني للمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي في الجزائر، حولیات جامعة قالمة للعلوم  -  1
  426، ص2016، 14الإجتماعیة والإنسانیة، العدد 

  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  209،210المادتین -  2

  .2021ابریل سنة  18المؤرخة في  29عدد  نظر الجریدة الرسمیةا -  3
، المتعلق 2021ابریل سنة  12المؤرخ في  139- 21زعروري حدوش وردیة، تعلیق على المرسوم الرئاسي رقم  -  4

، 02، العدد 16للقانون و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، المجلة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، المجلة النقدیة 
  .410، ص 2021
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وقد أناط المشرع الدستوري له مهمة ترقیة القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة 
  1.ویشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة

  بالتنمیة المستدامةمؤسسات النهوض  :ثانيالفرع ال 
یفرز لنا مجموعتین من المؤسسات الفاعلة  2020إن الدستور الجزائري المعدل سنة       

مؤسسات النهوض بالتنمیة البشریة المستدامة ومؤسسات  ؛في تحقیق التنمیة المستدامة
  .النهوض بالتنمیة الإقتصادیة المستدامة

  مؤسسات النهوض بالتنمیة البشریة المستدامة  -أولا
عندما نتحدث عن النهوض بالتنمیة البشریة المستدامة، لابد لنا من الوقوف على       

المجلس : وهما 2020مؤسستین دستوریتین هامتین أشار إلیهما الدستور الجزائري لسنة 
  الإسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للشباب

    : مي الأعلىالمجلس الإسلا- 1
، یعنى 2المجلس الإسلامي الأعلى هیئة استشاریة ملحقة بمؤسسة رئیس الجمهوریة  

  .المستشار في أمور الدینیعد الفاصل في الفتاوى الشرعیة و بالجانب الروحي و العقائدي و 
  : المجلس الأعلى للشباب- 2

عن الحكومة ممثلین ممثلین عن الشباب و  هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة، یضم
، ویقدم المجلس الأعلى للشباب أراء 3عن المؤسسات العمومیة المكلفة بشؤون الشبابو 

وتوصیات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي 
  . والاجتماعي والثقافي والریاضي

میر الوطني والحس كما یساهم المجلس الأعلى للشباب في ترقیة القیم الوطنیة والض
  .4المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب

                                                                    
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  213الفقرة الثالثة من المادة  - 1
  2020من التعدیل الدستوري لسنة  206المادة  - 2
  2020من التعدیل الدستوري لسنة  214المادة  - 3
  .2020الدستوري لسنة من التعدیل  215المادة  - 4
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  . وهو بذلك یساهم بشكل فعال في مجال التنمیة البشریة 
  مؤسسات النهوض بالتنمیة الإقتصادیة المستدامة  -ثانیا

وفي هذا المجال نجد المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات والأكادیمیة       
  .لوم والتكنولوجیاتالجزائریة للع

  المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات - 1

تتولى على الخصوص  1المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات هیئة استشاریة  
  :2القیام بالمهام التالیة

 .ترقیة البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي -
 .الوطنیة في مجال البحث والتطویر اقتراح التدابیر الكفیلة بتنمیة القدرات -
تقییم فعالیة الأجهزة الوطنیة المتخصصة في تثمین نتائج البحث لفائدة الاقتصاد  -

 . الوطني في إطار التنمیة المستدامة
  الأكادیمیة الجزائریة للعلوم والتكنولوجیات- 2

الجزائر تم تعتبر الأكادیمیة الجزائریة للعلوم و التكنولوجیات أعلى هیئة علمیة في 
مارس  10المؤرخ في  853-15 من المرسوم الرئاسي رقم 13إنشاءها بموجب المادة 

من  218تنظیمها ، وتمت دسترتها بموجب المادة والذي یحدد مهامها وتشكیلتها و  2015
  .2020التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

تها هیئة مستقلة التكنولوجیات بصفم الأكادیمیة الجزائریة للعلوم و حیث تتمثل مها 
تطبیقاتها وأداء دور ر وترقیة العلوم والتكنولوجیات و في المساهمة في تطوی ؛للامتیاز الوطني

                                                                    
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  216المادة  -  1

.2020من التعدیل الدستوري لسنة  217المادة  -  2  
  .2021ابریل سنة  18المؤرخة في  29عدد  نظر الجریدة الرسمیةا - 3
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الخبرة والاستشارة لمساعدة السلطات العمومیة على اتخاذ القرار في مجال الخیارات 
 1.التكنولوجيلإستراتیجیة ذات الطابع العلمي و ا

بطیئة، حیث أعرب الأعضاء المؤسسون للأكادیمیة إلا أن هذه الهیئة تشتغل بوتیرة 
للعلوم والتكنولوجیات عن أسفهم للوضعیة التي تعیشها الأكادیمیة للعلوم والتكنولوجیات والتي 

في تحقیق رسالتها الرئیسیة والمتمثلة في  )ت عن تأسیسهابعد مضي ست سنوا (بالكاد تشرع
   2.ترقیة العلوم والتكنولوجیات وتعزیز أثرهما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                    
  www.assawt.net/ 09/2015/و ا  –للعلوم  –الجزائریة  –تنصیب / : انظر الموقع -1 

 13:21على الساعة  14/01/2021تم الاطلاع علیه یوم 
  :انظر الموقع-  2

   //:technologie/tag-science-www.aps.dz/ar/santehttps/ الجزائریة للعلوم و التكنولوجیا  الأكادیمیة
 20:05على الساعة  14/01/2021تم الاطلاع علیه یوم 



 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الثاني
 إشكالات ˔رش̑ید الحكم في الجزاˁر
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  :الفصل الثاني

ــالات ترشیــــإشك ــم في الجزائـــد الحكـــ ــــ   رـــــ

وتعزیز الإطار  الوطنیة القانونیة ةمنظوماللتكییف  اجاهد يالجزائر  المشرع ىسع      
في ضوء توجهات إعادة صیاغة دور الدولة، وظهور مفاهیم للدولة الجزائریة  المؤسساتي 

بقیام  بیئة قانونیة تسمحوبذل جهودا معتبرة لتوفیر  ى إرادةأداء الحكم، فلقد أبدفلسفة ترشید 
الحكومي وتحقیق التنمیة السیاسیة، الإداریة، حكم راشد قادر على ترقیة وترشید الأداء 

 المنظومةوهذا ماتطرقنا له من خلال استعراض ( يالإقتصادیة وضمان الإستقرار الإجتماع
إلا أن تطبیق ذلك  ،)ي الفصل السابق من هذه الدراسةللحكم الراشد ف ةوالمؤسساتی ةالتشریعی

الحكم على المستوى حالت دون ترشید قانونیة على أرض الواقع یطرح عدة إشكالات 
  .الإقتصادي والإجتماعي، الإداريالسیاسي، 

ترشید القانونیة للشكالات الإوهذا ما سنتناوله في هذا الفصل من خلال التطرق إلى       
لترشید الإقتصادي والإجتماعي القانونیة لشكالات الإالسیاسي والإداري في المبحث الأول، و 

  .في المبحث الثاني
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  لترشید السیاسي والإداريالقانونیة لشكالات الإ: المبحث الأول
     

المرتبطة بالترشید السیاسي في القانونیة في هذا المبحث إلى الإشكالات  سنتطرق      
   .المرتبطة بالترشید الإداري في المطلب الثانيالقانونیة المطلب الأول، ونستعرض الإشكالات 

  المرتبطة بالترشید السیاسيالقانونیة الإشكالات : المطلب الأول
تكون  بطبیعة السلطة السیاسیة ومدى شرعیتها، فلا یتصور أنیتعلق الترشید السیاسي      

، كما أن الحكم 1التمثیل الصادق والشرعیة الكاملة رشادة من دون منظومة قانونیة تدعم
وتفعیل عمل والفصل بین السلطات الراشد لا یتأسس إلا على فكرة جودة النظام السیاسي 

  2.سلطات برلمانیة منتخبة انتخابا شرعیا الأحزاب السیاسیة لاسیما المعارضة، إلى جانب
لعل  اختلالات المؤطرة للمجال السیاسي عدةالمنظومة القانونیة  عتريتفي الجزائر       
صل بین ودون تجسید فعلي لمبدأ الف مشاركة سیاسیة فعالةتحول دون تحقیق التي تلك أهمها 

  .السلطات
  سیةالسیا للمشاركةالإشكالات القانونیة : الفرع الأول      
تعد المشاركة السیاسیة أسلوبا حضاریا لتعامل الجماهیر مع النظام السیاسي باتجاه       

الإدارة السلمیة للصراعات السیاسیة، وطریقة مثالیة لإحداث تغیرات جدیدة وجوهریة في شكل 
شرط أن ب ،النظام السیاسي ومعالجة الإشكالیات والتأثیر على مدخلات ومخرجات النظام

یكون النظام لدیه إیمان بتحقیق المشاركة لیس فقط من خلال تدوینها بالدساتیر بل إعطاء 
الفرص للممارسة الفعلیة الایجابیة لعملیة المشاركة الجاریة داخل المؤسسات ومن خلال 
وجود قوانین تحمیها من تجاوزات واستغلال السلطة إضافة إلى القضاء على الشعور 

  .3لامبالاة لدى الجماهیر وانخراط جمیع الفئات الاجتماعیة في العملیة السیاسیةبالاغتراب وال
                                                                    

أبرادشة فرید، الحكم الرشید في ظل الحزب الواحد والتعددیة الحزبیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، العلوم السیاسیة -  1
   77، ص 2014، 3كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر والعلاقات الدولیة فرع التنظیم السیاسي والإداري،

  78 المرجع نفسه، ص-  2

تارا عمر محمد، المشاركة السیاسیة وتأثیرها في عملیة التحول الدیمقراطي، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر   - 3
  .35، ص 2015، دط، الإمارات- والبرمجیات، مصر
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وبالتالي فإن للمشاركة السیاسیة تأثیرا مباشرا على الإستقرار السیاسي داخل المجتمع،       
من منطلق أنها تتضمن تعاونا وتبادلا وقبولا للرأي بین السلطة والأفراد، حیث یمكن 

ر عن أرائهم ورغباتهم في اختیار من یحكمهم ومن یمثلهم، ومن ثم تكون للمواطنین التعبی
السلطة أكثر استجابة للمطالب الحقیقیة للجماهیر وبالمقابل تكون هذه الأخیرة أكثر قبولا 

  1.للنظام السیاسي وهذا یساعد على إعطاء شرعیة للنظام
تعیق تحقیق  إشكالاتعدة الجزائر على مستوى المشاركة السیاسیة تعاني من  إن      

لعل أهمها الإختلال الحاصل في نظام المشاركة السیاسیة ومشكلة  ،مشاركة سیاسیة فعالة
  .الحریة الحزبیة السیاسیةعلى التضییق القانوني 

   اختلالات نظام المشاركة السیاسیة :أولا
السیاسیة واحترام إن تحقیق الحكم الراشد في الجزائر یرتبط بمدى تفعیل حق المشاركة       

الحریة في الإختیار كأهم محدد لجودة النظام السیاسي الجزائري، هذا الأخیر الذي یجب أن 
یقوم على الاختلاف والتنوع الحزبي، حریة الاعتماد والتفكیر، حریة الرأي والتعبیر للأفراد 

اختلال  منعاني ة، إلا أن الجزائر على هذا المستوى توللقوى الاجتماعیة والسیاسیة المختلف
ظاهرة العزوف عن ختلال في هذا الإتتجلى أهم مظاهر و ، المشاركة السیاسیة على مستوى
وسنتناول هذه المسألة بشيء من  للمرأة،السیاسیة المشاركة الإنتخابیة وضعف المشاركة 

  :التفصیل فیما یلي
  تدني نسبة المشاركة الشعبیة في الانتخابات - 1

تیار الحكام، أو ممثلي المجموعات السیاسیة تعتبر الإنتخابات وسیلة لإخ  
والاجتماعیة والثقافیة، وهي تشكل الیوم الأسلوب المفضل لتسهیل التحول وتغییر الأنظمة 

هذا  ،2تسمح بضمان تداول سلمي للسلطة حیثالتسلطیة والشمولیة إلى أنظمة دیمقراطیة، 
الركائز الأساسیة للأنظمة الدیمقراطیة، فهو مبدأ دیمقراطي لا یمكن  الأخیر الذي یعد من

                                                                    
  35،36، ص ص السابقالمرجع  تارا عمر محمد،  - 1
  3، ص 2،2019دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط بوكرا إدریس، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر،- 2
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، بل یجب أن یعوض بتیار ةوقفه لأي حزب سیاسي، أي أن یبقى في السلطة إلى مالا نهای
  1.سیاسي أخر ضمن احترام النظام السیاسي القائم

أو جمهوریة وإذا أسقطنا هذا المبدأ على الأنظمة العربیة سواءا كانت ملكیة تحدیثیة 
رض الواقع مما یطرح بشكل أعلى  هضمن دساتیرها دون إعمال هثوریة، فإنها غالبا ما تكرس

  .2متكرر مسألة شرعیة السلطة
أي أن مشاركة الشعب  ،بات أهم مظاهر المشاركة السیاسیةویعتبر التصویت في الانتخا     

، باعتبارها 3العملیة الانتخابیةفي السلطة تكون عن طریق ممثلیه، هذا ما یتم عن طریق 
، التي تختلف نظمها وأنواعها من مجتمع 4الوسیلة الدیمقراطیة لوصول الحكام إلى السلطة

إلى آخر، لكنها تتفق جمیعا على أن صوت المواطن في الانتخابات یمثل نصیبه من 
عن إرادة المشاركة السیاسة وأن مجموع الأصوات المجمعة التي تشكل الغالبیة هي تعبیر 

   .5الأمة
التفویضات ( الإنتخابات حرة ونزیهة وتحترم النتائج ففي البلدان التي تكون فیها      

أصواتهم للإبقاء في السلطة أولئك السیاسیین الذین أدو  نمواطنو الیستخدم ) الإنتخابیة حقیقیة
  .مرضیا، ویرفضون الأداء الضعیف اأداء

                                                                    
، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ،  الجزائرمقاربة حقیقة الحكم الراشد المجلة في  تأصیلنسمة مسعودان، نحو  -  1

  . 671، ص 2019، 2، العدد 4جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد 
، منشورات - عالمیة الدیمقراطیة إشكالیةالدولة و  تأسیس - لوشن دلال، بناء دولة القانون في المجتمعات غیر الغربیة -  2

  63،64ص  ، ص2020، الجزائر ، د ط، 1، جامعة باتنةالإنساني الأمنمخبر 
، أطروحة دكتوراه غیر )2005- 1962الأسري نموجا (آلیات التقنین -بن قفة سعاد، المشاركة السیاسیة في الجزائر - 3

  .96، ص 2012منشورة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، 
الضمانات الدستوریة لنزاهة الإنتخابات النیابیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، دط ،  هشام حسین الجبوري،-  4

    369ص ،2013
  .96بق، ص بن قفة سعاد، المرجع السا - 5
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تضفي الشرعیة على الحكومات وتساعد على ضمان الحرة والنزیهة فالإنتخابات       
  .1فضلا عن استقرار سیاستها مصداقیتها

 القدرةیملك  أننظام  أوحكم  أيیصعب على  ةنه بدون شرعیأ "ماكس فیبر"حیث یرى       
 أي ستقراراف ،طویلة لفترةحكم مستقر  لأي اللازمة بالدرجةالصراع  ةإدار على  الضروریة

 أزمةالوقوع في  اجتنابولذلك كان  الشرعیةلا یتحقق من دون توافر عنصر  ةسلط أونظام 
فمن دون توافرها یبقى  والدیمومةستقرار لإكل نظام سیاسي یبحث على ا غایةهو  الشرعیة

 .2ضمان استمراره أوالنظام وسلطته غیر قادرین على الحفاظ على الحكم 

الشعب  موافقةیعبر عن م للنظام السیاسي كونه الرضا والقبول العا إلى الشرعیةوتشیر        
 ،والرضا الطاعةهذه  إطارمهامها في  ةتقوم بممارس ةمعین ةلسلط الطاعةللخضوع وتقدیم 

 ، وهما دلیل على وجود الثقة بین الحاكم والمحكوم،3الشرعیة أساسهما  والطاعةفالقبول 
التي تحكمهم وتدیر شؤونهم  السلطةن هذه ألدى المحكومین ب إحساساهي التي تمنح  ةفالثق

بین الحاكم والمحكوم في الاهتزاز  الثقةهذه  تبدأعندما  أما ،تمثلهم وتمثل مصالحهم العامة
  .4ةشرعی ةأزم ةطریقه لمواجه بدایةیكون النظام السیاسي في 

والمواطنات یعد الانتخاب حقا دستوریا مقررا ومعترفا به لجمیع المواطنین في الجزائر و        
  .5فمن خلاله تتجسد الإرادة الشعبیة ویشارك المواطن في صنع واتخاذ القرار في الدولة

                                                                    
1- Sam Agere, promoting good gouvernance-priciples, practices and perspectives, 

commonwealth secretariat, London, united kingdom, p43 
 أمین بلعیفة، أزمة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة وانعكاساتها على الإستقرار الإجتماعي في المنطقة، المجلة - 2

  254، ص 2019، 01،عدد 14النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، مجلد 

 encyclopedia.org-https://political  مفهوم الشرعیة، مقال منشور على موقع -3 
  279أمین بلعیفة، المرجع السابق، ص - 4
  88غداویة رشید، المرجع السابق، ص  - 5
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یمارس الشعب " على أنه  1996وفي هذا السیاق نصت المادة السابعة من دستور  
سیادته بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارها، كما یمارس سیادته عن طریق الاستفتاء 

  ".ثلیه المنتخبینأو بواسطة مم
عرفت البلاد أول انتخابات تعددیة والمتمثلة في  1996فمباشرة بعد إقرار دستور       

أكتوبر من ذات السنة وأسفرت عن فوز  23والتي جرت یوم  1997الانتخابات المحلیة لسنة 
م حزب التجمع الوطني الدیمقراطي بالأغلبیة المطلقة لأصوات الناخبین وهو الحزب الذي ل

أشهر فقط ما دفع بالأحزاب آنذاك إلى اتهام الإدارة ) 06(یمر على نشأته أكثر من ستة 
بالتزویر، كما نظمت عدید المسیرات والاحتجاجات بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء لجنة 

  . تحقیق برلمانیة للتحقیق في القضیة هذه الأخیرة التي خلص تقریرها إلى ثبوت عملیة التزویر
الرجوع إلى لغة الأرقام وحسب النتائج النهائیة فان نسب المشاركة ظلت دون وب      

ن نسبة المشاركة إف 2002المستوى المطلوب فبالنسبة للانتخابات التشریعیة التي جرت سنة 
وهي أقل من نصف مجموع الهیئة الناخبة، وقد تدهورت نسبة  46.17% الشعبیة قد بلغت 

حیث بلغت النسبة  2007المشاركة أكثر في الانتخابات التشریعیة التي جرت في العام 
والتي بلغت نسبة المشاركة فیها  2004، وفیما عدا الانتخابات الرئاسیة لعام %36.51
ن نسب المشاركة الشعبیة في المواعید الانتخابیة تبقى دائما ضعیفة ودون إف %59.26

وهو ما تعكسه نسبة المشاركة الشعبیة في الاستحقاقات التشریعیة  ،1المستوى المطلوب
  .الأخیرة
حیث تعد النسب العالیة من المشاركة الانتخابیة إحدى أهم المؤشرات السیاسیة       

الذي یقدم علاقة طردیة وقویة جدا " صامویل هنجكتون"على حد تعبیر الانتخابیة والتوافقیة 
،  كما أن الانتخابات في النظم )بما فیها المشاركة الانتخابیة(بین المشاركة السیاسیة 

السیاسیة الدیمقراطیة الحدیثة تعتبر المدخل الرئیسي لحسم التناقضات والصراعات القائمة في 
لتقاسم السیطرة على السلطة بین الجماعات المختلفة وفقا  المجتمع، والضمانة الرئیسیة

                                                                    
  89غداویة رشید، المرجع السابق، ص  -  1
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لأوزانها الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة النسبیة في المجتمع، مما یبین الارتباط الوثیق بین 
  .1المشاركة الانتخابیة من جهة والاستقرار السیاسي والتنمیة السیاسیة من جهة أخرى

    ضعف المشاركة السیاسیة للمرأة - 2
أن كل المواطنین سواسیة " على 2020من التعدیل الدستوري لسنة  37تنص المادة       

 إلىولهم الحق في حمایة متساویة، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه  أمام القانون،
        ". ، أو الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر، شخصي أو اجتماعيالمولد، أو العرق أو الجنس

من الدستور على أن مؤسسات الجمهوریة تستهدف ضمان مساواة  35المادة  كما تنص    
كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة 
الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلیة للجمیع في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

  .والثقافیة
حق المرأة في المشاركة في ب أقرقد  المشرع الدستوري الجزائري كان لصددوفي هذا ا     

الحیاة السیاسیة سواءا بالترشح أو التصویت في الانتخابات، من خلال ترقیة الحقوق 
 وذلك في إطارفي المجالس المنتخبة  طریق توسیع حظوظ تمثیلهاالسیاسیة للمرأة عن 

عبد العزیز بوتفلیقة نفسه لرفع نسبة تمثیل الراحل لأمر الرئاسي الذي ألزم بها الرئیس اتجسید 
ز فیه  لا یتجاو " الهیئة التشریعیة" المنتخب  2007، فبرلمان في المجالس المنتخبةالمرأة 

من عدد نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وهي واحدة من أضعف  بالمئة 7.7التمثیل نسبة  
، بنسبة تتراوح بین 2012عالم، قبل أن تشهد الجزائر اعتماد نظام الكوتا سنة النسب في ال

امرأة  145بوصول  2012بالمئة في القوائم الانتخابیة، والذي سمح في برلمان  50و 30
  .2نائبا في البرلمان 462من بین 

 ،للعملیةنفذ في اتجاه المسار الصحیح یلم في الجزائر  نظام الكوتاحقیقة اللكن في       
فلقد تم ماني، بل العكس من ذلك المرأة لتحسین العمل البرل التي تقتضي توسیع نسبة تمثیل

                                                                    
دراسة في النظام والسلوك الانتخابي، مكتبة الوفاء  - بلغیث عبد االله، الانتخابات والاستقرار السیاسي في الجزائر -  1

  .441،442، ص ص 2017، 1، طالإسكندریةالقانونیة، 
  .230ص  بوحنیة قوي، المرجع السابق،  - 2
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لك أدنى تمت لادون ضابط ولا معیار، والدلیل وصول فئة عنصر النسوي حشو القوائم بال
  .التشریعیة والتمثلیة وظیفةالمؤهلات لممارسة ال

یة لإشراك قانوني، لكن في الإرادة الحقیقالتنظیم الفالإشكال لا یكمن فقط في ضعف  إذن    
  .ترشید أداء البرلمانبهدف لخلق قیمة مضافة المرأة في الحیاة السیاسیة 

  إشكالیة التضییق القانوني على ممارسة الحریة السیاسیة الحزبیة: ثانیا
رتباطها العمیق بمفهوم المشاركة لإ السیاسیةنظمة لأمكانة محوریة في ا الأحزابتحتل       

بأدوار بالغة الأهمیة داخل المجتمعات تسهم من خلالها إلى حد بعید ضطلع ، كما تالسیاسیة
 1.في رسم معالم دولة القانون والحكم الرشید

 إذ یؤمن هذا الأخیر الوعاء الطبیعي للحكم الراشد، -نظریا- وتعد التعددیة الحزبیة      
في نظرتها لإیدیولوجیات ا الأفكار والقیم التي تقوم علیها الأحزاب السیاسیة وباختلاف بتنوع

، وبالتالي تنعدم حریة الأحزاب في ظل الأنظمة الشمولیة القائمة على إلى الممارسة السیاسیة
 2.الواحد القائد للبلاد الحزبفكرة 

راطي نحو تجسید التعددیة نقطة تحول دیمق 1989فبرایر 23دستورفي الجزائر یعد       
هذه الحریة ، بمعنى حریة تكوین الأحزاب السیاسیة ،السیاسیة والتي نتج عنها تعددیة حزبیة

 .لیست مطلقة إنما تخضع للتنظیم الذي یقرره المشرع

الجزائریة في إطار سعیها إلى إرساء معالم الحكم الراشد،  دولةلذا فإنه یعد لزاما على ال      
ذا كان الأمر إ و ، على مستوى الدستور والقانون ممارسة الحریة السیاسیة الحزبیة أن تضمن
 نأبش الحدود التي وضعها وما هي لجزائري في تنظیم هذه الحریةالمشرع ا وفق كذلك فهل
 مع متطلبات الحكم الراشد؟ وهل تتفق ممارستها؟

                                                                    
، یز مفهوم الحكم الراشد في الدولة، مجلة العلوم الإجتماعیة  والإنسانیةالسیاسیة في تعز  للأحزاب، أي دور منصف ذیب - 1

  200، ص 2018، 01، العدد 11جامعة العربي  تبسي، تبسة، المجلد 
  334، المرجع السابق، ص عبد الرحمان بن جیلالي - 2
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 أو إنشاءهاالسیاسیة سواء على  الأحزابعلى  المفروضة لقیودل بالدارسة سنتطرق لذا      
 .ممارسة نشاطها

 السیاسیة  الأحزاب إنشاء التقیید القانوني لحریة - 1

بسیطة  إجراءات یتحقق إلا بإقرار سیاسیة، لا أحزاب ممارسة حریة تأسیس مانضإن       
 :أنظمةوفي هذا الإطار هناك ثلاثة  غیر مقیدة

  .تلك الحریة لحدود مخالفینال للقضاء أمر معاقبةالحریة ولكن یعهد  إقرارنظام یقوم على  -
بالعلم بالنشاط ا دوره للإدارة حق اتخاذ أي قرار بل یقتصر خطار الذي لا یخوللإنظام ا -

  .القیام به المزمع
 تفادي التجاوزات قصد الحزب للإدارة لقیام المسبقة على الموافقة ویقوم نظام الترخیص-
 1.الحزبیةفي الممارسة  نزلاقاتلإوا

في الجزائر أول مرة بموجب دستور  السیاسیة حریة تكوین الأحزاب تم إقرار      
، وقد تم تنظیم هذه الأخیرة الجمعیات ذات الطابع السیاسي تحت مسمى )40المادة (1989

 السیاسیة حیث نتج الأحزاب إنشاءفي  التحرري تمیز بالطابعوالذي  11-89بموجب القانون 
  2.الحزبیة مع بدایة التعددیة حزبا )50( أكثر من خمسین عنه بروز

القانون  عنه المشرع الجزائري في ظل تخلى سرعان ما إلا أن هذا الطابع التحرري      
والذي ربط ممارسة حریة  09-97 رقم الأمربموجب  السیاسیة الصادر للأحزاب العضوي
 للإدارة لقیام المسبقة ةافقو على نظام المالذي یقوم  الترخیص السیاسیة بنظام الأحزابتكوین 
 الساري 12-04 على هذا النظام في القانون العضوي  المحافظة ، وتمتالسیاسي الحزب

مكان علیه  واسعة  بخلاف تقدیریة الإدارة سلطات الذي یمنح الأخیر، هذا حالیا المفعول
                                                                    

المتضمن القانون العضوي للأحزاب السیاسیة بین  09-97الأحزاب السیاسیة طبقا للأمر بوكرا ادریس، نظام إعتماد  - 1
  .45، ص1998، 02، العدد 08الجزائر، المجلد - حیدرة- الحریة والتقیید، مجلة إدارة، المدرسة الوطنیة

، -1- ن العام، جامعة الجزائر طروحة  دكتوراه في القانو ، أوني للأحزاب السیاسیة في الجزائرلوراري رشید، الإطار القان - 2
  .02، ص 2014- 2013
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الطابع  ذات لجمعیاتالخاص با 11-89 القانون الذي اعتمده الإخطارالحال في ظل نظام 
  1.السیاسیة الأحزابتكوین  السیاسي والذي یشجع

 من الاجراءات السیاسیة بمجموعة الأحزاب إنشاءحریة  122-04القانون فقد قید       
  :وهي 16 نصت علیها المادة

الوزیر  لدى المؤسسون ضاءهعأ السیاسي في شكل ملف یودعه الحزب بتأسیس تصریح -
 .بالداخلیة المكلف

 .التصریح في حال مطابقة التأسیسي المؤتمر بعقد یرخص إداريتسلیم قرار -
القانون  حكاملأ المطابقة شروط فاءیمن إست الحزب السیاسي بعد التأكد تسلیم إعتماد-

  .12-04العضوي 
، یلیها وما 27في المادة  12-04نص القانون  ،عتمادلإإجراءات طلب ا إطاروفي       
) 30(إیداع ملف طلب الإعتماد لدى الوزیر المكلف بالداخلیة في ظرف ثلاثیننه یتم أعلى 

یوما بعد انعقاد المؤتمر التأسیسي، مقابل تسلیم وصل إیداع حالا، وبعد التحقق من مطابقة 
عتماد یمنح الوزیر المكلف بالداخلیة الإعتماد، كما یمكن أن یرفضه لكن یكون هذا لإطلب ا

 سكوت الإدارة بعد إنقضاءیعد ، و )یوما 60أي خلال ( وفقا للآجال الرفض معللا قانونیا 
   .یوما بمثابة إعتماد الحزب السیاسي) 60(أجل الستین 

بحیث لا یتفق مع النظام الدیمقراطي ولا یتفق  وإذا كان نظام الترخیص معاب علیه      
قتضي بالدرجة الأولى تأیضا مع مبادئ التعددیة الحزبیة، فحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة 

أن تنشأ الأحزاب السیاسیة دون الحاجة للحصول على ترخیص أو إذن مسبق من أي جهة 
وزیر  إلىعلى تقدیم طلب الإعتماد  12-04فإن النص في قانون الأحزاب السیاسیة   ،إداریة

ى أن یؤدي إلیمكن الداخلیة وأنه المخول بقبول أو رفض منح الموافقة على طلب الإعتماد 

                                                                    
  03، ص المرجع السابقلوراري رشید،  - 1
الصادرة في تاریخ  02، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج ر عدد 2012ینایر  12المؤرخ في  12- 04القانون العضوي  - 2

  2012ینایر  15
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السلطة التنفیذیة لاف وجهات النظر بین هذا الحزب و بالنظر لإخت رفض طلب الإعتماد
 .ینتج عنه تعددیة حزبیة إنتقائیة هو ماو 1.في شخص وزیر الداخلیةالممثلة 

  :ق القانوني لحریة نشاط الأحزاب السیاسیةیالتضی - 2
 لیات ووسائلآإن قیام الأحزاب السیاسیة بالمهام الموكلة لها في أي مجتمع بحاجة إلى       

الدیمقراطیة لیكون هذا خدمة للمصلحة العامة و ، هدافلأبتحقیق اتسمح بممارسة النشاط و 
  2.بالدرجة الأولى

لیات ووسائل ممارسة آمناسب لتنظیم ار قانوني ملائم و یستلزم وضع إط وهذا ما      
  .نشاط الحزبيال

في الحیاة  وإن كان الأصل هو إطلاق حریة الأحزاب السیاسیة في مباشرة نشاطاتهم      
قصد ب، لكن هذا لا یمنع فرض حدود على هذا النشاط وذلك السیاسیة وفي المجتمع المدني

  .تنظیم الحیاة الحزبیة بما یحقق الصالح العام
بل نجده  ،حزاب السیاسیةلأرسم الحدود لتأسیس المشرع الجزائري لم یكتف بتنظیم و او       

مصرا على مرافقة الحزب السیاسي حتى بعد حصوله على الإعتماد الرسمي في مسیرة حیاته 
  3.وممارسته للأنشطة وذلك من خلال مرافقة السلطة الإداریة له

قد فرض عدة ضوابط  2020المعدل سنة  1996حیث نجد المشرع الدستوري في دستور 
منه، فبعد الإعتراف بضمان حق إنشاء  57، وذلك من خلال المادة العمل الحزبيعلى 

ي على ضوابط عامة تكون حدودا على النشاطات التهذه المادة الأحزاب السیاسیة نصت 
 ، وذلك منیمكن أن یمارسها الحزب السیاسي، وفقا للنظام الدستوري والطابع الجمهوري

، لمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة، والوحدة الوطنیةالقیم و خلال إحترام الحریات الأساسیة وا
  .وأمن التراب الوطني وسلامته، وإستقلال البلاد، وسیادة الشعب

                                                                    
  335،336، المرجع السابق ص ص عبد الرحمان بن جیلالي - 1
قانون –قانون الأحزاب السیاسیة "، المعدل في ظل الإصلاحات السیاسیة، النظام القانوني للحریات العامة طهاري حنان - 2

  251، ص 2017- 2016، - 1- جامعة الجزائر  ،، أطروحة دكتوراه في القانون"الجمعیات
  252، ص المرجع نفسه - 3
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 45من خلال المادتین 12-04قانون الأحزاب السیاسیة الساري المفعول  أكدهوهذا ما      
   .46و

، وذلك تضییق نشاط الأحزاب السیاسیةنها الضوابط العامة من شأإن جملة هذه القیود و       
فهو لم یوضح أو ، فضفاضةالمشرع لعبارات مطاطة و  من خلال صرامتها الشدیدة وإستعمال

الوحدة " ، و"كونات الأساسیة للهویة الوطنیة المالقیم و " یدخل في إطار حدد مابالأحرى لم ی
الطابع الدیمقراطي " ، و"إستقلال البلاد" و، "أمن التراب الوطني وسلامته" ، و"الوطنیة

، فهي عبارات تحتمل الشك والغموض الذي سوف یفسر حتما لصالح "الجمهوري للدولةو 
  .السلطة في مواجهة الحریة السیاسیة الحزبیة

لسیاسیة قید المشرع الجزائري أیضا النشاطات الحزبیة من خلال علاقة الأحزاب ا      
والتي ) 12-04من قانون  51و 50(المادتین بفواعل المجتمع المدني والدولي، بموجب 

تمنع الحزب السیاسي من أن یكون له أي إرتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع  نقابة أو 
، أما على ع سیاسي وهذا على المستوى الوطنيجمعیة أو أي منظمة أخرى لیس لها طاب

 1.أجنبیة بأحزاالمستوى الدولي فلا یمكن للحزب السیاسي تكوین علاقات تعاون مع 

لكن الواقع یتنافى مع هذه القیود فمن غیر الممكن ألا توجد للأحزاب السیاسیة في ظل 
م وصحي ، فالعلاقة الأجدى في مجتمع سلیعیاتالجمالحزبیة أیة صلة بالنقابات و التعددیة 

، فلا یفقد تلف التنظیمات في المجتمع المدنيالتقارب بین مختنبني على وجود التفاعل و 
  2.النشاط الحزبي طابعه السلطوي الذي یعتبر محرك العمل السیاسي

بالإضافة لما سبق التطرق له من قیود عامة على ممارسة النشاط الحزبي هناك قیود       
من قبیل  ،أخرى خاصة فرضها المشرع الجزائري على نشاطات هامة للأحزاب السیاسیة

                                                                    
  254طهاري حنان، المرجع السابق، ص  - 1
  254ص، المرجع نفسه - 2
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، وممارسة حریة الإجتماع العمومي 1الإعلاميالقیود المفروضة على ممارسة النشاط الحزبي 
  2.وكذا ممارسة حریة التظاهر

طالة في الإوابط التنظیمیة تتمیز بالإكثار والتفصیل و هذه القیود أو بالأحرى الض      
لنصوص ، وجعلها فضفاضة في االشروط والإجراءات، وبالمقابل التراجع في الضمانات

 .3ون غالبا لصالح السلطة التنفیذیة للجهة المختصةالتي تكتحتمل التأویلات الكثیرة و 

  مبدأ الفصل بین السلطاتاختلال التنظیم القانوني ل: الفرع الثاني
 ،من الركائز الأساسیة التي یقوم علیها الحكم الراشد مبدأ الفصل بین السلطات یعتبر      

    .ز السلطة في ید جهة واحدةتركی حیث یهدف إلى القضاء على
أثارها ثم مبدأ الفصل بین السلطات في كتابات أفلاطون وأرسطو ل ورظهولقد كان أول       

 ،السلطة التشریعیة: قسم السلطات العامة إلى أربع حیث) جون لوك(الفیلسوف الانجلیزي 
وكان ذلك في كتابه  ،الامتیازات والحقوق المقررة للملك ،السلطة التعاهدیة ،السلطة التنفیذیة

حیث رأى لوك أن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة یجب فصلهما وان كان ، "ومة المدنیة الحك"
وذلك لأن السلطة  ةفي ید واحد اكونتیرى إن السلطة التنفیذیة والسلطة التعاهدیة یمكن أن 

التنفیذیة تكون موجودة وقائمة بصفة دائمة على عكس السلطة التشریعیة التي لا تنعقد 
  .4بصوره دائمة

                                                                    
ینایر  15، الصادرة في 02، ج ر عدد ، المتعلق بالإعلام2012ینایر  12المؤرخ في  05- 12نظر القانون رقما - 1

2012  
، 04، المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومیة، ج ر عدد 1989دیسمبر  31المؤرخ في  28-89 نظر القانونا - 2

، 62، ج ر عدد 1991دیسمبر  02المؤرخ في  91/19بالقانون  المتمم، المعدل و 1990ینایر   24بتاریخ الصادرة 
  .1991دیسمبر  04الصادرة بتاریخ 

  258، ص طهاري حنان، المرجع السابق - 3
   .367ص  ،2013، 1ربیع أنور فتح الباب متولي، النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، ط - 4
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لكن یعود الفضل الأكبر في صیاغة هذا المبدأ للفقیه مونتسكیو، فقد ورثت الأجیال       
  .1أشكال الحكم والفصل بین السلطات :كتابه روح القوانین نظریتین هما اللاحقة من

وبفضله انتشر هذا المبدأ واعتنقه المفكرون وواضع الدساتیر في ذلك العصر وقد كتب       
توفیق المطرد في عالم السیاسة والدستور ولم ینتهي القرن الثامن عشر حتى لهذه النظریة ال

   .2وق للحریة ،إلا أن یكرسها في دستورهتالمبدأ المقدس الذي لا یسع كل شعب ی ةتبوأت منزل
  :3وتتضمن نظریة الفصل بین السلطات مبدأین      

السلطة التشریعیة تسن  وهكذا(مبدأ التخصص الوظیفي الذي یسند لكل سلطة وظیفة - 
القوانین والسلطة التنفیذیة تطبقها والسلطة القضائیة تفصل في مختلف النزاعات الناتجة عن 

  .)تطبیق هذه القوانین
  .مبدأ الاستقلالیة العضویة لكل سلطة-
في ومبدأ الفصل بین السلطات لا یعني ذلك الفصل الذي یؤدي إلى تنافر السلطات       

  .ن ذلك سیعكس سلبا على انسجام النظام السیاسي وتناسقهإوإلا ف ،وعدم تعاونها الدولة
 ،توان كان مبتغى مونتسكیو من أفكاره حول هذا المبدأ هو إقامة تعاون بین السلطا       

إلا أن الواقع في الأنظمة السیاسیة الحدیثة أثبتت تركیز جمیع السلطات في اغلب الأحیان 
ففي النظام السیاسي البریطاني مثلا نجد أن السلطة التنفیذیة الممثلة  ،في ید السلطة التنفیذیة

 مجلس العموم، أما في الولایات المتحدة والتي یعتبر نظامها السیاسي تسیطر علىبالحكومة 
للفصل العضوي  1787تجسدا لمبدأ الفصل المطلق بین السلطات من خلال تبني دستور 

ن الواقع فرض التعاون بل والتأثیر بین إوالوظیفي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ف
على اعتبار  السلطتین، أما النظام السیاسي السویسري فان الكفة تمیل إلى السلطة التشریعیة،

یتبنى نظام حكومة الجمعیة، حیث تنبثق جمیع السلطات بما فیها السلطة  أن هذا البلد

                                                                    
، ص 2011، د ط ، الجزائر–الجزائریة، دار الهدى، عین ملیلةمیلود ذبیح، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة  - 1

14.  
  .15ص ،المرجع نفسه - 2

3-BENABBON –KIRANE Fatiha ,droit parlementaire algérien, O. P.U, Alger, 2009,p 25. 
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القضائیة من الجمعیة الفیدرالیة فلقد انصهرت السلطات في سلطة واحدة هي السلطة 
  .1التشریعیة

ن الأخذ بمبدأ الفصل بین أوبإلقاء نظرة على التجربة الدستوریة الجزائریة یتضح لنا ب       
قبل ذلك لم یمكن  1989 ةالجزائر لم تظهر بوادره سوى مع صدور دستور سنالسلطات في 

  .بالإمكان الحدیث عن وجود لهذا المبدأ
الصادر غداة الاستقلال اختار النهج الاشتراكي كعقیدة للدولة،  1963 ةفدستور سن       

لاحیة مركزا السلطات كلها في ید حزب جبهة التحریر الوطني حیث عهد لهذا الأخیر بص
تحدید السیاسة العامة للدولة ناهیك عن صلاحیة اقتراح نواب البرلمان ورئیس الجمهوریة، 

، والذي كان صریحا عندما اعتبر السلطة واحدة تمارس 1976وصار على نهجه دستور 
وظیفة سیاسیة یتولاها حزب جبهة التحریر الوطني، وظیفة تنفیذیة  ؛عن طریق أربعة وظائف

یمارسها المجلس الشعبي  جمهوریة المقترح من قبل الحزب، وظیفة تشریعیةیقودها رئیس ال
  .2وأخیرا وظیفة قضائیة تدافع عن مكتسبات الثورة الاشتراكیة ،الوطني
الذي أقر التعددیة الحزبیة وبذلك تم القضاء على سیطرة وهیمنة  1989ثم جاء دستور       

وقد  ،جدید توزیع وظائف الدولة المختلفة، والتي أصبحت سلطات من وإعادةالحزب الواحد، 
، مما یفهم أن المؤسس الدستوري أخذ بمبدأ فصلا مستقلا لكل سلطة 1989دستور خصص 

  .3الفصل  على الرغم  من عدم نصه علیه صراحة
ممتدة تها في الفترة اللتشهد الجزائر بعد ذلك تطورات كادت أن تعصف بالدولة ومؤسسا      
خصوصیة المرحلة الانتقالیة ف، مما أثر على مبدأ الفصل بین السلطات 1996و 1992من 

فرضت ضرورة توسیع صلاحیات السلطة التنفیذیة في كل الاختصاصات والمجالات وذلك 

                                                                    
، 1الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري،دار الخلدونیة، طالعلاقة بین السلطات في عمار عباس،-  1

  .25،26، ص ص 2010
  .4،5محمد هاملي، المرجع السابق، ص ص -  2
من خلال علاقة السلطة التنفیذیة  2016مبدأ الفصل بین السلطات في ظل التعدیل الدستوري في  بن حمو الطاوس، - 3

  .154ص ، 2020، 2، العدد 5بالسلطة التشریعیة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، جامعة مسیلة، المجلد 
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، وكان وأصبحت تمارس دورا تشریعیا ،لدولةفي إطار التدخل لتجنب انهیار مؤسسات ا
هیئتان تشریعیتان  بإنشاءلیفة السلطة التنفیذیة الغائبة بحیث قام خهو المجلس الأعلى للأمن 

 .بدایة بالمجلس الوطني الاستشاري ثم المجلس الوطني الانتقالي والتي كلفهما مهمة التشریع
یقر ضمنیا بمبدأ الفصل بین السلطات والمادة  1996فإننا نجد دستور ورغم هذه الأوضاع 

  .1هذه السلطات ةعلى استقلالیتؤكد منه  138
في  الفصل بین السلطات لیقر صراحة بمبدأ 2016 ةثم جاء التعدیل الدستوري لسن      

والتي تنص على أن الدولة تقوم على مبادئ التنظیم الدیمقراطي  ،منه 15نص المادة 
یكفل الدستور الفصل بین (إلى ما جاء في الدیباجة  بالإضافةوالفصل بین السلطات، 
 2020، وهذا ما تم تأكیده في التعدیل الدستوري الأخیر سنه )السلطات واستقلال العدالة

الذي نص في دیباجته على أن الدستور یكفل الفصل بین السلطات والتوازن بینها واستقلال 
 ،بینهاعنوان تنظیم السلطات والفصل  العدالة، كما تم التنصیص علیها في باب مستقل تحت

ختلال التوازن المفترض بین أدت إلى إ النصوص القانونیة التي تنظم كل سلطةأن  إلا
الموسعة الصلاحیات القانونیة ویظهر ذلك من خلال  ،السلطات لصالح السلطة التنفیذیة

التشریعیة  تینعلى السلطهیمنة هذه الأخیرة التي تكرس السلطة التنفیذیة الممنوحة 
 : القضائیة، وسنفصل ذلك في ما یليو 

  التنفیذیة على السلطة التشریعیة  ةالسلط ةهیمن: أولا
ا في تعزیز الحكم الراشد من خلال وظائفها ییعتبر دور السلطة التشریعیة محور       

  .فیذیة وتمثیل القاعدة الانتخابیةالسلطة التن أعمالالمتمثلة في التشریع والرقابة على 

ابیة فهي الوظیفة الرق اأم، یتجزأ من سیادة وحكم القانونالتشریعیة جزء لا  فالوظیفة      
  2.الشفافیةبتعزیز المساءلة و  ىتعن

                                                                    
  . 155ص ، المرجع السابق، بن حمو الطاوس - 1

، فلسطین الأقصى، جامعة ماجستیرد، رسالة شیر الرقابة البرلمانیة في تعزیز الحكم الر ، دو زاهر ناجي اسماعیل عطااالله-  2
  .127ص  ،2016
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التوازن والتكامل  إختلال لهذه الوظیفتین أدت إلىالنصوص القانونیة المنظمة إلا       
وهو الكفة لصالح التنفیذیة ح ترجیو في الجزائر  المفترض بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

حیث تهیمن السلطة  ،یجعل من الصعوبة بمكان تحقیق حكم راشد في هذا المجالما 
      :أهمها قانونیة تتجسد هذه الهیمنة في عدة مظاهرو  ،لتنفیذیة على السلطة التشریعیةا

  :مجلس الأمة أداة في ید الحكومة- 1
جل تكوین المجالس النیابیة، وتدخل السلطة أیعد الانتخاب وسیلة لا غنى عنها من       

التنفیذیة في العملیة الانتخابیة بهدف تنظیمها لكي تتم بنزاهة وشفافیة لا ینال من میزة 
إلا إن كان الدافع من هذا التدخل هو تحدید أعضاء موالین لها، سواء من خلال  ،الانتخاب

  1.البرلمان أو التأثیر في العملیة الانتخابیة ذاتها تعیین بعض أعضاء

  :تدخل رئیس الجمهوریة في تعیین بعض أعضاء مجلس الأمة - أ

 ،1996دستور  من 98 بموجب المادةالجزائر  فيخذ بنظام المجلسین أول مرة تم الأ      
هاته  ،2020من تعدیل  114والمادة  2016من تعدیل  112وتم تثبیته بموجب المادة 

السلطة التشریعیة یمارسها برلمان یتكون  أنمنها على  الأولىالتي تنص في الفقرة  الأخیرة
المجلس  أعضاءحیث یتم انتخاب  الأمةمن غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

من  121من المادة  الأولىالفقرة (الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري 
شروط المرشح تحدید  2021 ةتولى القانون العضوي للانتخابات لسنو  ،)2020تعدیل 

  . 2مجلس الشعبي الوطنياللعضویة 

في فقرتیها  2020تعدیل من  121المادة  أوضحتفقد  الأمةبالنسبة لمجلس  أما      
ینتخبون عن طریق الاقتراع غیر المباشر  الأمةمجلس  أعضاء) 2/3(ثلثا أنالثانیة والثالثة 

                                                                    
 ر في القانونیرسالة ماجست دراسة مقارنة،- هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة هند كامل عبد زید المرشدي، -  1

  .5ص ،2012، العراق ،العام، كلیة الحقوق، جامعة بابل
، 17، ج ر العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتیتضمن القانون  2021مارس  10رخ في ؤ م- 01- 21أمر رقم انظر -  2

  .2021 مارس 10
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المجالس  وأعضاءالمجالس الشعبیة البلدیة  أعضاءوالسري بمقعدین عن كل ولایة، من بین 
  .الشعبیة الولائیة

نه یعین من طرف رئیس إف الأمةمجلس  أعضاءمن ) 3/1(الأخرالثلث  أنفي حین        
الكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والمهنیة  أوالجمهوریة من بین الشخصیات 

  .والاقتصادیة والاجتماعیة
الانتخاب والتعیین في اختیار  أسلوبيالمشرع الجزائري قد جمع بین  أنوهنا نجد        
بمبدأ الانتخاب  الأخذوهذا یتنافى مع الدیمقراطیة النیابیة التي تقتضي  الأمةمجلس  أعضاء

ما یترتب على هذه  إلى بالإضافةالمجالس النیابیة بكافة صورها،  ضاءأعالكامل في تشكیل 
الذي یتعارض تماما مع  الأمرالشعبیة  للإرادةالطریقة من وضع الحكومة في مركز مساوي 

  1.المبدأ الدیمقراطي والذي لا یعترف بغیر الشعب مالكا للسیادة
 الأمةمجلس  أعضاءن تدخل رئیس الجمهوریة في تعیین الثلث الباقي من إكذلك ف       

في ید السلطة التنفیذیة والذین سیدینون بالولاء قطعا لمن  تأثیر أداةیجعل من هذا الثلث 
مباشرة لصالح السلطة  أداة إلىالشعبیة  الإرادةیمثلون  أعضاءعینهم ومن ثم سیتحولون من 

استعمال رئیس الجمهوریة لهذا  إمكانیةیتجلى من خلال  وهو ما ،2التنفیذیة داخل البرلمان
  ،3الثلث الرئاسي بغرض تعطیل المصادقة على القوانین التي لا تتفق مع سیادته أو برنامجه

وبالتالي تقویه نفوذ السلطة التنفیذیة في مجال علاقاتها مع السلطة التشریعیة على نحو یخل 
 4.واضحا بفكره المساواة بینهما إخلالا

  :یةنتخابالا عملیة الفي  السلطة التنفیذیة تأثیر -ب

تجري  التي  التدخل المباشر للسلطة التنفیذیة في عملیة الاقتراع من خلال ویظهر ذلك      
التي تتولى مهمة تحضیر وتنظیم وتسییر نتخابات لإلالسلطة الوطنیة المستقلة  تحت إشراف

                                                                    
  .10، ص بق، المرجع الساهند كامل عبد زید المرشدي -  1
  .14، صمرجع نفسهال -  2
  .94، ص رشید غداویة، المرجع السابق -  3
  .14 13، ص ص المرجع السابقهند كامل عبد زید المرشدي،  -  4
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یعین رئیس الجمهوریة جمیع  هاته السلطة التي ،العملیات الانتخابیة والاستفتائیةمجموعة 
، والتي تنص 2021 ةمن القانون العضوي للانتخابات لسن 21بموجب نص المادة  أعضائها

عضوا یعینهم رئیس الجمهوریة من بین ) 20(شكل المجلس من عشرین تی ":نهأعلى 
 ،...."من الجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج ) 1(احد الشخصیات المستقلة من بینهم عضو و 

نه یتم تعیین رئیس السلطة المستقلة من طرف أالتي تنص على  27وكذلك نص المادة 
  . رئیس الجمهوریة

على  الأولمصداقیة العملیة الانتخابیة تتوقف في المقام  أن إلىهنا  الإشارةوتجدر       
  .1الانتخابیة الإدارةاستقلالیة وحیادیة 

ن تبعیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات لرئیس الجمهوریة من إوفي هذه الحالة ف      
یمس  التنفیذیة وكذاتمتعها بالاستقلالیة في مواجهة السلطة  إشكالیةناحیة التعیین، یطرح 

  .بضمانات حیادها

 :التنظیمیة حصر الاختصاص التشریعي للبرلمان مقابل توسیع مجال السلطة- 2
 أي، لمواضیع التي یشرع فیها البرلمانادید مجال التشریع مجموع المواد و یقصد بتح      

 إلىمن نظام  ، ویختلف هذا المجال اتساعا وضیقاینظمها بموجب نصوص تسمى القوانین
في حالة تعدد الدساتیر كما هو الحال بالنسبة  أخر إلىدستور  وداخل النظام الواحد من أخر

 .2جزائرلل
النصوص الدستوریة المنظمة للمجال التشریعي للبرلمان الجزائري  إلىوبالرجوع       

الذي یتسم بنوع من  الأمرهذا  ،نوعا من الحصر والتضییق مقارنة بمجال التنظیم نستشف
هدرا  یعتبر وهذا ما ،عن نطاق المجال التشریعي یخرج المرونة كونه یتسع لیشمل كل ما

                                                                    
، ص 2020،  1البرلمان، دراسة مقارنة، المصریة للنشر والتوزیع، ط  أداءعبد الباسط محمد السلمي، عوامل ضعف  -  1

101.  
 في القانون الدستوري، كلیة هدكتورا أطروحة ،مد سمیر، ضمانات استقلالیة السلطة التشریعیة في الجزائرأح بن -  2

  .234، ص 2019/2020، الجزائر - 1- الحقوق، جامعة باتنة
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 یشكل وهو ما ،والمبدأ الدستوري القاضي بأن البرلمان هو السید في مجال التشریعللعرف 
 .1تدرج المعاییر القانونیة لمبدأ وإصابةتدهورا في المعاییر القانونیة 

على  2020 من الدستور الجزائري حسب آخر تعدیل له سنة  114مادةحیث نصت ال      
 .والتصویت علیهلمان السیادة في إعداد القانون للبر  أن

المجالات التي یشرع فیها البرلمان في  قد حددت وحصرت 140و139إلا أن المادتین       
 .مجالا وبعض المجالات المخصصة للقوانین العضویة 30 
والتي أقرت لرئیس الجمهوریة صلاحیة ممارسة السلطة  141وبالنظر إلى نص المادة       

، وسعت من مجال التنظیمات المستقلةفقد ، المخصصة للقانونالتنظیمیة في المسائل غیر 
 القواعد العامة والمجردة إنشاءعلى الولایة العامة في  وبالتالي یصبح رئیس الجمهوریة حائزا

 .2بینما یحوز البرلمان ذلك استثناءا
یتعدى  أنوهذا ولم یكتف المؤسس الدستوري بحصر مجال القانون بشكل یمنع من       

بعد من ذلك حیث منح أ، بل ذهب إلى نظم مسائل تعود للسلطة التنظیمیةاختصاصه وی
تماما مثل  الآخر والتي جعلته یشرع هو ،3رئیس الجمهوریة صلاحیة التشریع بالأوامر

ن قید المؤسس الدستوري صلاحیة التشریع بأوامر بشرط إ وذلك حتى و  ،منه أكثرالبرلمان بل 
إذ یمكن لرئیس  ،هم وغیر محصوربم قییدإلا أن هذا الت ،البرلمانیة ةة العطلو فتر أالاستعجال 

حیث لا توجد أي (هایة بحالة الاستعجال لإصدار الجمهوریة أن یبرر أغلب الأوامر التشریع
 ما ینتظر عطلة البرلمان لیقر أو، )لإصدار أوامر ستعجاللإجهة تراقب مدى توفر شرط ا

 ،الأوامر في فترة العطلة البرلمانیة مقید باستشارة مجلس الدولةحتى وإن كان إصدار (4یشاء
  ).فإن هذه الاستشارة غیر ملزمة
                                                                    

  .96ص ، رشید غداویة، المرجع السابق-  1
دكتوراه في  أطروحة، ة في الجزائرمدعمة لمركز رئیس الجمهوری كآلیة، السلطة التنظیمیة المستقلة بن دحو نور الدین-  2

  .24ص  ،2015/2016، تلمسان، بكر بلقاید أبو، جامعة القانون العام
  2020من تعدیل  192المادة -  3
مجلة الدراسات  ،لسلطات كضمانة قانونیة للرقابة على نفاذ القواعد الدستوریةاالفصل بین  مبدأ، عبد الرزاق بحري-  4

  160، ص 2020، 01، العدد06المدیة، المجلد ، جامعة یحي فارس،القانونیة
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انین شأنها شأن السلطة كذلك منح المشرع الدستوري للسلطة التنفیذیة حق المبادرة بالقو       
لكل " أنه  من الدستور حسب آخر تعدیل له على 143 في ذلك نصت المادةو  ،التشریعیة

مجلس الأمة حق المبادرة  وأعضاءوالنواب  رئیس الحكومة حسب الحالة،الوزیر الأول و  من
مقارنة باقتراح القوانین التي یتقدم  الأولویةكما أن للقوانین المبادر بها من الحكومة ، بالقوانین

  .1بها البرلمان
مقابل توسیع مجال السلطة  حصر الاختصاص التشریعي للبرلمان أنمما تقدم نستنتج       

یمنح للسلطة التنفیذیة الولایة في مجال التشریع ) قانونیة أوبموجب مواد دستوریة (التنظیمیة 
  .ثانویا ویجعل من البرلمان مشرعا

المنظمة للعمل التشریعي في الجزائر غیر منسجمة  القانونیةغلب المواد أن إكذلك ف      
خصوصا في  الأحكام،تتمیز في التضارب والتناقض في  حیثبعض ها المع بعض ناغمةومت

 .العمل التشریعي أو بتعبیر آخر الوظیفة التشریعیة إسنادمجال 

  :وسائل رقابیة محدودة في مواجهة نفوذ السلطة التنفیذیة- 3
م انحراف وتسلط السلطة تعتبر ممارسة الرقابة البرلمانیة ضروریة لضمان عد        

 ، من أجل ذلك حرصت كافةوالسیاسات العامة للدولة وقیامها بالعمل وفق الأهداف، التنفیذیة
وسائل الرقابة البرلمانیة ونصت علیها صراحة في الدول على تنظیم طرق وإجراءات و 

  2.دساتیرها
الناظم للعلاقة  12-16القانون العضويو  2020التعدیل الدستوري  أكدوفي الجزائر       

مجلس الأمة على لداخلیین للمجلس الشعبي الوطني و فتین وكذا النظامین االغر بین الحكومة و 
مناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة  :الرقابة البرلمانیة بكل أنواعها والتي تشمل تحدیدا

                                                                    
  96رشید غداویة، المرجع السابق، ص - 1
 129اسماعیل عطا االله، المرجع السابق، ص  ناجي،زاهر  - 2
منه، من فعالیة الإستجواب كوسیلة للرقابة على أعمال الحكومة،  161في المادة  2020عزز التعدیل الدستوري لسنة  *

  )2020دیسمبر30الصادرة في  82أنظر الجریدة الرسمیة رقم (فقد أصبح یرتب المسؤولیة السیاسیة للحكومة 
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، الأسئلة الشفویة *ستجوابلإا ،)ملتمس الرقابة،التصویت بالثقة(السیاسة العامة  ، بیانعلیه
  .1التحقیقوالكتابیة، لجان 

 أداء دورها الرقابي قانونیة تعیق إشكالاتبعدة  تصطدم كل هذه الوسائل الرقابیة      
 :التالیة من خلال الملاحظات هو ما سنبینهو  بفاعلیة

بدایة الحكومة السابقة أي قبل  الرقابة(ته مخطط عمل الحكومة ومناقش بالنسبة لعرض -
 )في تنفیذ برنامجها

الأول  تقدیم الوزیر على وجوب 2020 الدستوري لسنة من التعدیل 106المادة  نصت      
الشعبي  لمجلس علیه ویجریا الشعبي الوطني للموافقة عمل الحكومة إلى المجلس مخطط

 تعیین لتاریخ یوما الموالیة45 وتكون المناقشة خلال الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة،
  .الحكومة
 بعد التعدیل الدستوري الأخیر لسنة أصبحمل الحكومة أن مخطط ع الإشارة وتجدر      
 رئاسیة أغلبیة، فإن كانت نتخابات التشریعیةلإفي ا الفائزة الأغلبیة یختلف باختلاف 2020
 الأغلبیةغیر  برلمانیة أغلبیةوإن كانت  ،2عمل الحكومة هو البرنامج الرئاسي فمخطط
  .3البرلمانیة الأغلبیةعمل الحكومة هو برنامج  فمخطط الرئاسیة
من  الحالتین في كلتا برنامجها قبول بمدى الحكومة یبقى مرهونا وبالتالي فإن مصیر      
  .البرلمان أعضاءقبل 

، على مخطط عمل الحكومة الوطني الشعبي النواب المجلس أغلبیة حالة موافقة ففي      
 المجلس نواب ، ویسهرالواقعرض تطبیقه على أو  بتنفیذه هذه الأخیرة الالتزام على عاتق یقع

  .الشعبي الوطني على مراقبة هذا التنفیذ
  : هامین قانونین إشكالیین لةأفي هذه المس غیر أنه یثار      

                                                                    
ن العام، ، أطروحة  دكتوراه في القانو 1996، معوقات التجربة البرلمانیة في الجزائر في ظل دستور صر الدینمعمري ن - 1

  227، ص2، سطیف جامعة محمد لمین دباغین
  2020من التعدیل الدستوري لسنة  105نظر المادة أ- 2
  2020من التعدیل الدستوري لسنة  110نظر المادة أ- 3
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، على برنامج الحكومة الموافقة الأغلبیة تحدید نصاب المشرع یتعلق بإغفال الأولالإشكال 
الفراغ القانوني یقود إلى تطبیق  وهذا الأغلبیةهذه  قد حدد فلا الدستور ولا القانون العضوي

لا "... على أنه  الشعبي الوطني والتي تنص من النظام الداخلي للمجلس 58لمادة ا أحكام
النواب، في حالة عدم توفر  أغلبیة الشعبي الوطني إلا بحضور بالمجلس التصویت یصح

ساعة على  )(12واثنا عشرساعات على الأقل ) 06(بعد ستة جلسة ثانیة تعقد النصاب
  1."الحاضرین مهما یكن عدد النواب صحیحا حینئذ ، ویكون التصویتالأكثر

وهو  )460من  231(الأولى  في الجلسة نه في حالة عدم بلوغ النصابإوبالتالي ف      
یصبح  ،الجزائري البرلمان لنواب یرة والمتكررةثالك الغیابات ظاهرة أمر وارد جدا في ظل

  .مهما كان عدد النواب الحاضرین صحیحا التصویت

على ضوء  مخطط العمل الحكومي تكییف الثانیة فهو في مسألة القانونیة الإشكالیةأما       
الدستوري على  نص المشرع نحی، في المناقشات من النواب من ملاحظات ما تم إقتراحه

المجلس الشعبي مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة  الأول أن یكیفر یمكن للوزی" :أنه
  .2"مع رئیس الجمهوریة  الوطني بالتشاور

 الأول بضرورة هذه المادة لم یلزم الوزیر نجد أن المشرع الدستوري بموجب أین      
 رفصلیت له الحریة الكاملة النواب بل تركت في مناقشات لما جاء من مقترحات لإستجابةا

 بها هذه الفقرة اللغویة التي استهلت الصیاغةمن خلال  یستشف وهذا ما ،مناسبا فیها بما یراه
یجب على الوزیر الأول ".. عبارة  استعمال عوض.." الأول للوزیر ویمكن"..حیث جاء فیها 

 المقترحاتو  أو عدم الأخذ بالملاحظات في الأخذ وهو ما یفهم منه أن السلطة التقدیریة ،.."
الوزیر الأول دون غیره، ومن ثم تبقى  المناقشة ترجع إلى التي قدمها النواب أثناء جلسات

                                                                    
، مخطط العمل الحكومي على البرلمانالتنفیذیة من خلال عرض بین السلطتین التشریعیة و  لعلاقةضریف قدور، اثر ا- 1

  17، ص 2018، 02، العدد03، المجلد قانونیة وسیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل أبحاثمجلة 
  2020من التعدیل الدستوري لسنة 106المادة - 2
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 الوزیر الأول بعد مشاورته منها ما لم یبادر ترجى دون جدوى الملاحظاتو  هذه المقترحات
  .1مع رئیس الجمهوریة للأخذ بها

أما في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة فإنه وفي       
  .الوزیر وبقوة القانون تقدیم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریةهذه الحالة یكون لزاما على 

إلا أن الواقع العملي یبین السهولة التامة التي تجدها الحكومات في تمریر مخطط عملها      
  2.عند عرضه أمام المجلس الشعبي الوطني

برنامج أما بالنسبة للدور الرقابي الذي یمكن أن یمارسه مجلس الأمة بصدد مناقشة 
نه لا یعدو كونه مجرد رأي لا یؤثر على بقاء الحكومة خاصة إالحكومة الجدیدة ف) مخطط(

وحینذاك تكون اللائحة التي یصدرها مجلس  ،إذا تحصلت على موافقة نواب الغرفة السفلى
الأمة مجرد تأیید وتزكیة لمسعى الحكومة وبالتالي یصبح هذا الأخیر وسیلة لمناصرة وتأیید 

  .3الحكومة عوض مراقبتها وتقویمها
  :بالنسبة لمناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة - ب

لبعدیة على أعمال الحكومة وفي هذا تعد مناقشة بیان السیاسة العامة من قبل الرقابة ا      
یجب على الوزیر '' من الدستور حسب آخر تعدیل له على أنه  111/1الشأن تنص المادة 

عن  إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة أن یقدم سنویا
  .12-16من القانون  العضوي  51وهو ما أكدته أیضا المادة  ،''السیاسة العامة

أن هذه المناقشة یشرف  والمعلوم ثم یعقد بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة،       
علیها مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة رئیسه وعند الإنتهاء منها تختتم الجلسة دون  

                                                                    
 ،مخطط العمل الحكومي على البرلمانالتنفیذیة من خلال عرض التشریعیة و لعلاقة بین السلطتین اثر ا، ضریف قدور - 1

  15المرجع السابق، ص 
 17ص  المرجع نفسه،- 2
 99غداویة رشید، المرجع السابق ص - 3
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أو لائحة إلا إذا وردت من النواب مقترحات تخص الأدوات الرقابیة المتمثلة في ال ،التصویت
عدة  لكن یواجه تفعیل هذه الأدوات 1،الحكومة إلى طلب الثقة ملتمس الرقابة أو إضطرت

  :إشكالات قانونیة

 بالنسبة لآلیة اللائحة -
 .تواجه هذه الآلیة عقبة الأغلبیة البرلمانیة  -
 وبالتالينائبا ) 20(شتراط المؤسس الدستوري وجوب إقتراح اللائحة من قبل إ -

 .فئة الأقلیة المعارضة والتي لا تستطیع توفیر النصاب القانوني لقبول لائحة إقصاء
لم تتضمن النصوص الدستوریة أي أثر قانوني على اللائحة المعارضة للحكومة  -

  2.المیتة وائحلوصفها بال ىإل یدفع وهذا ما
  :بالنسبة لملتمس الرقابة -

ونظرا لخطورة هذا الإجراء أحاط  المؤسس  عن هذا الإجراء إستقالة الحكومة،یترتب         
ه مستحیلة، وحددت الدستوري إستخدام هذه الآلیة بشروط غیر معقولة جعلت ممارسته شب

  .هذه الشروط 2020التعدیل الدستوري لسنة  من 163و  161المادتین 
على  فإنه یترتب 5فقرة  111أما بالنسبة للتصویت بالثقة؛ والذي نصت علیه المادة         

الأول الذي یوجه الإنتقاد  غیر أن ،ب الإستقالة مباشرةالحكومة في حالة عدم  نیلها لثقة النوا
إلى هذه الآلیة هو قصرها على مناسبة مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة فقط على عكس 

والتي جعلت مسألة طرح الثقة من طرف الوزیر الأول في عدة مناسبات  ،العدید من الدول
كما هو الحال بالنسبة للمؤسس الفرنسي والذي نص على حالة طرح الثقة في البرلمان 

  .3بمناسبة تقدیم مشاریع القوانین أمامه
 یانیلعبه مجلس الأمة بالنسبة لمناقشة ب نسبة للدور الرقابي الذي یمكن أنأما بال      

لفائدة من  تقدیم  الحكومة لبیان السیاسة العامة أمام  ا إذ ما السیاسة العامة فإنه یبقى شكلي،
                                                                    

 236معمري نصر الدین، المرجع السابق، ص - 1
 237، ص المرجع نفسه- 2
 100 ص ،غداویة برشید، المرجع السابق- 3
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قد تحصلت على موافقة المجلس الشعبي الوطني، وهذا الدور أن تكون  بعدمجلس الأمة 
یمكن  للوزیر الأول أو رئیس  :"بقولها 111المادة  من 07الثانوي أكدته عبارة الفقرة 

فالأمر إذن '' .الحكومة حسب الحالة أن یقدم إلى مجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامة
جوازي بالنسبة للحكومة، ضف إلى ذلك أن تقدیم هذا البیان أمام مجلس الأمة متوقف على 

   1.موقف وقرار نواب الغرفة السفلى
  :الإستجواب - ـج

الدستوري لأعضاء البرلمان الحق في إستجواب الحكومة في أیة مسألة منح المؤسس       
  .نیة وكذلك عن حال تطبیق القوانینذات أهمیة وط

حیث أصبح  2020 ةهذه الآلیة الرقابیة بموجب التعدیل الدستوري لسن تعزیزتم  وقد     
خلال ملتمس یترتب عنها مسؤولیة الحكومة، شأنها شأن مناقشة بیان السیاسة العامة من  

  .الرقابة
  بالنسبة للأسئلة الشفاهیة والكتابیة-

الأسئلة الشفویة  ي لأعضاء البرلمان الحق في توجیهمنح المؤسس الدستوري الجزائر       
  .والكتابیة إلى أي عضو في الحكومة

وفي هذا تمكین لممثلي الشعب من توظیف هذه الأداة الرقابیة المهمة لمساءلة       
  .في إطار تصویب أعمالهاالحكومة 

إیجاد تنظیم  عجز عنغیر أن هذه الغایة اصطدمت  بقصور تشریعي واضح        
مناسب لإجراءات وشروط هذه الأداة الرقابیة بالشكل الذي یفعل دورها ویبرز آثارها، الأمر 

لجزاء بسبب غیاب ا ،الذي جعلها  إجراء عدیم الأثر اتجاه الممارسات التي تقوم بها الحكومة
  .2القانوني في حال تقاعس الحكومة عن إعطاء الجواب

  
                                                                    

 100،  ص المرجع السابقغداویة برشید،  - 1
ریف قدور، مكانة السؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري بإعتباره آلیة رقابیة على أعمال الحكومة، مجلة ظ- 2

 .171، ص 2016، 02، العدد 13، المجلد 2جامعة سطیف ، والعلوم الإجتماعیة الآداب
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  :البرلمانیة للجان التحقیقبالنسبة  -
یمكن كل غرفة ''أنه  2020من التعدیل الدستوري لسنة  159جاء في نص المادة  

  .في إطار اختصاصها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات  مصلحة عامة
والتحقیق هو عملیة تقصي الحقائق عن وضع معین في أجهزة السلطة التنفیذیة       

  .أعضاء البرلمان من عدد معین منتمارسه لجنة مؤلفة 
الناظم لعمل المجلس  12-16من القانون العضوي  87إلى  77ووضحت المواد من 

ءات قد تحول هذه الإجرا 1وإجراءات إنشاء هذه اللجان الشعبي الوطني ومجلس الأمة ضوابط
  2:دون تحقیق الغایة من إنشاء هذه اللجان وهي كما یلي

عضوا في مجلس الأمة للتصویت على لائحة الطلب  20 نائبا أو 20توقیع  طاإشتر -
أمر غیر منطقي كون عدد أعضاء مجلس الأمة أقل بكثیر من   وهو ،لإنشاء لجنة التحقیق

 .نصف أعضاء المجلس الشعبي الوطني
خبرتها وإطلاعها على عمل  عن التحقیق البرلماني بالرغم من اللجان الدائمة إبعاد-     

 .الحكومة
ما یجس ابالرغم من اعتباره تقصیر  أمام لجنة التحقیق، الإمتثال عدم إقرار جزاء على عدم-    

والتي  السلمیةفي نظر المشرع الجزائري، لكنه لم یحدد المسؤولیات التي تتحملها السلطة 
  .حملها المشرع  المسؤولیة الكاملة عن عدم الإمتثال

  نسبیة استقلال السلطة القضائیة-ثانیا
ركائز قیام الحكم الراشد في  أهمعد تحقیق العدالة من خلال الجهاز القضائي من ی      
 وأحوالهم فیما یتعلق بحریاتهم الأفرادالعدل بین  إقامةالقضاء هي  ذلك أن مهمة، 3الدولة

                                                                    
 .262معمري نصر الدین، المرجع السابق، ص - 1
، مجلة المعیار، جامعة نوال، مدى فعالیة التحقیق البرلماني كآلیة رقابیة على أعمال الحكومة في التشریع الجزائريدایم - 2

 386- 385:، ص ص2015، 1، العدد6تسیمسیلت، المجلد
    310ص ،جع السابق، المر ليجیلابن  عبد الرحمان- 3
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، حیث یقول الإنسان یعد القضاء أعظم وظیفة یتقلدهاكما ، وهو ملاذ المظلومین ،الشخصیة
  .1"الإنسان هي وظیفة القاضي إن أعظم وظیفة یتقلدها": "فولتیر"الفقیه الفرنسي 

ومن أهم معالم ومظاهر  القضائیة ویعتبر مبدأ استقلالیة القضاء ركیزة أساسیة للحكامة      
فجهاز العدالة یشكل صمام الأمان لقیام دولة الحق سیة على الإطلاق، الرشادة السیا

   .والقانون

في ظل الدساتیر المتعاقبة تطورا في الجزائر عرف مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة       
حیث لم یتم اعتبارها كسلطة مستقلة في بدایة الأمر، بل مجرد وظیفة تمارس في ، جذریا

أنه وبعد صدور باقي الدساتیر إلا  ،76)و63(الإشتراكي من خلال دستورإطار مسار النظام 
  .2"ضائیةقالسلطة ال" ـسوم بو خاص م فصلا الدستوري المؤسس رسك )96و89 (الأخرى 

 لینالتعدی في أكثرالقضاء  استقلالیة مبدأالجزائري  الدستوري المؤسس وعزز      
  .على التوالي 2020و 2016 لسنتي ریینالدستو 

ء سلطة على أن القضا 2020المعدل سنة  الدستورمن  163 المادة حیث تنص      
 .للقانونإلا  لا یخضعل أن القاضي مستقمستقلة، و 

في النظام الدستوري عدم تدخل  في تنظیم السلطات السلطة القضائیة استقلالیة وتعني      
  .3القضاء في مهام وصلاحیات والتشریعیة التنفیدیة السلطتین

 جدلا في الجزائر لا یثیر وإن كان استقلال السلطة القضائیة عن السلطة التشریعیة      
یختلف في العلاقة بین السلطة القضائیة  الأمر، فإن من الناحیة العملیة الأقلكبیرا على 

                                                                    
  310ص ،جع السابق، المر ليجیلابن  عبد الرحمان- 1
عبد  الأمیراجحاف قانوني ؟، مجلة جامعة  أمتكریس دستوري "استقلالیة القضاء في الجزائر  ،الرحمانبوحسون عبد - 2

  1100ص  ،26، العدد35، المجلد، قسنطینةالإسلامیةالقادر للعلوم 
، التراثدولة القانون، مجلة  لإقامة، استقلالیة القضاء كضمان دستوري عبد المنعم بن احمد، خرشي عبد الصمد رضوان- 3

  365، ص26، العدد02جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد
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إلا  ،القضاء في الجزائر لاستقلالیة الدستوري الضامن التنصیص ، فرغم1التنفیذیة والسلطة
القضائیة،  في الشؤون للتدخل التنفیذیة للسلطة صلاحیات الدستوري نفسه یمنح أن المشرع

  :هذا التدخل من خلال  مظاهر وتتجلى

  :في السلطة القضائیة تأثیر رئیس الجمهوریة- 1

 عدةالقاضي الأول في البلاد  رئیس الجمهوریة باعتبارهمنح المشرع الجزائري       
  :أهمهافي شؤون السلطة القضائیة  یتدخل هتجعل صلاحیات

  :واستبدالها العقوبات وتخفیض حق العفو-

على الجهة  یتعینه نفإوبالتالي  ،تنفیذها تكون بضمان الجزائیة الأحكام إن فعالیة      
رئیس  إلى صلاحیة وهذا مالا یتحقق بالنظر ،منطوقها بتنفیذ أن تلتزم الأحكام بتنفیذ المكلفة

الجمهوریة حق  لرئیس ول الدستورخحیث  ،2للعقوبة الآثار القانونیة إلغاءفي  الجمهوریة
الدستوري  من التعدیل 8فقره  91المادة ( أو استبدالها  حق تخفیض العقوباتو  إصدار العفو

 ).2020 لسنة

امیة عن الفعل الصفة الإجر إزالة یهدف إلى  تشریعي هو اجراء حیث أن العفو الرئاسي      
مباحا، وكذا فإن تخفیض العقوبات أو استبدالها  یكون  بالنسبة  بحیث یصبح المرتكب

على قوة الشيء المقضي به، وهذا ما یؤثر بصفة حكم حائز للعقوبات التي صدر فیها 
ویمس من جهة ثانیة بحقوق ضحایا  ،مباشرة على دور القاضي والقضاء في مكافحة الجریمة

لانتقاص من الثقة التي تحظى بها الأحكام القضائیة، ویؤدي إلى ا 3المستفیدین من العفو
من التعدیل الدستوري لسنة  08-91المادة ( 1996من دستور  07-77نص المادة ف

                                                                    
  366، ص المرجع السابقعبد المنعم بن احمد،  - 1
دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود  أطروحة، تفاء السلطة القضائیة في الجزائرن، عن امحند امقران شیربوب2

  94،95، ص ص 2005ّ/2006، تیزي وزو، معمري
خدة الجزائر،  لة بحوث، جامعة بن یوسف بنمجمخفي مینة، معوقات استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر،  - 3

 .240، ص 2016، 01، العدد 09جلدالم
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إذ كیف یعقل أن  یمارس حق العفو على الجناة من   ،مخل بمبدأ استقلالیة القضاء) 2020
فالمنطق القانوني  ،القضاءتدخل من  جانب دون جانب شخص یمثل السلطة التنفیذیة من 

یجعل الإختصاص في العفو وتخفیض العقوبات واستبدالها أصیل في السلطة القضائیة، إذ 
هي من تحاكم الجناة وهي من  تعفي عن العقوبة أو تستبدلها بعقوبة أخرى أو تخفضها، 

  08ة إلا أن نص الفقر  ،1وإجراءاته على نصوص قانونیة تبین شروط ذلك ویكون ذلك  بناءا
قد ورد مطلقا في النص على حق العفو  2020 لعام يالدستور التعدیل من  91من  المادة 

منه إطلاق ضابط سلطة رئیس  رئیس الجمهوریة، الأمر الذي یفهملالمخول دستوریا 
حتى وإن كان  المؤسس الدستوري یشترط استشارة المجلس  ،2الجمهوریة بإصدار العفو

، فإن الإستشارة تنم )2020من تعدیل  182المادة (ه لهذا الحق الأعلى للقضاء قبل ممارست
إذ یجوز لرئیس الجمھوریة مخالفة ھذا الرأي عند إصداره  عن رأي والرأي غیر ملزم، 

مارس في الأعیاد الدینیة والوطنیة أو ی أن حق العفو الرئاسي في الجزائركما  لقرارات العفو،
وقد یصدر في مناسبات خاصة مثلما حدث بمناسبة عید إثر الفوز بالإستحقاقات الرئاسیة، 

التحدید الصارم  یتمفي حین  كان من المفروض أن  2005،3و 2004مارس  08المرأة في 
  .له من خلال القانون

 ):رئاسته(سیطرة رئیس الجمهوریة على المجلس الأعلى للقضاء -
ویتشكل من  ،السلطة القضائیةیعد المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر أعلى هیئة في       

  .عضوا تحت رئاسة رئیس الجمهوریة) 27(سبعة وعشرون 

إذ كیف یتم رئاسة جهاز هام  تابع للسلطة القضائیة  ،وهذا أول نقد یوجه لتشكیلة المجلس
 الأولىمن قبل رئیس السلطة التنفیذیة في ظل مبدأ الفصل بین السلطات، فإن  كانت الفقرة 

                                                                    
 .311عبد  الرحمن بن جیلالي، المرجع السابق، ص  - 1
للبحوث والدراسات،  ا، مجلة إیلیز 2020برابح السعید، بركات  مولود، مدى استقلالیة القضاء في التعدیل الدستوري لسنة - 2

 .501، ص 2021، 2، العدد 6المجلد 
 .500ص  المرجع نفسه،- 3
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تنص على أن  المجلس الأعلى للقضاء یضمن   2020من تعدیل  180من نص المادة 
  .استقلالیة القضاء

 أن المجلسالفقرة الأولى تنص على  181فكیف یمكن أن یتحقق ذلك ونص المادة 
رئیسه  وذلك بقیادةالأعلى للقضاء هو من یقرر تعیین القضاة ونقلهم ومسارهم الوظیفي، 

  .الذي هو رئیس السلطة التنفیذیة

یتم تعیین القضاة بموجب مرسوم رئاسي یصدره رئیس الجمهوریة بناءا على إقتراح  حیث
من وزیر العدل وبالتالي فإن المجلس الأعلى للقضاء لا یملك صلاحیة تعیین  القضاة، 

تم تعیینهم ویقوم رئیس الجمهوریة بإعتباره   ذیناة الضحیث أن المجلس یقرر قائمة تعیین الق
قرره المجلس من خلال إصدار مراسیم رئاسیة تتضمن تعیین  ما رئیس المجلس بتنفیذ

القضاة، وعلیه لا یمكن  للمجلس الأعلى للقضاة توفیر إستقلالیة حقیقیة للقاضي والسلطة 
یتخذ بقرار ) التسریح(خاصة أن إنهاء مهام القضاة  1،القضائیة تجاه رئیس السلطة التنفیذیة

  2)04-11(من القانون العضوي 86لنص المادة من قبل السلطة التي لها حق التعیین طبقا 

 انتفاء مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل - 2
أقرت غالبیة الدیمقراطیات الغربیة قاعدة عدم عزل القضاة، لأنها تعد ضمانة لحیاد       

  .القضاء واستقلاله في عمله، خاصة وأن السلطة التنفیذیة هي التي تقوم بتعیین القضاة
والمقصود بعدم القابلیة للعزل، عدم إمكانیة عزل القاضي، ولا إنزال رتبته ولا نقله دون   

و موافقة القضاة الآخرین، إلا في حالة الأخطاء المهنیة الفادحة والتي لا ترجع موافقته أ
  .صلاحیة تقدیرها للحكومة لأنها قد تكون منحازة، بل للقضاة أنفسهم

                                                                    
العلوم السیاسیة، ، المجلة النقدیة للقانون و 2020 ربي أحسن، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعدیل الدستوري لسنةغ - 1

 81،82 ص ، ص2020، 02، العدد 15جامعة تیزي وزو، المجلد 
 57المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ج  ر  عدد  06/09/2004المؤرخ في  11 – 04 القانون العضوينظر ا- 2

 .2004سبتمبر  08المؤرخة في 
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إن هذه الضمانة المطلقة للوظیفة، تؤدي إلى طمأنة القاضي بحیث لا أحد یستطیع   
    .1ةإرغامه على ترك مركزه، وهو ما یشكل ضمانة فعال

ولا یعني مبدأ عدم القابلیة للعزل بقاء القاضي في وظیفته طول حیاته، وإنما یعني   
فقط تأمین القاضي من خطر التنكیل به، ومن وضع مستقبله تحت رحمة الحكومة والبرلمان، 
وبذلك لا یعد انتهاكا لهذا المبدأ إذا ما تم إحالة القاضي على التقاعد إذا بلغ سنا معینة، أو 

یتم إحالته على مجلس التأدیب وتجریده من الصفة القضائیة، وهذا كله في إطار أحكام أن 
  .القانون الأساسي المنظم لسلطة القضاء

في الجزائر وخلافا للعدید من الدول یلاحظ أن القانون الجزائري لا یتضمن  أهم   
النقل، لا في ضمانة من ضمانات إستقلالیة القضاة والمتمثلة في عدم القابلیة للعزل و 

الدستور ولا في القانون الأساسي للقضاء، مع أنها تعتبر میزة أساسیة للسلطة القضائیة، 
وإنما جاء بضمانة للقضاء  2لاسیما حین تخول السلطة التنفیذیة صلاحیة تعیین أعضائها

إلى إضعاف السلطة  ، وهي لا تضمن عدم القابلیة للعزل والنقل وهذا ما یؤدي2004سنة 
جل كسب ود السلطة أائیة وتبعیتها للسلطة التنفیذیة، فالقاضي الجزائري قد یجتهد من القض

التنفیذیة في سبیل بقائه في وظیفته ولیس من أجل تحقیق العدالة بین الناس، وهذا الفراغ 
  .3الدستوري من شأنه أن یعیق قیام الحكم الراشد في الجزائر

  ن الإداریة للقضاءتدخل السلطة التنفیذیة في تسیر الشؤو - 3

استقراره هو أن یتم مح بترشیح مبدأ استقلال القضاء و من الضمانات الهامة التي تس      
، فمسائل ترقیة القضاة عیدا عن دوالیب السلطة التنفیذیةللقضاء ب الإداریةتنظیم الشؤون 

                                                                    
  .246،247، ص ص 2014بن حمودة لیلى، الدیمقراطیة ودولة القانون، دار هومة، الجزائر، د ط، -  1
 .147ص  ،بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق - 2
  .313، ص المرجع السابقعبد الرحمن بن جیلالي،  - 3
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السلطة ونقلهم ومساءلتهم تأدیبا أو جنائیا أو مدنیا، كل هذه المسائل یجب أن تنظمها 
  1.القضائیة بنفسها بعیدا عن تدخل السلطة التنفیذیة

وقد ذهبت أغلب النظم الوضعیة إلى تنصیب هیئات قضائیة علیا تشرف على تطبیق       
وهي تتكون من السلطة " بالمجلس الأعلى للقضاء"النظام الإداري والمالي للقضاة تسمى 

ه المجالس بأعضاء من السلطتین القضائیة عند بعض الدول وفي دول أخرى تتكون هذ
التنفیذیة والقضائیة، والغرض من إنشاء هذه المجالس القضائیة المختصة هو حمایة القاضي 
إداریا بتطبیق نظامه الإداري والمالي كما أسلفنا القول وذلك من أجل أن لا تنفرد السلطة 

إلى انتساب القاضي  التنفیذیة وحدها بتنظیم الشؤون الإداریة للقاضي مما قد یؤدي ذلك
  2.للسلطة التنفیذیة

نیطت به اختصاصات في كل ُُأو وفي النظام الجزائري تم إنشاء مجلس أعلى للقضاء      
  .كذلك سائر شؤونهما یتعلق بالمسار المهني للقضاة و م

على أن المجلس الأعلى  2020وفي هذا الصدر نص الدستور الجزائري المعدل سنة       
م أحكام القانون الأساس للقضاء وعلى رقابة انضباط بالسهر على إحتراللقضاء مكلف 

  .3تعینهم ونقلهم ومسارهم الوظیفيالقضاة و 

) 12-04(القانون العضوي و ) 11-04(لقانون الأساسي للقضاء قد جاء في او       
للقضاء هو  الأعلىأن المجلس  ؛تهاصلاحیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و یشكتالمتعلق ب

في  یمثل المجلس التأدیبي نهأ، كما یةقصاحب الاختصاص بنظر ملفات المرشحین للتر 
  .ضاة في حالة تقصیر أو خطأ تأدیبيمجال انضباط الق

                                                                    
، السیاسیة، جامعة خنشلة العلومطة القضائیة في الدساتیر العربیة، مجلة الحقوق و هوام علاوة، ضمانات استقلال السل- 1

  113، ص 2015 ،01، العدد 02المجلد 
  314عبد الرحمان بن جیلالي، المرجع السابق، ص  - 2
  2004سبتمبر  8، الصادرة في 57الرسمیة عددانظر الجریدة  - 3
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ولكن رغم النص على أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي یشرف على إدارة المسار        
للقضاء فإن هذا المجلس  المهني والإداري للقضاة في صلب الدستور والقانون الأساسي

  .1یخضع لهیمنة السلطة التنفیذیة من خلال دور وزارة العدل في إدارة المسار الإداري للقضاة

منه على  26في المادة ) القانون الأساسي للقضاء( 04/11فقد ورد في القانون رقم       
 العاملین بالإدارةالقضاة البنایة العامة ومحافظي الدولة و وزیر العدل یمكنه نقل قضاة " أن

مع إطلاع  ،لضرورة المصلحةتعینیهم في مناصب أخري  أو....المركزیة لوزارة العدل
  . "قرب دورة لهأالمجلس الأعلى للقضاء بذلك في 

إعلام و  يإصدار قرار إیقاف ضد قاض ةیإمكانتمنح وزیر العدل  65المادة  أنكما       
فتمنح لوزیر العدل صلاحیة توجیه إنذار  71المادة ، أما مكتب المجلس الأعلى للقضاء

ت عقوبة العزل ثبت أن 70في حین حددت المادة  ،ة ضدهیبیدأللقاضي دون ممارسة دعوة ت
   .على التقاعد التلقائي تكون بموجب مرسوم رئاسي الإحالةو 

الحیاة  عدیدة تمنح للسلطة التنفیذیة سلطة تسیر أخرىكل هذه النصوص ونصوص       
فهو  ،ى السلطة القضائیةوزیر العدل عل ةعن طریق هیمن 2إجراءاتهاالعملیة للقضاة في كل 

من ناحیة النشاط  أو الإداريیتعلق بالقضاة سواء من ناحیة التنظیم  الناهي بكل ما مرلآا
 ،رة العدل لتهتم بالشؤون القضائیةوزا إلىبحاجة  قضائیةالبالتالي فالوظیفة القضائي نفسه و 

لو ى و شؤونها بنفسها حت إدارةعاجرة عن  غیر منطقي فالسلطة القضائیة غیر أمرهو و 
 الإدارةهذه  یرأسالاستعانة بالخبرات من خارج السلك القضائي مادام هناك من  الأمرتطلب 

                                                                    
  314،315 ، المرجع السابق ،ص صعبد الرحمان بن جیلالي - 1
، جامعة خنشلة، السلطة القضائیة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةرقابة السلطة التنفیذیة على  آلیات، جلول شیتور- 2

  52ص ،2010، 03، العدد03مجلد
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ستغنت عن وزارة إهناك دول  أن ، بدلیلیكون مسؤولا أنیمكن من بین الجهات القضائیة و 
   .1العدل
 أنالسلطة التنفیذیة تستطیع عن طریق وزیر العدل  أنتقدم  یفهم من خلال ما إذن      

 لأحكام اعد خرقیالفصل بین السلطات و  مبدأیخالف  تؤثر على السلطة القضائیة وهذا ما
   .تقضي باستقلالیة السلطة القضائیةالدستور التي 
   الإداريالترشید بالمرتبطة القانونیة الإشكالات : المطلب الثاني

یعد مفهوم الحكم الراشد في أي تنظیم إداري معین هدفا تصبو سلطة الدولة لتحقیقه   
على تلبیة مصالح ة قادرة وءبه، وذلك من أجل الوصول إلى إدارة رشیدة وكفبمختلف جوان

  .واحتیاجات مواطنیها
، للتسییر الحدیث آلیةة باعتباره مركزیلالاإن جوهر الرشادة الإداریة هو تطبیق نظام       

فحسب برنامج الأمم ، في تسییر الشؤون العمومیة المواطنین إشراكبالإضافة إلى ضرورة 
یعني تطبیق تسییر فعال للأنظمة الإقتصادیة والسیاسیة الحكم الراشد فإن ائي المتحدة الإنم

واحترام والمسؤولیة یكون هذا الحكم قائما على المشاركة والشفافیة والإجتماعیة، بحیث 
    .2الشرعیة ومشاركة المواطنین في التسییر

 وهو مانظام لامركزیة التسییر المحلي، وفي هذا الإطار نجد المشرع الجزائري قد تبنى       
ممثلة في في النصوص الدستوریة وكذا في التنظیم القانوني للجماعات المحلیة  اتجلى واضح

غیر كافي هذا التنظیم القانوني إلا أن ، اللامركزیة في الجزائر ئتاهیالولایة والبلدیة باعتبارهما 
 لدیمقراطیة التشاركیةوتأطیر ا، )فرع الأولال(  تفعیل مبدأ نظام اللامركزیةوقاصر عن 

  ).الفرع الثاني( المحلیة
  

                                                                    
 ،- 1- جامعة الجزائر دكتوراه في القانون العام،  أطروحة، السلطة القضائیة في ظل الدساتیر الجزائریة، أمالعباس  - 1

  .91ص ، 2016- 2015

بین التكریس والإستبعاد، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة : كریمة رابحي، سعیداني ججیقة، الدیمقراطیة التشاركیة -  2
  333، ص2021، 05، العدد 58الجزائر، المجلد والسیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، 
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  ومالیة مركزیة إداریةفي تحقیق لا للجماعات المحلیةقصور التنظیم القانوني : الفرع الأول
تعتمد الدولة الجزائریة في تنظیمها الإداري على مستویین، الأول أعلى یسمى        

بالمركزیة ویتمثل في الحكومة، والثاني محلي یسمى باللامركزیة والذي یتمثل في الجماعات 
 1.المحلیة
حیث یظهر ذلك في الفقرة  2،ةویتجلى ذلك بشكل واضح في نصوصها الدستوری      

الجماعات '' : من الدستور حسب آخر تعدیل له والتي تنص على أن 17الأولى من المادة 
المجلس المنتخب  :"التي تنص على أن 19، وكذا المادة "ي البلدیة والولایةهالمحلیة للدولة 

  ."اركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیةشیمثل قاعدة اللامركزیة ومكان م
 02د المادة نجحیث  ،ذا ما أكدته النصوص القانونیة المنظمة للجماعات المحلیةهو       

القاعدة الإقلیمیة اللامركزیة ومكان  :"تنص على أن البلدیة هي 103 -11من قانون البلدیة 
 ."لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

أن الولایة هي الجماعة الإقلیمیة  074 -12من قانون الولایة  03دة الما قرتكما أ     
تتوفر الولایة بصفتها الجماعة الإقلیمیة اللامركزیة على '' اللامركزیة وذلك من خلال عبارة 

  ."میزانیة خاصة
وبالتالي فقد كرس المشرع الجزائري مبدأ اللامركزیة الإداریة والذي یعتبر أحد مبادئ       
  ).البلدیة والولایة(الراشد المحلي، وجسده في هیئتین لامركزیتین  الحكم

وتعني اللامركزیة الإداریة عملیة تحویل السلطة والمسؤولیات فیما یتعلق بالوظائف       
  .العامة من الدولة إلى الجماعات المحلیة التي تتمتع بالسلطة القانونیة والإستقلالیة المالیة

                                                                    
ة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة حریر أحمد، الإستقلالیة المحلیة والمالیة للجماعات الإقلیمی - 1
 . 01، ص2020/2021، سیدي بلعباس، لیابس یلاليج
 ).1996دستور ( 15المادة ) 1989دستور ( 15، المادة )1976دستور (36المادة ) 1963دستور ( 09نص المادة  - 2
   .2011یونیو  03، الصادرة في 37الرسمیة عدد  الجریدةنظر ا - 3
 .2012فبرایر  29، الصادرة في 12نظر الجریدة الرسمیة عدد ا - 4
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أو بمعنى أدق هي عملیة نقل سلطة اتخاذ القرار من الحكومة المركزیة إلى أفرعها      
  1.المحلیة

تتحقق دون وجود استقلالیة مالیة للجماعات المحلیة، یمكن أن اللامركزیة الإداریة لا و       
المصالح تمویل الأنشطة وإنجاز المهام الموكلة لها في إطار تلبیة ب التكفلوذلك في إطار 

  .المحلیة
إن التحلیل الدقیق للنصوص القانونیة المنظمة لمبدأ اللامركزیة الإداریة والمالیة       

تظهر إرتباك وتردد المشرع الجزائري في منح إستقلالیة  ،)خاصة قانوني البلدیة والولایة(
ركزیة إداریة وني قاصر عن تحقیق لامنوهذا التردد أنتج تنظیم قا ،حقیقیة للجماعات المحلیة

 :في هذه  المسألة فیما یلي فصلوسن، مالیةو 
  تردد المشرع في عملیة نقل سلطة القرار من المركز إلى المستوى المحلي: أولا

  2:إن تطبیق نظام لامركزي فعال یقتضي توفر عدة مقومات أساسیة تتمثل خاصة في      
 .التمتع بالشخصیة المعنویة -
 .وأصیلةالتمتع بسلطات حقیقیة  -
 .وجود نوع من الرقابة الحكومیة المناسبة -
 .الحق في تدبیر الموارد المالیة المحلیة اللازمة -
وفي هذا السیاق فإن الإطار التشریعي للامركزیة في الجزائر یشوبه الكثیر من النواقص   

خبة وكذا من تالانتخاب لمركز الهیئات المن نظام إضعافمن خلال ذلك والعیوب ویظهر 
، مما أدى إلى استئثار السلطة المحلیةخلال الوصایة المشددة المفروضة على الجماعات 

  :بین ذلك فیما یلينس، و المركزیة بسلطة اتخاذ القرار على المستوى المحلي

                                                                    
الحكم الراشد بالجزائر، مجلة المعیار،  جامعة تسیمسیلت، المجلد  إرساءفي لوعیل رفیق، اللامركزیة المحلیة ودورها  - 1

 .914، ص 2022، 01،  العدد 13
، سلسلة ''اللامركزیة ومحاصرة الفساد في المحلیات وتأثیره على المشروعات الصغیرة والمتوسطة'' شكر،  عبد الغفار - 2

  .28، ص2009القاهرة،   CIPE - المشروعات الدولیة الخاصةأوراق سیاسات تعزیز الشفافیة ومكافحة الفساد، مركز 
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 إضعاف نظام الإنتخاب لمركز الهیئات المنتخبة - 1

استبعاد كل مشاركة للسلطة المركزیة إن مبدأ إستقلالیة الجماعات المحلیة یقوم على   
  1.في تشكیل مجالس البلدیات، فلا یتم تشكیل هذه المجالس إلا من خلال الإنتخاب

ویعد الإنتخاب أهم دعائم  النظام اللامركزي وركنه الركین حسب رأي غالب في الفقه،   
امة التي لا صفة اللامركزیة عن الأشخاص الإعتباریة الع إنكاردفع بالبعض إلى  وهو ما

تدیرها أجهزة منتخبة، لكن بعض الفقهاء لا ینفي صفة اللامركزیة في حال تم اختیار أجهزة 
  2.تلك الهیئات عن طریق التعیین

في هذا الصدد نصت الدساتیر الجزائریة على قاعدة الإنتخاب على المستوى و       
كة المواطنین في تسییر اللامركزي، فالمجلس المنتخب هو قاعدة اللامركزیة ومكان مشار 

    3.الشؤون  العمومیة

ة، بحیث ینتخب نتخاب بصفة كلیة في البلدیلإوانطلاقا من ذلك اعتمدت قاعدة ا      
 ،)رئیس المجلس الشعبي البلدي(والتنفیذي ) المجلس الشعبي البلدي(الجهازان التداولي 

منتخب، والجهاز ) المجلس الشعبي الولائي(وبصفة جزئیة في الولایة حیث الجهاز التداولي 
  4.معین) الوالي(التنفیذي 

نتخاب في اختیار مسیري الجزائري بین أسلوبي التعیین والإ جمع المشرع إذن
ي إذ أن تنصیب الوال ،الجماعات المحلیة، وهذا ما أثر على استقلالیة الولایة بشكل خاص

                                                                    
قوقة، ترشید الإدارة المحلیة الجزائریة وفقا للمعاییر الدولیة للحكامة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة باتنة  نراضیة س - 1
 .82، ص 2019/2020،  - 1- 
البلدیة   يلقانون 1999الجزائریة في ظل مشروعي جوان نصر الدین بن  طیفور، أي استقلالیة للجماعات المحلیة  - 2

 .09، ص 2001، 02، عدد 11والولایة، مجلة إدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة حیدرة، المجلد 
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  19المادة  -3
 .08نصر الدین بن طیفور، المرجع السابق، ص  -4
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المعین من طرف رئیس الجمهوریة كجهاز تنفیذي على رأس الولایة یكرس تبعیتها للسلطة 
  .المركزیة

وإذا كانت الولایة تخضع لتبعیة السلطة المركزیة الممثلة في شخص الوالي الذي 
یتمتع بسلطات أكثر بجانب المجلس الشعبي الولائي، فإن البلدیة هي الأخرى تخضع لتبعیة 

زیة والممثلة في شخص الأمین العام للبلدیة، والذي یعتبر هیئة تسییر إداریة السلطة المرك
البلدیة في حالة حل المجلس  حد إدارة شؤون لها صلاحیات واسعة تصل إلى منحتمعینة 

  1.الشعبي البلدي

یتوقف على درجة  ، هذا الأخیر الذينظام اللامركزیة الإداریة یتعارض مع وهذا ما  
  .ما یتمتع به أعضاء المجالس المحلیة من استقلال عن السلطة المركزیة

نتخاب لیس شرطا ضروریا لتحقیق استقلال الهیئات المحلیة لإوحتى وإن سلمنا أن ا 
فإن ذلك یعني أن الأعضاء المعینین یجب أن یمنحهم القانون  ،)كما یراه بعض الفقه(

إلى جانب تمتعهم بضمانة عدم القابلیة  ،ئیة ذات صفة تنفیذیةصلاحیة اتخاذ قرارات نها
  2.إلخ...... للعزل وعدم الخضوع للسلطة التأدیبیة للحكومة المركزیة 

وهذا ما لا یوفره القانون الجزائري للولاة، وبالتالي فالمشرع الجزائري أمام خیار الأخذ      
المحلیة إن هو لم یستطع  توفیر تلك بمبدأ الانتخاب الكامل لأعضاء مجالس الهیئات 

  .الضمانات

  

  

                                                                    
 .12طیفور، المرجع السابق، ص  بن نصر الدین - 1
   :نوفان العجارمة، هل الإنتخاب ركن لازم في الإدارة المحلیة؟ مقال منشور على الموقع-  2

  ttps://alrai.com/article/421609h /المحلیة-دارةلإا-في- لازم- ركن- تخابلإنا-ھل
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 فرض رقابة وصائیة مشددة - 2

تقوم فلسفة اللامركزیة الإداریة على خلق هامش من التوازن بین الوحدة المحلیة        
والسلطة المركزیة من خلال تقریر استقلالیة الجماعات المحلیة ومنح السلطة المركزیة وصایة 

نب آخر، وطبیعي أن یكون نجاح اللامركزیة مرهون بتحقیقها على تلك الوحدات من جا
ستقلالیة المطلقة للهیئات المحلیة تشكل تهدیدا مباشرا لدولة القانون ولسیادتها لإالتوازن، فا

 الإداريوالوصایة المشددة من شأنها إلغاء وجود الهیئات المحلیة وتشویه طبیعة التنظیم 
  1.اللامركزي

بهدف مراقبة مدى مشروعیة  ،الجماعات المحلیةالرقابة على  یفرضفنظام اللامركزیة        
الأعمال التي تقوم بها هذه الوحدات المحلیة في إطار تحقیق المصلحة العامة بالإضافة إلى 

  .الرقابة التي تمارس على الأعضاء

في  تمارس إلا انونیة ولاوهذه الرقابة الوصائیة لا تتقرر إلا بموجب النصوص الق      
خارج  الحدود المقررة في هذه النصوص، غیر أنه في بعض الأحیان قد تمتد هذه الرقابة إلى

 ،ح اعتبارها هي الأصل وإستقلالیة الجماعات المحلیة هي الإستثناءبهذه النصوص ویص
الأعمال وتكمن خطورة هذا الأمر من خلال إمكانیة إمتداد هذه الرقابة إلى كل الأنشطة و 

  2.التي تقوم بها السلطات المحلیة

تمارسها السلطة المركزیة، إداریة أخضع المشرع الجزائري الجماعات المحلیة لرقابة         
، وزیر الداخلیة كجهة وصایة متمثلة في الوالي كجهة وصایة على المجلس الشعبي البلدي

 10-11البلدیة انوني خاصة ق(القانونیة باستقراء النصوص و  ،على المجلس الشعبي الولائي
 ، یتضح لنا أن)في النظام الجزائريا یتعلقان بهیئات اللامركزیة مباعتباره 07-12والولایة 

                                                                    
، قراءة تحلیلیة نقدیة، الجزائريعلى الجماعات  المحلیة في القانون  الإداریةشدادي محسن، بوعمران عادل، الوصایة  - 1

  109، ص2020، 03، العدد 11 لدالرحمان میرة، بجایة، المج للبحث القانوني، جامعة عبد ةالأكادیمیالمجلة 
  .261،260ص أحمد، المرجع السابق، ص حریر - 2
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على الجماعات المحلیة سواء على  الإداریةتعدد صور الوصایة  ىتبن المشرع الجزائري قد
  :المسألة كما یليل في هذه فصوسن1المجلس ككل، على الأعضاء وعلى الأعمال،

  07-12الوصایة المشددة على المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة -
تتجسد رقابة الوصایة على المجلس عن طریق الرقابة على الأعضاء وعلى الأعمال       

أو إقالتهم  توقیفهمحیث تمارس السلطة الوصیة رقابتها على الأعضاء من حیث إمكانیة 
، )07-12(من قانون الولایة 40،43،44،45،46 وإقصاءهم، وذلك وفق ما جاء في المواد

كما تمارس السلطة الوصیة رقابتها كذلك حول مدى شرعیة وملائمة قرارات الهیئة اللامركزیة 
من القانون  51،53،54،55،57 الإبطال وذلك وفق أحكام الموادو وتتراوح بین التصدیق 

)12-07(. 

 )10-11(قانون البلدیة في ظل   على المجلس الشعبي البلدي المشددة الوصایة

 الإقالة لرقابة المجلسي عضو ف تهرئیس المجلس الشعبي البلدي بصف یخضع      
فهو یقوم بمهامه  ،، ویخضع بصفته ممثلا للدولة للرقابة التسلسلیة للواليوالإقصاء والتوقیف

 .2بهذه الصفة لتوجیهاته، ویخضع إشرافهتحت 

من قانون   98ومن جهة أخرى فإن قراراته تخضع أیضا لمراقبة الوالي، حیث نصت المادة
خلال  إرسال قرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي على وجوبیة 10-11البلدیة 
بعد شهر من  إلانافذة  ل فإن القرارات البلدیة لا تعتبروبالمقاب ،ساعة) 48( وأربعین ثماني

الوالي بذلك  إعلامالقرار لكن بعد  ینفذ ستعجاللإحالة افي ماعدا ، للوالي إرسالهاتاریخ 
 ).99المادة (

                                                                    
المساهمة المركزیة في اتخاذ القرار المحلي، المجلة : قادري نسیمة، الوصایة االمشددة على أعمال الجماعات الإقلیمیة  -  1

 258، ص 2016، 01، العدد 13الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، المجلد 
المحلیة،  الإدارةماجستیر في قانون  مذكرة، ت المحلیة في ظل التنظیم الإداريفاعلیة دور الجماعا ، مدىعلي محمد - 2

  .228، ص 2012- 2011، تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید
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الوالي سلطة الحلول وذلك في الحالات التي نصت علیها المواد  إلى جانب ذلك یملك      
100 ،101  ،102.  

كذلك وفي إطار تشدید الرقابة المفروضة على الجماعات المحلیة في إطار الوصایة        
تمارس بعدة أسالیب تتنوع بین المباشرة وغیر المباشرة، الإجباریة الإداریة، هذه الأخیرة التي 

، اللاحقةالسابقة و الذاتیة وبموجب طلب، العامة والخاصة، التنظیمیة والفردیة، ، والإختیاریة
الجزائري قد تبناها بكل أسالیبها وبدرجات مختلفة،  فإن المشرعطبیعة الممارسة، وحسب 

 1:وسنتطرق لها فیما یلي بشيء من التفصیل

 صلاحیة وكذا، الشعبیة رئیس الجمهوریة لحل المجالس وهي تلك یمارسها :المباشرة الوصایة
الوالي بشأن و  یةئالولاالمجالس الشعبیة  نأالداخلیة بش لوزیر والإلغاء الصریح التصدیق

  .المجالس الشعبیة البلدیة

تتعلق بما یمارسه الوالي على مداولات المجلس الشعبي بالتصدیق  :الوصایة الغیر مباشرة
  .الضمني

حیث یجب على المجلس الشعبي إیداع  المداولات التي صوت علیها  :الوصایة الإجباریة
لدى الجهة الوصیة، والإلتزام بعدم مباشرة التنفیذ إلا بعد الرد الصریح والتأشیر، أو انقضاء 

عدم التقصیر ) وزیر الداخلیة ووالي الولایة(الأجل المحدد، وكذلك یجب على الإدارة الوصیة 
لنسبة للمداولات الباطلة بحكم القانون أو القابلة للأبعاد، حتى لا من جانبها بالرد، خاصة با

  . بإنقضاء الأجل تتحصن

وهي خاصة بالوالي، ففي حالة مشروعیة المداولة له الخیار في أن یرد  :الوصایة الإختیاریة
بالتصدیق الصریح أو الاكتفاء بعدم الرد، ویعتبر ذلك تصدیقا ضمنیا بالنسبة لمداولات 

  .الشعبي البلدي المجلس
                                                                    

- 2011، - 1- داود إبراهیم، علاقة إدارة عدم التركیز بالإدارة اللامركزیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر -1
  198-197ص ص ، 2012



 وإشكالات ترشید الحكمسیاسة التشریعیة الوطنیة التجلیات الحكم الراشد في : لالأو بابال
 

114 
 

تباشرها جهة الوصایة من تلقاء نفسها، كالدعوى التي یرفعها الوالي أمام  :الوصایة الذاتیة
  . المحكمة الإداریة بشأن إبطال مداولات المجلس الشعبي الولائي

وذلك عندما یتقدم ناخب أو دافع ضریبة إلى الوالي بطلب رفع  :الوصایة بناء على طلب
  .ة المجلس الشعبي الولائي القابلة للإبطالدعوة لإبطال مداول

تشمل كل ما یخص الهیئة اللامركزیة من أعضاء المجالس الشعبیة  :الوصایة العامة
  .وأعمالهم 

وهي الرقابة التي تفرض على بعض الأعمال أو الأعضاء مثل الرقابة  :الوصایة الخاصة
البلدیة والدولة على مستوى تمثیل (على رئیس المجلس الشعبي البلدي لأن صفته مزدوجة 

  ).البلدیة

وذلك من خلال وجوبیة نشر القرارات التنظیمیة التي  :الوصایة من خلال القرارات التنظیمیة
  .یتخذها المجلس الشعبي البلدي والمصادق علیها صراحة أو ضمنا

وذلك من خلال وجوبیة النشر والتبلیغ الفردي للقرارات  :الوصایة من خلال القرارات الفردیة
  .الفردیة  المصادق علیها

حیث تكون سابقة لا یبادر بالتنفیذ إلا بعد المصادقة  :والوصایة السابقةالوصایة اللاحقة 
  .الصریحة أو الضمنیة، وتكون لاحقة بعد إتخاذ القرار والتصویت على المداولة

وهي صورة واحدة تتمثل في وجوبیة الموافقة المسبقة  :مسبقالوصایة من خلال الإذن ال
لوزیر الداخلیة بعد أخذ رأي وزیر الشؤون الخارجیة وذلك في حالة ما إذا أراد المجلس 

  .الشعبي البلدي إجراء توأمة مع بلدیة أو أي جماعة إقلیمیة أجنبیة

الكلي ولا یمكن التصدیق وذلك بالتصدیق الكلي أو الإلغاء  :الوصایة حسب طبیعة الممارسة
  ).حسب طبیعة المداولات المتخذة(الجزئي 
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مما سبق یتضح لنا أن الوصایة الإداریة تم توسیعها وتشدیدها وكأن المشرع أراد أن       
یجعلها دائرة إداریة غیر ممركزة، تعكس نشاط السلطة الإداریة المركزیة أكثر من أنها جماعة 

  1.إقلیمیة لامزكریة

 مركزیة مالیة یعسر تحقیق لاللجماعات المحلیة تنظیم قانوني  :ثانیا

موارد ) البلدیة والولایة( اعات المحلیة اللامركزیة المالیة یقتضي أن تكون للجم مبدأإن       
ة تامة في مالیة خاصة بها وهي التي تتحكم في مصدرها وكیفیة جمعها، كما تتمتع بحری

تلبیة (المحلیة  لتحقیق المصالح ب ما تراه مناسباحس تخصیصهاإستعمال هذه الموارد و 
 . 2)التنمیة المحلیة وتحقیق السكان المحلیین احتیاجات

 المعنویة ولا بممارسة المحلیة بالشخصیة للجماعات لا یكفي الإعتراف وبالتالي فإنه      
 .3الماليفي الجانب  لها بإستقلالیة بشكل مستقل، دون أن یتم الإعتراف إختصاصاتها

 مالیة مستقلة بموارد) الولایةالبلدیة و (الجماعات المحلیة  إعترف المشرع الجزائري بتمتع      
نص و ) 10-11(من قانون البلدیة  169 و 01نص المادتین عن مالیة الدولة وذلك بموجب

  .)07-12( من قانون الولایة 152و  01المادتین 

 151من قانون البلدیة و 170المادتین كما حدد المشرع هاته الموارد المالیة في نص       
 .من قانون الولایة

تطرح المحلیة في الجزائر  لجماعاتامالیة  المنظمة لإستقلالیة القواعد القانونیةلكن       
 تكتفيمن حیث أنها  هذه التشریعات إلى الغموض الذي یكتنف ، فبإلاضافةإشكالاتعدة 

                                                                    
زین الدین لعماري، الجماعات الإقلیمیة بین مبدأ الإستقلال ونظام الوصایة الإداریة في القانون الجزائري، مذكرة  -  1

  .151، ص2017- 2016، - 1- ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر
صینیة، مجلة ابن خلدون ، التجربة الالمحلیةیة مدخل لزیادة التمویل المحلي وتعزیز التنمیة اللامركزیة المال نوي نبیلة، - 2

  .79،ص 2020، 02، العدد02، المجلدللابداع والتنمیة، جامعة ابن خلدون تیارت
  .216حمد، المرجع السابق، ص أحریر - 3
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وذلك في سیاق الحدیث عن الشخصیة المعنویة  بهذه الاستقلالیة على التصریح وتقتصر
استقلالیة مالیة  على أهم مظاهر قانونیة تؤثر إشكالاتهناك أیضا عدة . 1المالي والاستقلال

وسنفصل ذلك  ،المحلیة الجبایة وكذاالتسیر،  إستقلالیةذلك على مستوى الجماعات المحلیة و 
 : یليفي ما 

 المحلي یریالتس القانونیة لإستقلالیة الإشكالات- 1

 من خلال والتي تتضح التسییرالمالیة للجماعات المحلیة على حریة  تقوم الاستقلالیة      
إلى  ، وكذا حریة تخصیصها، بالإضافةوالإیرادات النفقات بالحریة في تقدیر تمتعها مدى

 2.الحریة في تسییر ممتلكاتها

) (10-12قانوني البلدیة  القانوني للجماعات المحلیة في الجزائر في ظل التنظیمإن       
 إعدادمن استقلالیة هاته الجماعات المحلیة خاصة في مجال  ، یحد)(07-12(الولایة و 

 إعداداستقلالیة البلدیة في  المیزانیة الخاصة بها، حیث ضیق المشرع الجزائري من حیز
حتى وإن (العام للبلدیة  مشروع المیزانیة للأمین إعدادالاختصاص في  منح میزانیتها، حینما

دور المجلس الشعبي البلدي  حصرو  )كان ذلك تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي
 3.علیه في المصادقة

أن  من منطلق تكون منعدمة تكاد میزانیتها إعدادفي حین أن استقلالیة الولایة في       
المجلس الشعبي  بمنح اختصاص إعداد مشروع المیزانیة واكتفى الوالي ولالمشرع الجزائري خ

 تبعیة وهذا ما یكرس4،الداخلیة علیه وزیر موافقة علیه مع اشتراط الوطني حق المصادقة
  .ةالمحلی تسییر الشؤون في الوصیة الولایة للسلطة

                                                                    
تصادیة، ماجیستیر، في العلوم الاق ، مذكرة"دراسة حالة ثلاث بلدیات "، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة قدید یاقوت - 1

  .80- 78، ص 2011- 2010، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان
  .78ص المرجع نفسه،  - 2
  .10- 11من قانون البلدیة  180انظر المادة  - 3
  .07-12من قانون الولایة 160انظر المادة  - 4
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 المحلیة القانونیة في نظام الجبایة الإشكالات- 2
لها بذلك مجموعة من  المحلیة وخصص الجبایة الجزائري بموضوعالمشرع  إهتم     

توفر الجماعات  على ضرورة تنص ،تحت قوانین الضرائب قانونیة المنطویةلا النصوص
 1.المحلیة على مجموعة من الضرائب

للجماعات  المالیة كلیا حصیلتها العائد وفي هذا میز المشرع الجزائري بین الضرائب     
 .تلك التي تعود لها بشكل جزئي المحلیة وبین

 الاستقلالیة ضعیفة ولا تضمن المالیة لهذه الضرائب في مجملها وإن كانت الحصیلة      
الضرائب  حصیلة بمنح تعقیدا الأمر، فإن المشرع الجزائري قد زاد المالیة الجماعات المحلیة

 . الكبیرة للدولة ذات المردودیة

 الجماعات المحلیة كونها تمثل في میزانیة الرئیسي المورد حیث تعد الجبایة المحلیة      
  .المالیة المحلیة الإیرادات ثلاثة أرباع

وتؤثر  المحلیة النظام القانوني للجبایة أخرى تعتري إلى إشكالات بالإضافة لما سبق سنتطرق
  :في الجانب الماليعلى استقلالیة الجماعات المحلیة 

  القانونیة تعدد النصوصو  الجبائي التشریع عدم استقرار- أ

في تعدیل  كثافة تشهدي الت التشریعات أكثرفي الجزائر من  الجبائي یعد التشریع      
الذي تعرفه الدولة بموجب قوانین  والإجتماعي مع الوضع الإقتصادي لیتماشى نصوصه

أو الرسوم أو  الضریبة أو إلغاء في إستحداث التعدیلات أبرز تتمحورقبة، و المالیة المتعا
ذلك  ،الجبائي على التشریع أثر سلبا الأمروهذا  نتائج تحصیلها وتوزیع تعدیل في معدلاتها
 مع النصوص وتناسقه التشریع الجبائي یتمیز بعدم ترابطه جعلت أن هذه التعدیلات

                                                                    
، 08، المجلد جبائیةقع الجبایة المحلیة في الجزائر وسبل تفعیلها، مجلة دراسات ، واطالبي محمد، مسعود عبد القادر - 1

  .97، ص 2019، 02العدد
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 المكلفین أو بالنسبة للموظفینأحكامه إلى صعوبة تطبیق تنفیذ أدى خرى، بما لأا التشریعیة
  1.الضرائب بدفع

من  في أزید المماثلة هذه الضرائب والرسوم النصوص التي تنظم تنوع وتعدد أنكما       
 المتعلقة ، بالإضافة إلي النصوص ذات الطابع التنظیميمالیة مختلفة وقوانین نصوص  10

إلى  ما یؤدي بالمحصلة الرسوم یؤدي إلى عدم ثباتها حساب وتحصیلیر و یتس بكیفیات
 الضریبي التحصیل إلى عرقلة لهذه التغیرات والتعدیلات، وهو ما یؤدي تتبع المكلف صعوبة
 جبائیةبالتالي عدم تمكن الجماعات المحلیة من تعبئة مواردها الو ، تهإستراتیجی وإختلال

كل هذه النصوص في وعاء قانوني واحد  من اللازم جمع وبالتالي فإنه 2،بصورة كاملة
 . عملیة التحصیل  لتسهیل

 النظام الجبائي المحلي للدولة تبعیة - ب

 لازالت في المالیة إلا أن حصیلتها أهم مورد من أن الجبایة المحلیة تمثل على الرغم      
النظام  إلى تبعیة وذلك یرجع بالأساس ،في التنمیة المحلیة للمساهمة دون المستوى المطلوب

 :یظهر ذلك من خلال و 3،الجبائي للدولة

 :التشریع الجبائي  مركزیة -

مجال  ضمن لأن هذا یندرج تعدیلها أو لا یمكن للجماعات المحلیة إنشاء الضریبة      
في المادة  الدستور الذي ینص بمقتضى) البرلمان( التشریعیة  التشریع الذي یعود للسلطة

القانون، ما یعني عدم اختصاص  أي ضریبة إلا بمقتضى إحداثمنه على عدم جواز 78
  .ضریبة هذه الجماعات بإحداث

                                                                    
، 01، العدد 13المجلد ،ایة المحلیة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةریمة مقیمي، تنظیم الجب - 1

  .613، ص 2022
، العلوم السیاسیة، مجلة الحقوق و عصام صیاف، فعالیة الجبایة المحلیة في الجزائر بین وحدة وتعدد النص القانوني - 2
  .71ص  ،10،2018امعة عباس لغرور خنشلة، العدد ج
  . 613، ص ریمة مقیمي،  المرجع السابق - 3
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 الجبائي  سیاسة التحفیز -
 ذات الطابع التحفیزي الضریبیة والإعفاءات التسهیلات الجبائي مجموع فیزیعني التح      

 إستغلالو  الاستثماریة مشاریعهم لإنجاز المستثمرین الاقتصادیین للأعوان الممنوحة
 1.الضریبیة وزیادة الحصیلة الأهدافالموجودة لتحقیق  المادیة والبشریةالإمكانیات 

مالي  الدولة الجزائریة دون تعویض التي انتهجتها الضریبي إلا أن سیاسة التحفیز      
 -لاسیما البلدیات-لهذه الأخیرة  العائدة الضریبیة للجماعات المحلیة أثر على الحصیلة

، وكذا على مهم على الجماعات المحلیة كان لها مردود التي ضریبة الدفع الجزافي كإلغاء
 .مالي له من طرف الدولة  سابقا ،دون تعویض الإقلیمیةالمشترك للجماعات  الصندوق

من قانون   05من خلال نص المادة  المشرع الجزائري تداركه ذلك ما حاول ولعل      
 الجبائیة تخفیض في الإیراداتكل  على أنه یجب أن یعوض والتي نصت 11-10 البلدیة

أو  جبائي أو تخفیض في نسب الضریبة إعفاء الدولة ویتضمن تتخذه البلدیة ینجم عن إجراء
 .على الأقل مبلغ الفارق عند التحصیل یساوي جبائي بناتج إلغاءها

البعض أدت  ببعضها ومرتبطة متشعبة أسبابأن هناك عدة  ، یتضحمن خلال ما تقدم     
عن تحقیق التنمیة المحلیة التي تعتبر القاعدة  عجزها التاليوب ،الجبایة المحلیة إلى ضعف

  2.الأساسیة في تحقیق التنمیة الوطنیة

  نقص التأطیر القانوني للدیمقراطیة التشاركیة المحلیة :الفرع الثاني

تعتبر الدیمقراطیة التشاركیة من مقومات النظام الدیمقراطي وأحد أهم أسس الحكم   
، فهي تسمح بتهیئة السبل والآلیات والوسائل القانونیة المناسبة لمساهمة المواطنین 3اشدالر 

                                                                    
الإنسانیة، الاستثمار، مجلة الحقوق والعلوم بودالي بلقاسم، سیاسة التحفیز الجبائي في الجزائر و دوروها في جلب  - 1
  .415، ص 2013، 01، العدد 07لد ، جامعة زیان عاشور الجلفة، المجراسات اقتصادیةد
  .615، ص ریمة مقیمي، المرجع السابق - 2
  .333، سعیداني ججیقة، المرجع السابق، ص رابحي كریمة - 3
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المحلیین كأفراد وجماعات في عملیات صنع القرارات إما بطریقة مباشرة أو من خلال 
  1.المجالس المحلیة المنتخبة

وقد سارع وبالتالي خلق نوع من الشراكة والتواصل بین المواطن والسلطات المحلیة،   
، التي مست 2011المشرع الجزائري لتأسیس قانوني لهذه الشراكة خاصة بعد إصلاحات 

العدید من القوانین ومنها قانون الجماعات المحلیة، لیأتي بعدها التعدیل الدستوري لسنة 
لیكرس مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة وهو ما أكده أیضا التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  2016
لا یرقى إلى متطلبات عملیة  2غیر أنه یبقى تأسیس قانوني جد محتشم لهذه العلاقة، ،2020

إشراك المواطن في تسییر الشأن المحلي نظرا لعمومیة وغموض النصوص الدستوریة 
  ).ثانیا( ، بالإضافة إلى محدودیة الآلیات التشاركیة المكرسة )أولا(والقانونیة المؤطرة لها 

ة وقانونیة غیر كافیة لتفعیل مبدأ مشاركة المواطن في تسییر معالجة دستوری: أولا
  .الشؤون المحلیة

تتسم النصوص القانونیة المؤطرة لآلیة الدیمقراطیة التشاركیة سواء على مستوى   
الدستور أو قانوني البلدیة والولایة بالعمومیة والغموض في ألفاظها ومعانیها، وهذا ما أدى 

علي لها، وإلى تقویة السلطة التقدیریة للإدارة في اتخاذ الترتیبات التي إلى استبعاد التطبیق الف
  . وبالتالي تهمیش المواطن أحد أهم  فواعل الدیمقراطیة التشاركیة 3تریدها،
وسنوضح هذه المسألة فیما یخص النصوص الدستوریة أولا ثم على مستوى قانوني       

  .البلدیة والولایة

  

  

                                                                    
، مجلة البحوث السیاسیة بین المعوقات والمتطلبات...ائریةالمحلیة الجز  الإدارة وإصلاحالكر محمد، الحكم الراشد  -  1

  49، ص 2013، 01، العدد 02عاشور، الجلفة، المجلد، جامعة زیان والإداریة
  .58فرید دبوشة، المرجع السابق، ص  -  2
  . 344، ص ، المرجع السابق، سعیداني ججیقةكریمة رابحي - 3
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  ستوریة المعالجة الد قصور - 1

كرست الدساتیر الجزائریة المتعاقبة مبدأ مشاركة المواطن في تسیر الشؤون العمومیة،       
 .2020المعدل سنة  1996إلى دستور  1963بدءا من دستور 

إن المتفحص لنصوص المواد التي تضمنت مبدأ مشاركة المواطن في هذه الدساتیر       
المساهمة، ( تعمل ألفاظا عامة غیر دقیقة من قبیل یجد أن المشرع الدستوري في كل مرة یس

  ).التعبیر، تسهر، تشجع 
لفقرة الثالثة منها، تنص من التعدیل الدستوري الأخیر في ا 16فمثلا نجد نص المادة       

تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة لا سیما من "  على أنه
  ".خلال المجتمع المدني 

تسهر الدولة على تفعیل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسییر "  :10ونص المادة       
  ".الشؤون العمومیة

لمقصود بهما، وكیف یتم تجعلنا نطرح تساءل حول ا" تسهر " و " تشجع " فاللفظین       
هذا التشجیع أو عن الكیفیة التي تسهر بها الدولة على تفعیل دور المجتمع المدني في مجال 

  .المشاركة في تسییر الشؤون العمومیة 
وبالتالي فموقف المشرع الدستوري غامض وغیر واضح في تكریس مبدأ مشاركة       

  .المواطن في تسییر الشؤون العمومیة
والملاحظ أیضا أن المشرع الدستوري في كل دستور من الدساتیر الأربعة بتعدیلاتها       

یخصص فقرة أو فقرتین على الأكثر للحدیث على مبدأ مشاركة المواطنین في تسییر شؤون 
  .العمومیة، على عكس المشرع الدستوري المغربي مثلا

الدیمقراطیة التشاركیة في سبع على آلیة  2011هذا الأخیر الذي نص في دستور       
  1.مواد

                                                                    
  .60، ص قفرید دبوشة، المرجع الساب -  1
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ومرد هذه المقارنة هو أن تعدد المواد الدستوریة المنظمة لمسألة ما، هو من باب   
  .الشرح والتفصیل والتوضیح أكثر لتلك المسألة

  على مستوى القانون البلدي والقانون الولائيقصور المعالجة  - 2
بیعي لمشاركة المواطنین في إدارة الشأن تعتبر المجالس المنتخبة المحلیة الإطار الط  

، ولذلك أدرج المشرع "بالشعب وللشعب"العام والمحلي، وترجمة لشعار الدولة الجزائریة 
الجزائري مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في قانوني البلدیة والولایة، الأمر الذي من شأنه أن یتیح 

  1.للمواطنین المشاركة في اتخاذ القرارات
 أن اعتماد المشرع الجزائري على صفة العمومیة في إقراره لمبدأ الدیمقراطیة إلا      

  .التشاركیة وعدم التحدید الواضح لمعانیها ومبادئها حال دون تحقیق الفعالیة المطلوبة منها
  وقانون الولایة  )10-11(وسنبین ذلك فیمایلي وذلك بالتركیز على قانون البلدیة       

)12-07(:  
  :10-11مستوى قانون البلدیة  على  - أ

في البدایة تجدر الإشارة إلى الفرق والاختلاف بین الدیمقراطیة التشاركیة كمبدأ   
دستوري تنص علیه الوثیقة الدستوریة وتفعله التشریعات والتنظیمات اللاحقة، وبین مفاهیم 

إلى الضابط  ومظاهر التسییر التشاركي كممارسة عفویة هي أقرب إلى العرف الإداري منها
 2016جاء سابقا على التعدیل الدستوري لسنة  10-11القانوني، وبالتالي فإن القانون 

منه، وعلیه لا یمكن والحالة على هذا  16والذي كرس دسترة الدیمقراطیة التشاركیة في المادة 
  2.الشكل تصور انسجام بین القانون البلدي السابق والتعدیل الدستوري اللاحق

سنلاحظ أن المشرع الجزائري اكتفى بالتنصیص على  10-11قانون البلدیة  تقراءباس      
التي تضمنها )  11،12،13،14(الإطار العام لمفهوم المشاركة من خلال المواد الأربعة

                                                                    
، دراسة حالة ولایة الجزائرتوى الجماعات المحلیة في حرحوز عبد الحفیظ، تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على مس -  1

  115، ص2019/2020المسیلة، أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
المحلیة الجزائریة، مذكرة ماجستیر في القانون العام،  الإدارةالدیمقراطیة التشاركیة في  الآلیات، ةقبن زر سي محمد  -  2

  .174، ص 2016/2017بلعباس، ، سیدي الیابسجامعة جیلالي 
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الباب الثالث من القسم الأول، ولم یوضح الأطر والمیكانیزمات المحددة لدور المواطن 
  .التشاركیةوالمجتمع المدني في المعادلة 

وأما باقي النصوص القانونیة الأخرى والتي تضمنت شيء من الحضور الصوري       
للمواطن فإنها لا تعدوا كونها شكل من أشكال المراقبة الشعبیة الغیر ملزمة على أقصى 

  .تقدیر
ا بینما الدیمقراطیة التشاركیة تستلزم حركة تفاعلیة داخل المجتمع المحلي یكون أطرافه      

-11العنصر المنتخب من جهة والمواطن من جهة أخرى، وهذا ما یستوجب مراجعة القانون
بما یتوافق مع  1بما یحقق الشراكة الفعلیة للمواطن في التسییر المحلي، 07-12والقانون  10

  .2020التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 
  كرسةُـالمالآلیات التشاركیة  محدودیة: ثانیا

الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة لا یتوقف عند حد التكریس القانوني لها، بل إن تحقیق   
  .یتطلب وضع الآلیات القانونیة اللازمة لتجسید ذلك عملیا

: وفي هذا الإطار أقر المشرع الجزائري مجموعة من الآلیات التشاركیة لعل أهمها  
أن هذا الإقرار القانوني جاء ضعیفا مبدأ الشفافیة الإداریة، الحق في الإعلام، الاستشارة، إلا 

وغیر كافیا، بالإضافة إلى تغییب عدة آلیات تشاركیة أثبتت نجاعتها في مجال التسییر 
  .المحلي التشاركي

  ضعف الإقرار القانوني بمبدأ الشفافیة الإداریة -1

الركائز وإحدى أهم 2تعتبر شفافیة الإدارة دعامة رئیسیة لتحقیق الدیمقراطیة الإداریة،  
  .الأساسیة لقیام الحكم الراشد من خلال تقریب المواطن من الإدارة

                                                                    
   . 175، 174ص  ، صالمرجع السابق، ةقبن زر سي محمد  - 1

بن ، في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه  في القانون العام، جامعة الجزائر بالمواطن الإدارة، علاقة غزلان سلیمة -  2
  . 67، ص 2009/2010، بن خدةیوسف 
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التزام الإدارة بإشراك المواطنین في إدارة :" وتعني الشفافیة بمعناها الواسع والأصح      
الشؤون العامة التي تمارسها الإدارة لصالح ولحساب المواطنین، مع الإلتزام باتخاذ كافة 

یر التي تضمن تزوید المواطنین بالبیانات والمعلومات الصادقة عن كافة الإجراءات والتداب
خططها وأنشطتها وأعمالها ومشروعاتها وموازنتها ومداولاتها وإعلان الأسباب الواقعیة 
والقانونیة الدافعة لها، وتوضیح طرق وإجراءات مساءلة الإدارة عن أوجه القصور أو المخالفة 

  1".والوصول الغیر المكلف لمعلومات ووثائق الإدارة  كأصل عام وإقرار حقا هاما بالاطلاع

وبالتالي تنعكس الشفافیة في جملة من الآلیات والحقوق التي لا یمكن أن تتحقق من       
  2.دونها

وتتباین التشریعات المقارنة في تكریس هذه الآلیات، وهنا نجد المشرع الجزائري قد       
فیة الإدارة في حق المواطن في حضور مداولات المجلس حصر الآلیات المكرسة لشفا

  .الشعبي البلدي وحق اطلاعه على مداولات وقرارات البلدیة
وبالإضافة إلى حصر المشرع لآلیات تكریس الشفافیة الإداریة، أنقص أیضا من قیمة       

  .وفعالیة هذه الآلیات

  :10-11وسنتطرق لهذه الآلیات على مستوى قانون البلدیة

  :حق المواطن في حضور مداولات المجلس الشعبي البلدي -

جلسات المجلس الشعبي البلدي : "على أن10-11من قانون البلدیة26تنص المادة       
  ".علنیة، وتكون مفتوحة لموطني البلدیة ولكل مواطن معني بموضوع المداولة

مداولات وأعمال المجالس وبالتالي فقد منح المشرع الجزائري المواطن الحق في حضور       
الشعبیة البلدیة، لكن یبقى هذا الحق غامض ومبهم حیث لم یتم تحدید وتوضیح دور المواطن 
من خلال هذا الحضور، إلا إن كان حضوره یقتصر على الإستماع فقط دون إبداء الرأي، 

                                                                    
  .68ص  ،السابق المرجع، غزلان سلیمة -  1
  .71ص نفسه،المرجع  -  2
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وهنا یطرح السؤال عن مدى جدوى الحضور الجسدي للمواطن في جلسات المجلس الشعبي 
تنص على استثناء  26البلدي هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد الفقرة الثانیة من المادة 

حضور المواطن جلسات  المجلس الشعبي البلدي  المتعلقة بدراسة الحالات التأدیبیة 
للمنتخبین والمتعلقة بالحفاظ على النظام العام، هاته الحالات التي یتم التداول فیها في جلسة 

، وهو تعدي صریح على الرقابة الشعبیة لأنه یحرم المواطن من أداء مهمة مغلقة وسریة
  .الرقابة على المنتخبین المحلیین

  :طلاع على مداولات وقرارات البلدیةلإحق المواطن في ا-

منح الدستور الجزائري الحق لكل المواطنین في الوصول إلى المعلومات والوثائق       
  1.والإحصائیات والحصول علیها وتدولها

منه، لكنه حصر هذا الحق في  14في المادة  10-11وهو ما اقره بدوره قانون البلدیة       
لكن ربط الحصول على  الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقراراته

نسخة من هذه المستخرجات بشرط المصلحة الخاصة، وهو ما یمنح سلطة تقدیریة لرئیس 
   2.المجلس في رفض تسلیم النسخة متى رأى انتفاء المصلحة

  حق الإعلام ضمانة غیر كافیة لممارسة حق المشاركة- 2

بدأ الإعلام الإداري الذي یقترن مبدأ المشاركة في تسییر الشؤون العامة المحلیة بم      
یعتبر دعامة أساسیة لتحقیق الحكم الراشد وتحقیق فعالیة النشاط الإداري، لذلك تقوم الإدارة 
المحلیة بالكشف عن أعمالها عن طریق نشرها للمواطن وتبلیغها لما یتعلق الأمر بالقرارات 

  3.الإداریة الفردیة

                                                                    
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  55 من المادة الأولىالفقرة  -  1
  .68فرید دبوشة، المرجع السابق، ص -  2
بوراي دلیلة، عن مشاركة المواطن في صنع القرار المحلي في التشریع الجزائري، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، -  3

  .622، ص2018 ،01، العدد17میرة، بجایة، المجلدجامعة عبد الرحمان 
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 11طن في الإعلام الإداري، وذلك في المادة تبنى قانون الجماعات المحلیة حق الموا      
  .07-12من قانون الولایة 18، والمادة 10- 11من قانون البلدیة رقم  02فقرة

وبالتالي فإنه یتوجب على الإدارة المحلیة اتخاذ جمیع الوسائل والتدابیر التي من شأنها       
كالقرارات الإداریة القابلة للتنفیذ  إعلام المواطن بالمعاییر والتعلیمات والآراء والنصوص العامة

  والتطبیق، وذلك من منطلق عدم التذرع بجهل القانون كمبرر لعدم التطبیق
  .والتنفیذ
  . وفي هذا الإطار نجد الإدارة المحلیة الجزائریة تعتمد في الغالب وسیلتي النشر والتبلیغ      

لمجردة، حیث یتم نشرها في الجریدة فالنشر یكون بالنسبة للنصوص التنظیمیة العامة وا      
الرسمیة أو أیة وسیلة أخرى یحددها القانون، وتجدر الإشارة هنا أن النشر في هذه الحالة لا 
یؤدي غرضه في حالة عدم اكتمال الشروط الموضوعیة للاستیعاب لدى الجمهور، فالجریدة 

الثقافة والتحكم باللغة الرسمیة كحامل للخطاب القانوني المكتوب موجه لجمهور ضیق بحكم 
نظرا للتعبیر التقني والأسلوب المعقد الذي تتضمنه، ما یجعل من الإقرار بمبدأ عدم الاعتذار 

  . 1بجهل القانون وتكریسه ضرب من الخیال

أما التبلیغ فیخص فردا معینا كالقرارات الفردیة، فالإدارة هنا ملزمة بتبلیغ قراراتها الفردیة       
  .شخصیا، ففي حالة عدم تبلیغها لا یمكن لها الاحتجاج بها في مواجهتهم للمعنیین بها

ویعاب على أسلوب  التبلیغ في الجزائر أنه یؤدي إلى إهدار حقوق المواطنین في حالة      
فوات میعاد رفع الدعوى على حساب الوسیلة القانونیة، وذلك بسبب التذبذبات الحاصلة في 

   2.تطبیقه

ه النقائص التي تعتري وسیلتي النشر والتبلیغ وجب الإعتماد على الإعلام وفي ظل هذ      
  .الالكتروني لتفعیل ممارسة مبدأ المشاركة عبر المجتمعات الرقمیة المتنوعة

                                                                    
  .75، ص غزلان سلیمة، المرجع السابق -  1
  .76المرجع نفسه، ص -  2



 وإشكالات ترشید الحكمسیاسة التشریعیة الوطنیة التجلیات الحكم الراشد في : لالأو بابال
 

127 
 

  الطابع غیر الإلزامي للآلیات الاستشاریة- 3

تعد الإستشارة المحلیة آلیة لإشراك المواطن في تسییر الشأن المحلي، وذلك من خلال       
إقامة نوع من الحوار المستمر مع إدارته المحلیة، فیشرك معها في اتخاذ القرار ویكسبها 

  1.الشرعیة
 یعتبر انفتاح المشرع الجزائري على آلیات المشاركة محدودا، حیث اعترف إلى جانب      

آلیة الإعلام الإداري، بالآلیات الاستشاریة والتي یعاب عنها طابعها الاستشاري غیر الإلزامي 
  2.والمتمثلة في آلیات التحقیق العمومي، الاستشارة والتشاور

فمثلا نجد قانون البلدیة لم ینص عن الإجراءات المتبعة في حالة مخالفة الأحكام       
  ). الإستشارة المحلیة الإلزامیة للمجلس(المتعلقة بمشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة 

وهذا إن دل على شيء فهو یدل أن المشرع الجزائري منح السلطة التقدیریة الكاملة       
  3.ة في إتباع الإستشارة من عدمه، الأمر الذي یخل بفعالیة الإجراءللإدار 

  افتقاد المنظومة القانونیة لأهم الآلیات التشاركیة الفعالة- 4

إن السعي لإدماج مكونات المجتمع المدني كفاعل استراتیجي في عملیة الانتقال إلى       
ذي تسود فیه قیم المساواة وتكافؤ التسییر الجماعي وترسیخ مقومات الحكم الراشد المحلي ال

الفرض بین الجمیع، أدى إلى إنتاج وإبداع مجموعة من الآلیات والأطر المهمة في عدة دول 
من القارة الأوروبیة والأمریكیة تمیزت بالتأثیر الملموس في الشؤون العمومیة وإثراء مضامین 

لآلیات التي أفرزها الإجتهاد الدیمقراطیة التشاركیة في بعدها المحلي، وتتمثل أهم هذه ا

                                                                    
  69فرید دبوشة، المرجع السابق، ص -  1
  624بوراي دلیلة، المرجع السابق، ص -  2
حمد أتنمیة المحلیة، جامعة الالقانون و ستشارة، مجلة لإوا الإعلامبوشنة  لیلة، مشاركة المواطن في صنع القرار  ضمن  -  3

  17،18ص ص ،2020، 02 ، العدد03المجلد ،درارأدرایة، 
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السیاسي القانوني في النظم المقارنة في الإستفتاء الشعبي ،المبادرة الشعبیة، تقدیم العرائض 
  1.وملتمس التشریع، المیزانیة التشاركیة

والمشرع الجزائري لم یستفد من هذه الآلیات التشاركیة الفعالة إلا ما قد نجده في آلیة       
 .الإختیاریةتوري الإستفتاء الدس

 الإقتصادي والإجتماعي للترشید القانونیة شكالاتالإ: ثانيالمبحث ال
المرتبطة بالترشید الإقتصادي في القانونیة الإشكالات  إلىفي هذا المبحث  تطرقنس

  المرتبطة بالترشید الإجتماعي في مطلب ثانالقانونیة مطلب أول، ونستعرض الإشكالات 
 المرتبطة بالترشید الإقتصاديالقانونیة الإشكالات : المطلب الأول 

إن تحقیق التنمیة في إطار الحكم الراشد لا یتحقق إلا بقیام الشراكة بین الدولة   
فقد رأت المؤسسات المانحة من قبیل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، والقطاع الخاص

العملیة التنمویة،  وانه ینبغي على الدول النامیة  بان للقطاع الخاص دور جد مهم في مسار
الملائمة لعمل هذا القطاع من خلال إصلاح المنظومة  القانونیة العمل على توفیر البیئة

التشریعیة وضمان تطبیقها وسیادتها وضمان حقوق الملكیة والتقلیص من حجم المخاطر 
  .2على الاستثمار قصد استقطاب المستثمرین

الاقتصادیة في ظل غیاب دور القطاع  ةنه لا یمكن الحدیث عن الرشادإوبالتالي ف      
  .الخاص كشریك في العملیة التنمویة بالجزائر

فالجزائر سعت ومنذ السنوات الأولى للاستقلال إلى محاولة بناء اقتصاد قوي ومتكامل       
من المناهج الاقتصادیة بدأ من شأنه ضمان مستقبل الأجیال القادمة متبنیة في ذلك العدید 

 )العامة لوسائل الإنتاج وتمویل الدولة للمشاریع الاستثماریة الملكیة( بالمنهج الاشتراكي
  .انتهاءا بنهج الاقتصاد  الحر

                                                                    
  57، 56ص ص  المرجع السابق، سي محمد بن زرقة، -  1
، الملتقى الدولي حول الحكم الرشید واستراتجیات لرشیدة والقطاع الخاص في الجزائرا الإدارةدوالي صفیة، مبادئ ج-  2

  .441، 440، الجزائر، ص ص ، جامعة فرحات عباس سطیف2007ریل اف 08،09العالم النامي، یوميالتغییر في 
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وطنیة تشریعیة وكنتیجة لتبني نهج الاقتصاد الحر انتهجت الحكومة الجزائریة سیاسة       
تشجیع شروط للقطاع الخاص و من خلال الدعم اللامقائمة على ترشید الاقتصاد الوطني 
  .وترقیة الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة

مختلف القوانین وفي مقدمتها الدستور وقوانین  فيالجزائري كرسه المشرع  وهذا ما       
  .الخوصصة والقوانین المنظمة للاستثمار في الجزائر

منھ على  61 ةخیر في المادالدستوري الأستوري بموجب التعدیل المشرع الد أكد فقد      
  .القانون إطاروالتي تمارس في  ةستثمار والمقاوللإوا ةالتجار ةحری

القوانین التي اعتمدھا المشرع الجزائري لفتح السوق وتنظیم  ةمجموع إلى بالإضافة      
كن قانون مختص وان لم ی( والقرض بالنقدالمتعلق  90/11بقانون  ءابد ،الاستثمار

ثم المرسوم  ،)جنبي والوطنيض المواد التي تنظم الاستثمار الأتضمن بع بالاستثمارات لكنھ
الاستثمار  المتعلق بتطویر 01/03مر الاستثمارات ثم الأ ةالمتعلق بترقی 12- 93لتشریعي ا

تماشیا مع  اري المفعول والذي صدرالس 16/09ثم القانون  ،08- 06وتمم بالأمر الذي عدل 
  .منھ  43 ولاسیما المادة ،2016  ستوري لسنةالتعدیل الد

خرى لدعمھ وتشجیعھ نذكر منھا كما أنشأت بمقتضى ھذه القوانین وكالات وأجھزة أ       
الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل  ،(APSI)ودعم الاستثمارات  وكالة ترقیة :صبالخصو
للتطویر  الوطنیة،الوكالة (CNAC) وكالة التأمین عن البطالة ،(ANSEJ)الشباب

صندوق دعم  ،(GU)الشباك الوحید ،(CNI)مجلس الوطني للاستثمارال ،(ADNI)الاستثمارات
 ، كما خصصت وزارة منتدبة مكلفة بترقیة الاستثمار ومتابعة(CSI)الاستثمارات
  .1(CNES)المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، إضافةالإصلاحات

بول الاستثمار بنوعیھ الوطني حد مق إلىوالتي تشجع  ةمن ھذه الجھود المبذول وبالرغم      
حوال مع ي حال من الأأفي البلاد لا تتناسب ب ةن حجم الاستثمارات المسجلأ إلاجنبي والأ

بیر لدور بالمقابل فان الملاحظ ھو التدھور والتراجع الك ة،مستوى الطموحات المتوقع
  .بالجزائر ةلتنمویا ةالقطاع الخاص في العملی

اول نشاطا كان القطاع الخاص في الجزائر یز إذامر یطرح التساؤل عن ما الأ وھذا      
 ةیساھم في تدعیم التنمیلستثمار في القطاع الخاص لإفا ؟م لاأفي مناخ قانوني مناسب 

                                                                    
 جامعة بشار،، ، مجلة البشائر الاقتصادیةدعم مشاریع الاستثمار في الجزائرعلوي فاطمة، دور الأمن القانوني في  -  1

  .153، ص 2016، 04، العدد 02المجلد 
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 ةالقانونی ةالمنظوم إلیھمر الذي تفتقر الأ ،ةومتكامل ةواضح ةمستقر ةقانونی ةیشترط توفر بیئ
 ةنظموتعدد الأ ةالمستمروالتعدیلات التغیرات بوالتي تتمیز  ،في الجزائر للاستثمار
بمبدأ الأمن القانوني، إضافة إلى یشكل مساسا  ، وھذا ماالمنظمة لنشاط الإستثمار والقوانین

القانونیة  المعیقات وسنتناول ھذه التناقضات القانونیة لأھداف الخوصصة في الجزائر،
 :یليبشيء من التفصیل كما 

 الرشادة الإقتصادیة عائق لتحقیقأهم ك الأمن القانوني للاستثمار عدم تحقق :الفرع الأول

إن مبدأ الأمن القانوني الاستثماري یساهم في تحسین مناخ الاستثمار في الدولة       
 ةبحیث تلتزم كل دول ،المضیفة لأنه یعتبر من بین الضمانات الأساسیة في عقود الاستثمار

بعدم تعدیل الإطار التشریعي والتنظیم الذي یحكم الاستثمارات المنجزة أو التي هي قید 
الانجاز عند تعدیل أو إلغاء القوانین المرتبطة بهذه الاستثمارات وبالتالي تحقیق الاستقرار 

 .1والأمن القانوني للمستثمر
 ةالمتعلق بترقی 12- 93قره المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشریعي أوهذا ما       

منح الحریة و  15في مادته  30-10وكذلك في الأمر  ،منه 39الاستثمار في المادة 
الذي جاء به  وهو نفس المنحى ،خضوعه للقانون الجدید مكانیةإللمستثمر الأجنبي في 

لا تسري الآثار الناجمة عن :" نهأمنه والتي نصت على  22في المادة  90-16القانون 
ستثمار المنجز في إطار هذا لإعلى ا مستقبلا طرأتأو إلغاء هذا القانون التي قد  ةمراجع

 .2"القانون إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة
ص یتدخل وتقل یعدستقرار القانون المطبق في ظله مشروع الاستثمار اولكن ضمان       

نشأ أن كان المبدأ في قانون الاستثمار هو بقاء القانون الذي إ و حتى  ،لسلطه الدولة التشریعیة
یبقى للدولة المضیفة الحق في  وبالتاليستثمار هو الساري المفعول، في إطاره مشروع الإ

                                                                    
القانوني في فعالیة ضمانات الاستثمار في الجزائر، المجلة الأكادیمیة، جامعة عبد الرحمن زروقي نوال ،دور الأمن  -  1

  150،ص 2،2020، العدد  11بجایة المجلد  میرة،
قانون عام اقتصادي، كلیة  القانوني كقیمة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، الأمنهنان علي ،-  2

  . 79، ص 2019اسیة، جامعة غردایة ، الحقوق والعلوم السی
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تغییر قوانینها وتعدیلها أو حتى إلغائها وقد یمتد هذا الحق إلى إمكانیة إلغاء القانون الذي 
 .1قرر المبدأ في ظله

سي ساسواء بالنسبة للنص الأ ،یز قانون الاستثمار في الجزائر بكثرة تعدیلاتهیتم      
المتعلق بالاستثمار وحتى بالنسبة للقوانین المكملة له، إضافة إلى التعدیلات الواردة في 

ومن جهة أخرى تشعب النصوص القانونیة وكثرتها  ،قوانین المالیة المتعاقبة هذا من جهة
 .2واختلاف مضامینها الأمر یشكل عدم استقرار المبدأ و تقهقر الأمن القانوني للاستثمار

مبدأ الأمن القانوني الاستثماري في الجزائر في عدم  عدم تحقق وتتمثل مظاهر      
إلى الغموض وعدم الوضوح في الاستقرار التشریعي والتضخم والتضارب التشریعیین إضافة 

 .بعض القوانین المنظمة للاستثمار
 تشریعات الإستثمارعدم استقرار : أولا

تشهد قوانین الاستثمار في الجزائر تعدیلات كثیرة، استجابة لاعتبارات سیاسیة       
واقتصادیة ظرفیة تتزامن مع التغییر الاقتصادي والتوجه السیاسي فكلما تغیر النظام تغیرت 

وهذا ما أدى إلى ، المتبناةمعه القوانین وفقا للإستراتیجیة السیاسیة والاقتصادیة الجدیدة 
 .3ونیة ظرفیة وتعدیلات متتالیةظهور نصوص قان

هذه التعدیلات یمكن أن تطرأ مباشرة على قوانین الاستثمار وتكون جذریة أو أن تتم       
  ).تقنیة فرسان المیزانیة(عن طریق مواد قانونیة بسیطة تدرج في قوانین المالیة 

  

 
                                                                    

القیود القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عباس لغرور لي حبیبة، عبد-  1
  .134، ص2016، 02، العدد 03خنشلة ، المجلد 

مجلة البحوث في العقود وقانون  لتحقیق الأمن القانوني في عقود الاستثمار، آلیةمبدأ الثبات التشریعي  بوعكاز نسرین، -  2
  75ص  ،2021،  2، العدد06، المجلد الأعمال

التضخم التشریعي عائق أمام الاستثمار الأجنبي،مجلة صوت القانون، جامعة خمیس ملیانة، المجلد  كسال سامیة، -  3
  .440، ص 2018،  02الخامس، العدد
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 التعدیلات الماسة بقانون الاستثمار- أ

وقانون  1963كان أولها سنه  ،استقلالها قوانین تنظم الاستثمارشهدت الجزائر منذ       
 الاستثماریة في المشاریع تحقیق مبادرة المشرع حصر حیث 1966الاستثمارات لسنه 

 الأجنبي الاستثمار رخص الذي 25-88 وقانون 11-82 قانون ثم ،الحیویة القطاعات
 والمرسوم 101-90والنقد  القرض قانون ثم ،والخاص العام القطاعین بین التمییز وألغى

التوجه نحو اقتصاد  سیاق في جاءا اللذان الاستثمار بترقیة المتعلق 12- 93التشریعي
 المتعلق 3)09-16( القانون ثم ،الاستثمار بتطویر المتعلق 2)03-01(الأمر ثم السوق،
 .الاستثمار بترقیة
الاستثمار الأجنبي، غیر أن عدم كانت تعدیلات جذریة وكان الهدف منها تحفیز       

استقرار تشریع الاستثمار وتعرضه للتغییر من وقت لآخر یؤدي إلى عدم ثبات توقعات 
المستثمر وحساباته وهو یعد بدوره عائقا من العوائق التي تحول دون إقبال المستثمرین سواء 

  . 4المحلیین أو الأجانب على الاستثمار في الجزائر
على ذلك تنظیم المشرع للمناطق الحرة التي تعتبر وعاء عقاري للمشاریع  وابسط مثال       

منه وصدر  25ضمن المادة  12- 93الاستثماریة حیث ظهرت بدایة في المرسوم التشریعي 
المرسوم التشریعي وصدور هذا اء ثم بعد إلغ، 320-94 نها المرسوم التنفیذيأفي ش
الذي  20-30ق وإنما تم تنظیمها بموجب الأمر هذه المناطللم تتطرق أحكامه  03-01الأمر

                                                                    
، 1990أفریل  18المؤرخة في  16والقرض، ج ر عدد  بالنقدالمتعلق  1990أفریل  14المؤرخ في  10- 90قانون  - 1

  .2003أكتوبر  28المؤرخة في  52، ج ر عدد 2001فیفري  27المؤرخ في  01/01المعدل والمتمم بالأمر 

، المعدل والمتمم 2001الصادرة في  47، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر2001غشت  20المؤرخ في  03-01الأمر  -  2
  .2006، الصادرة في 47، ج ر 2006یونیو  15، المؤرخ في 08-06بالأمر 

، 2016أوت  03صادر في  46المتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر عدد  2016أوت  03المؤرخ في  09-16قانون  -  3
، ج ر 2018من قانون المالیة التكمیلي لسنة المتض 2018جویلیة  11المؤرخ في  13- 18المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  .2018جویلیة  15صادر في  42عدد 
  .79هنان علي، المرجع السابق، ص  - 4
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ومشاكلها لا زالت مطروحة ولم تجد حلولا جذریة إلى  10-06بدوره بموجب القانون  يألغ
كذلك بالنسبة للعقار الصناعي الذي یطرح أیضا إشكالات كبیرة في نصوصه  ،یومنا هذا

 .1القانونیة، ویعتبر عقبة كبیرة أمام المشاریع الاستثماریة

 التعدیلات المفاجئة لقوانین الاستثمار عن طریق تقنیه فرسان المیزانیة- ب
  :أكد المشرع الجزائري على مبدأین أساسیین في قوانین الاستثمار هما      

 مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرین عند تعدیله لقوانین الاستثمار-
 .المستثمر ذلك صراحةمبدأ عدم رجعیه القوانین، إلا إذا طلب -

ستقرار في مناخ لإوتحفیزا إضافیا للمستثمر ویوفر نوعا من ا ةوهذا یشكل ضمان      
  .الأعمال بالجزائر

نه في المقابل یفرط كثیرا في إدخال التعدیلات على قوانین الاستثمار، خاصة أغیر        
 ،"فرسان المیزانیة"طریق تقنیة  تلك التعدیلات المفاجئة والتي تتم بموجب قوانین المالیة، عن

وتؤثر على الاستقرار القواعد القانونیة المنظمة  ،والتي غالبا ما تمس بجوهر عقود الاستثمار
 2.لها

 ةعلى أنها أحكام تشریعی ؛"جان فانسو"و" ریمون قلیان" هذه التقنیة التي كیفها الفقیهان      
دخیلة على مجال قوانین المالیة، یتم زجها في هذه القوانین بطریقه غیر شرعیه لأسباب 

 .3انتهازیه
وبالتالي فان التعدیلات التي تتم بموجب هذه التقنیة قطعا تشكل مساسا بالأمن القانوني       

 ةنونیعن طریق مواد قا ةوضحاها قواعد قانونیه أساسی ةغیر بین لیلنالاستثماري، فعندما 

                                                                    
  75بوعكاز نسرین، المرجع السابق، ص -  1
  75المرجع نفسه، ص-  2

3 -Raymond Guillie ,Jean Vincent, “lexique des termes juridiques”, éditions Dalloz, 10eme 
édition, 1995, P 87 
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بسیطة تدرج في قوانین المالیة أو منشورات وزاریة، لا یمكننا الاعتقاد أننا في موضع استقرار 
 1.قانوني
نه إذا كان المشرع الجزائري یستخدم تقنیة فرسان المیزانیة لتعدیل أوتجدر الإشارة       
للتشریع الخاص نه یتجه لجعلها مصدر جدید واستثنائي أحكام القانون الخاص، إلا أبعض 

 .ستثمارلإبا
ستثمار أصبح الضحیة المفضلة لتقنیة فرسان المیزانیة خاصة منذ صدور لإفقانون ا      
المتعلق  01-03ى سبیل المثال نجد الأمر رقم فعل ،2009انون المالیة التكمیلي لسنه ق

 ومجال بتطویر الاستثمار، الذي نال القسط الأكبر من التعدیل عن طریق هذه التقنیة،
ما ینظم بواسطتها وكذا الهیاكل المكلفة بالاستثمار التي عادة ما تنشأ  ةالتجارة الذي عاد

 2.وتنظم بموجبها
حیث تم تعدیله بموجب قانون المالیة  ،09- 16ذلك قانون ترقیه الاستثمار ولم یسلم ك     

منه والتي تنص بوضوح على إلغاء المزایا  05لاسیما بموجب المادة  ،2018التكمیلي لسنه 
والتي تؤهل المجلس الوطني الاستثمار لمنح  18من المادة  02 ةلمطاالاستثنائیة الواردة في 

وبالتالي تجرید المجلس الوطني  ،إعفاءات أو تخفیضات للحقوق أو الضرائب أو الرسوم
لما فیها الموافقة المسبقة منه للمزایا الاستثنائیة التي  حد أهم صلاحیاته،أستثمارات من لإل

 3من شانها أن تمنح للاستثمارات والتي تمثل أهمیه خاصة للاقتصاد الوطني
على  2018لتكمیلي لسنه وتجدر الإشارة أن هذه التعدیلات التي جاء بها قانون المالیة ا    

جراء یعد خرقا الإوهذا  ،2018جویلیة  15رجعي، ابتداء من  طبقت بأثر 09-16قانون 
  .صریحا وواضحا لمبدأ عدم رجعیه القوانین ومساسا بمبدأ الأمن القانوني الاستثماري

  
                                                                    

  .153، ص، المرجع السابقنوال زروقي -  1
، كلیة الأعمال، قانون جیستیرفي الجزائر، مذكرة ما الأعمالیت یوسف سالم، فرسان المیزانیة كمصدر لقانون أ -  2

  .77،78، ص ص 2015- 2014،-1- ، جامعة الجزائرالحقوق
  .154، المرجع السابق، ص زروقي نوال -  3
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  التضخم والتضارب في التشریع الخاص بالاستثمار: ثانیا

 ةالحاكمة لممارستأخذ بعض الدول من بینهم الجزائر بنظام تعدد الأنظمة القانونیة       
 ةفي الجزائر تحكمها عد لاستثمارحیث نجد أن المنظومة القانونیة ل ،1النشاط الاستثماري

نصوص قانونیه متشعبة وتخلق تعارضا وتناقضا وتداخلا مع نصوص أخرى، مما یجعل 
لتعدد مراكز  هاوهذا یخلق صعوبة في تطبیق ةالتصرف الواحد یخضع لأكثر من قاعدة قانونی

قطاعات أهمها قطاع الصناعة والفلاحة والصید  ةاتخاذ القرار فیها، حیث تشترك فیها عد
البحري والسیاحة والنقل والداخلیة والمالیة، وهذا یصعب الأمر أمام المستثمر الأجنبي للولوج 

 .والتكیف ومواجهه هذه الترسانة القانونیة
قاعدة الشفعة في ( سقاط قاعدتي السیادة الاقتصادیةویزداد الأمر صعوبة خاصة بعد إ      

مجال الاستحواذ على أسهم الشركات الأجنبیة المتنازل عنها وقاعدة اغلبیه رأس مال مشاریع 
من نص قانون ) بالمائة 49 -51الاستثمار لصالح الطرف الوطني أو ما كان یعرف بنسبة 

 .2ةوإلحاق تفاصیلها بقوانین المالی 09-16الاستثمار 
هذا بالإضافة إلى الغموض الذي یكتنف بعض أحكام التشریع الاستثماري في الجزائر،       

ز یختلاف في تفسیرها تبعا لازدواجیة مراكز القرار، وهذا یخلق نوع من التمیالامما یؤدي إلى 
كما هو الحال في إدارات مصلحة . حدوث إجحاف في حق حالات مشابهةفي التطبیق و 

ئب التي تمیل إلى تغییر النصوص لما فیه مصلحه الخزینة العامة دون مراعاة جبایة الضرا
 3.غایة التشریع

ن تنظیم القواعد القانونیة التي تحكم الاستثمار في الجزائر في وعاء قانوني إوبالتالي ف      
واللذان یؤدیان إلى  واحد یعد أكثر من ضرورة لمواجهة هذا التضخم والتضارب التشریعیین،

 .ویشكلان مساسا بمبدأ الأمن القانوني الاستثماري في الجزائر ستثمارالإانتفاء ضمانات 
                                                                    

  .80، المرجع السابق،ص علهنان -  1
، 2، ط جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة الجزائر سلسلة صناعة الغد، رؤیة استشرافیة، 2030، الجزائر بشیر مصطفى-  2

  .45، ص 2020
  .80، المرجع السابق، ص هنان علي-  3
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القطاع شراك لإ كعائقفي الجزائر خوصصة لأهداف الالتناقضات القانونیة  :الفرع الثاني
   في العملیة التنمویة الخاص
وسیلة لنقل ملكیة أو تسییر تعتبر الخوصصة من المنظور الاقتصادي الضیق       

 ، عن طریق تحویل جزئي أو كلي لرأس1المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى المستثمرین
 .2مال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

ولكنها إحلال  ،الخوصصة لیست مجرد عملیة لبیع القطاع العام إلى القطاع الخاصو       
القطاع الخاص محل الدولة مباشرة أو إدارة النشاط الاقتصادي، بحیث تهدف إلى نقل 
وتحویل وظائف جزئیة أو كاملة أو مسؤولیات تتولاها الحكومة إلى القطاع الخاص الذي 

 .3یحركه دافع تحقیق الربح
انسحاب الدولة وبالتالي تهدف عملیة الخوصصة إلى توسیع نشاط القطاع الخاص و       

 .من الأنشطة الاقتصادیة التنافسیة
والجزائر وفي ظل  التوجه العالمي نحو الخوصصة وجدت نفسها مجبرة على خوض       

وصول إلى المردودیة وتحقیق فائض لل قطاعها العام لدعمتجربة التحول إلى القطاع الخاص 
ة الخوصصة في الجزائر بفشل عتماد على خزینة الدولة، حیث ارتبط ظهور سیاسلإتخفیف او 

استقلالیة المؤسسات العمومیة "إعادة هیكلة الاقتصاد الوطني أو ما كان یطلق علیها 
، وقد توج 12/01/1988برسم الإصلاحات الاقتصادیة الذاتیة التي انطلقت في " الاقتصادیة

 أول بصدور 1994توقیع الجزائر على اتفاقیة الامتثال مع صندوق النقد الدولي في أفریل 
، 22- 95رقم الملغى الأمر بموجب 1995سنة  4العمومي القطاع خوصصة ملكیةل قانون

                                                                    
 كلیة الحقوق، الحقوق والحریات،ة نموذجا، مجلة یت منصور، عوائق الاستثمار في الجزائر، قانون الخوصصأكمال  -  1

  .22، ص2016، 03جامعة محمد خیضر بسكرة، المجلد، العدد 
2 - Antoine Caron, Françoise Delacroix ,le petit larousse, paris, 2012, P 250  

الجزائري، مجلة شوقي یعیش تمام، مناصریة حنان، خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في النظام القانوني -  3
  .85، ص2021، 01، العدد 4الفكر للدراسات القانونیة ، المجلد 

، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، دكتوراه في القانون أطروحةزائر، محمود شمحاط، قانون الخوصصة في الج -  4
  .1، ص2007
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مسیر كما كان في اللیس دور دولة دور المنظم للإقتصاد الوطني و والذي یسعى لإعطاء ال
 2001 أوت 20 بتاریخ 042-01رقم مرالأ صدور تم ذلك بعد ثم ،1ظل الاقتصاد المخطط

 المعدل صصتهاو وخ ومراقبتها رهایوتسی الاقتصادیة العمومیة المؤسسات بتنظیم المتعلق
 .01-08ربالأم والمتمم
ن كانت الخوصصة كسیاسة أو نهج للإصلاح أثبت نجاحه على صعید الدول إ و       

 .المتقدمة وبعض الدول النامیة
المبدأ عن ن كانت لا تختلف من حیث إ إلا أن التجربة الجزائریة في الخوصصة و       

نتائج ضحلة على أرض الواقع، مما جعل  سجلت إلا أنها ،مثیلاتها في الدول النامیة
بما یتواءم مع ظروف  3الخوصصة في الجزائر طرحا لا یزال یخضع للنقاش والتغییر

 .الاقتصاد الجزائري نظرا للعقبات التي صادفت عملیة الخوصصة على أرض الواقع
ة القانونیة للخوصصة بالجزائر یلمس التردد الكبیر أو بالأحرى فالمتمعن في المنظوم      

عدم رغبة الدولة الجزائریة في التخلي عن سیطرتها على القطاع العام، ویظهر ذلك من 
والإشراف على  خلال أحكام القانون التي تجیز للدولة وتخول لها صلاحیات التحكم والتدخل

  :فات القانونیة التالیةالتصر  وذلك من خلال ،المؤسسات المخوصصة
  
  
 

                                                                    
1  - Bouhezza Mohamed, La privatisation de l’entreprise publique algérienne et le rôle de l’état 
dans ce processus, revue des sciences économiques et de gestion, université ferhet abbas de 
Setif, volume 3, N 3, P79  

، صصتهاو وخ رهایوتسی الاقتصادیة العمومیة المؤسسات بتنظیم المتعلق 2001 أوت 20في  المؤرخ 04- 01رقم مرالأ -2
 11ج ر عدد  2008فبرایر  28المؤرخ في  01- 08ربالأم والمتمم المعدل 2001غشت  22المؤرخة في  47ج ر عدد 

 .2008مارس  2المؤرخة في 
  
 وعلوم التسییر، كلیة العلوم، الخوصصة في الجزائر مبرراتها وعوائقها، مجلة العلوم الاقتصادیة ابة حسانبخ -  3

  .135، 134، ص ص2006، 06، المجلد، العدد سطیف وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس الاقتصادیة
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 مخوصصةالسهم النوعي كمظهر لاستمراریة سیطرة الدولة على المؤسسة ال: أولا

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  04-01من الأمر رقم 19تنص المادة       
تخضع شروط نقل الملكیة إلى دفاتر شروط  " :ة وتسییرها وخوصصتها على أنهالاقتصادی

جزءا لا یتجزأ من عقد التنازل الذي یحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل خاصة تكون 
 ".والمتنازل له

احتفاظ المتنازل بسهم نوعي  إمكانیةقتضاء على لإیمكن أن تنص دفاتر الشروط عند ا      
 .مؤقتا
المؤسسة محل الخوصصة بسهم یخول لها حق  تفظ الدولة فيالنص قد تحهذا وفق      

 .1الرقابة والتدخل لأسباب المصلحة الوطنیة
المؤسسة بسط سیطرتها على بیعد مظهرا من مظاهر احتفاظ الدولة ما وهو       

، حیث یخول لها السهم النوعي صلاحیات عدیدة من شأنها أن تلزم المالكین المخوصصة
ستجابة إلى جملة من الشروط طیلة مده ثلاث لإصصة باو خالجدد للمؤسسات الاقتصادیة الم

) الملغى 22-95في ظل القانون  )05(وكانت المدة خمس سنوات( كحد أقصى )3(سنوات
صصة وعدم إخضاع نشاطها خو تتعلق أساسا بعدم تغییر الهدف الاجتماعي للمؤسسة الم

نفس المدة بعدم حل لأي تحریف أو إنهائه بصفة كلیة، كما یلتزم المالكون الجدد ضمن 
 .الشركة المخوصصة

وهذا ما یمثل نوعا جدیدا من السیطرة تمارسه الدولة بسلطة القانون من شأنه أن یقف       
عائقا أمام إقبال المستثمرین المحلیین على الأقل لشراء المؤسسات المعروضة باعتبارها 

ة بما یتلاءم ومحیطها مؤسسات تفتقد حریة تغییر نشاطها أو هدفها أو سیاستها العام
التنافسي، محلیا كان أم أجنبیا، لتحقیق المردودیة فیها، وبالتالي فالمستثمر الأجنبي والمحلي 

 2.على حد السواء لن یكون من مصلحته تملك مؤسسة یفتقد فیها لسلطة اتخاذ القرار

                                                                    
  .23، المرجع السابق، ص یت منصورأكمال  -  1
  .136، 135 ة حسان، المرجع السابق، ص صبخبا -  2
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 نسبیة الاستقلالیة المالیة للمؤسسة المخوصصة: ثانیا
 :المالیة للمؤسسة المخوصصة فیمایلي بعیة تتمثل مظاهر الت      

 رأسمال المؤسسة محل الخوصصة في تقیید مساهمه المستثمر الجزائري- 1

٪ من الرأسمال  34تحتفظ المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بنسبة دنیا تعادل أو تفوق       
بالخوصصة، إذ لا الاجتماعي وتقرر النسبة بناء على السلطة التقدیریة للهیئات المكلفة 

٪ أو اقل  66 ةیمكن للمستثمر الجزائري والمقیم أن یساهم في رأسمال المؤسسة إلا بنسب
للمؤسسة  ةوینتج عن هذا الشرط خوصصة جزئی ،على أساس النسبة المراد الاحتفاظ بها

هذا على خلاف أحكام  قانون الخوصصة التي تمكن المستثمرین و  العمومیة الاقتصادیة
 .1 )المتعلق بالخوصصة 04-01من الأمر  13المادة ( ن التملك الكلي للمؤسسةالخواص م

 مساهمة الرأسمال الأجنبي في المؤسسة محل الخوصصة ةتقیید نسب- 2

 ةفقر  01مكرر 04 حكام المادةلأفتح رأسمال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  یخضع      
الرأسمال الأجنبي في  ةتقیید مساهمبوالخاصة  ،2)01-03( ة من قانون الاستثمارنیثا

لا یمكن انجاز الاستثمارات "  :نهأوالتي تنص على ، ٪ 49المشاریع الاستثماریة في حدود 
على الأقل من  ٪51 ةإلا في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة المقیمة بنسب الأجنبیة

 ".شركاء ةرأس المال الاجتماعي، ویقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عد
ي نص یتعلق بمساهمه المستثمر الأجنبي أمع العلم أن قانون الخوصصة لا یتضمن       

 3.قتصادیة محل التنازللإفي رأس مال المؤسسة العمومیة ا

                                                                    
  .27یت منصور، المرجع السابق، ص أكمال  -  1
، ج ر عدد 2009والمتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009یولیو  22المؤرخ في  01- 09من الأمر  58المادة  -  2

   .2009یولیو  26، صادرة في 44

. 29ص  یت منصور، المرجع السابق،أكمال  -  3  
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رأسمال مشاریع  ةغلبیأبالمائة أو ما یعرف بقاعدة  49-51 ةوتجدر الإشارة أن نسب      
 قتلحأو  01-16ستثمار لإإسقاطها من قانون ام ت قد ستثمار لصالح الطرف الوطنيلإا

 .تفاصیلها بقوانین المالیة

 تعارض حق الشفعة مع الخوصصة: ثالثا
تمتع الدولة وكذا المؤسسات " :1)03-01(من الأمر 03مكرر 04نصت المادة       

العمومیة الاقتصادیة بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمین الأجانب أو 
 .."المساهمین الأجانب، ویمارس حق الشفعة طبقا لأحكام قانون التسجیل،لفائدة 
وبالتالي فالقانون یعطي الأولویة للدولة لشراء حصص المساهمین الأجانب، وهذا ما       

في تعدیله لقانون الاستثمار، وأكد ذلك وأبقى علیه  2009 ةقره قانون المالیة التكمیلي لسنأ
 2016.2ة سن

أفضلیة في سة العمومیة الاقتصادیة أولویة و والمؤس إجراء یمنح للدولة ؛الشفعةفحق       
الاستثمار مقارنة بإمكانیة تدخل القطاع الخاص، وهو ما یشكل منافسة القطاع العام للقطاع 

ستثمار في لإقوم على انسحاب الدولة من اتالخاص والتراجع عن مفهوم الخوصصة التي 
  .ةالنشاطات الاقتصادیمجال 
 3.ن الأسالیب الحدیثة لنزع الملكیةصنف ضمیتجدر الإشارة أن حق الشفعة و       
نموذج اقتصاد السوق خاضعا  لإقامةن الخوصصة في الجزائر تتجه إوبالتالي ف      

على المنافسة قامة نظام اقتصاد السوق المبني إلإشراف الدولة، مبتعدة بذلك عن خیار 
 ةمؤسسات القطاع العام في ظل الشفافیة والنزاهة وتحت سلطخوصصة الاقتصادیة الحرة و 

                                                                    
، ج ر عدد 2009والمتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009یولیو  22المؤرخ في  01-09من الأمر  62المادة  - 1

  .2009یولیو  26، صادرة في 44
، حولیات 2016و 2009منیة شوایدیة، حق الشفعة عند المشرع الجزائري وتكریسه في تعدیل قانون الاستثمار لسنة  - 2

  .148، ص 2018، 2، ج23والإنسانیة، العدد جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة 
  .90كمال أیت منصور، المرجع السابق، ص - 3
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تحقیقا لمتطلبات الحكم الراشد  1،معا القانون بالشكل الذي یحفز الاستثمار المحلي والأجنبي
  .التي تقتضي ضرورة إشراك القطاع الخاص في العملیة التنمویة

 

  الإجتماعيالمرتبطة بالترشید قانونیة الالإشكالات : المطلب الثاني

، الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني ضمن الاجتماعي یقصد بعملیة الترشید      
الفاعلین الرئیسیین في  حدأ -المجتمع المدني-ك باعتباره للحكم الراشد، وذل لإطار العاما

عملیة الشراكة من أجل تحقیق الرشادة بكل أبعادها إلى جانب كل من الدولة والقطاع 
 2.الخاص

وینصرف مضمون المجتمع المدني إلى مختلف التنظیمات والهیئات التطوعیة التي       
عنها، ومنها على ة الحرة لأعضائها بقصد حمایة مصالحهم والدفاع رادتنشأ بمقتضى الإ

تحادات المهنیة، الجمعیات الأهلیة والمنظمات غیر لإا ،السیاسیة الأحزاب: سبیل المثال
 3.حكومیةال

ومن أهم الوظائف المأمولة لمنظمات المجتمع المدني؛ تلك المتعلقة بالمساهمة في       
 آلیاتترسیخ الشفافیة بكل صورها، من خلال تطبیق و  مالحكلممارسة الدیمقراطیة ومشاركة ا

 4.الراشد الحكم

الوظائف المنوطة بها بمدى الأدوار و ویرتبط نجاح منظمات المجتمع المدني في تأدیة       
 .توفر بیئة قانونیة سلیمة وملائمة

استقرت علیها المجموعة التي یعتبر حق تكوین الجمعیات من الحقوق الأساسیة كما       
، وبعده العهد الدولي للحقوق 1948الدولیة منذ وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

                                                                    
  .136خبابة حسان، المرجع السابق، ص  - 1
  .128غداویة رشید، المرجع السابق، ص  - 2

  .3وآخرون، المرجع السابق، ص  سباخویا دری -  3
  .3المرجع نفسه، ص  -  4
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مام إلیها ضلنقابات والإنإضافة إلى حق إنشاء ا 1على هذا الحق أكدالمدنیة والسیاسیة الذي 
 .منه 22وذلك في المادة 

تعتبر الجزائر من أوائل الدول التي نصت في دساتیرها على إقرار هذه الحقوق و       
أول دستور للجمهوریة الجزائریة یعترف بممارسة  1989 والاعتراف بها، حیث یعتبر دستور

 ":منه والتي تنص على أن  32حیث كرس العمل الجمعوي بموجب المادة ،هذه الحقوق
الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة 

  .39إنشاء الجمعیات في المادة على حریة أكد و ، "والجماعیة مضمون

 40المادة أقر بحریة تكوین الأحزاب السیاسیة تحت مسمى الجمعیات السیاسیة في و       
 اعترفكما ، "حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به" :أنت على نص والتي

  .منه 53أیضا بالحق النقابي لجمیع المواطنین في المادة 

أكد ت ما وهو ،33،43،41،56ي المواد فعلى هذه الحقوق  1996 وحافظ دستور      
 .2020علیه وآخرها تعدیل سنة  طرأت التيتعدیلات ال لظأیضا في 

المجتمع المدني في غیر أن الرجوع إلى القوانین التشریعیة الحاكمة لعمل مؤسسات       
، یجعلها أمام حقیقة أن المسألة لا تتعلق فقط بعملیة ضبط لحركیة ومؤسسات الجزائر

 .2، بل تتجاوز ذلك لتصبح تشریعات مقیدة للمبدأ العام ألا وهو الحریةالمجتمع المدني

المنظمة لمؤسسات المجتمع المدني مساهمة في تدعیم  كون القوانینأن ت ىفالأول      
في عملیة البناء الدیمقراطي، لا  الإیجابیة بالمشاركةا لهوجودها باعتبارها مؤسسات یسمح 

 ، وتدفعشیئاأن تقدم  لا یمكنها شكلیة كیانات منها مجرد فتجعل هالعمل أن تكون معیقة

                                                                    
  .135ص  ،رشید، المرجع السابق ةغداوی -  1
دراسة تطبیقیة، الجزائر نموذجا، دار - الدولة والتحولات السیاسیة ، المجتمع المدني ودوره في بناءزر ن محب لیندة لطاد -  2

  . 200، ص 2016،  1ط الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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الذي  ، وهو الأمرللدولة على أن تكون تابعة إرغامها أو أنشطتها الآخر إلى تجمید بعضها
 .1لا علاقة تنسیق وتكامل التصادمو  یجعل العلاقة بینها قائمة على التعارض

كثیرا  تضیق المجتمع المدني في الجزائر منظمات لعملرة القانونیة المؤط فالنصوص      
 الإجراءات إلى تشدید المشرع سعىأن  إذ، التي یشیر إلیها الدستور من الحقوق والحریات

بما  المالیة وعلاقاتها مواردهاو  على نشاطاتها مشددة رقابة وفرض هذه التنظیمات لإنشاء
والتي  النقابیةو  الحریة الجمعویة الدولیة التي تضمن الصكوكو  قیاتالإتفا وبنود یتعارض

أسمى من  قیةالإتفاهذه  رغم أن بنود مختلف دساتیرها، ضمنتهاوقعت علیها الجزائر و 
 .نشاطها وتكبیلفي مواجهة السلطة  إلى عدم إستقلالیتها وهو ما أدى، 2القوانین الداخلیة

 الحریة الجمعویة القانونیة التي تعیق أهم هذه الإشكالات رصد وعلى هذا سنحاول      
 .مجتمع المدني في الجزائرأهم مؤسسات ال تحدیدا بإعتبارها

  المجتمع المدني منظمات إستقلالتكریس  القانونیة التي تواجه العقبات: الأول الفرع

 أدت الجزائر مجموعة من القیودي المجتمع المدني ف القانوني لمنظمات یفرض التنظیم      
 )أولا( هذه التنظیمات وكذا حریة ممارسة نشاطها  الحریة في إنشاء إلى تضییق

 السیر الحسن لها خاصة تلك المتعلقة إعاقة من شأنها أخرىبالإضافة إلى قیود       
  .)ثانیا(المالي  بالجانب

  منظمات المجتمع المدني وممارسة نشاطها القانونیة التي تواجه تأسیس العقبات: أولا

في  لدورها منظمات المجتمع المدني في الجزائر بالنظر تعد الجمعیات أحد أهم أطر      
من خدمات في مختلف  وما تقدمه تقوم به من أنشطةبما  في تعزیز الحكم الراشد المساهمة

                                                                    
  .202، 201، ص ص المرجع نفسه -  1
ون العام، جامعة العربي بن دكتوراه في القان أطروحةمشاركة المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة،  أعمور لیلة، مبد -  2

  .266، ص 2021، م البواقيأ، مهیدي
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 تكبلو  حریة تأسیسها قانونیة تعیق مجالات الحیاة، لكن تواجه هذه التنظیمات عقبات
   .نشاطها
في  تنظیم العمل الجمعوي تم نهأجدر الإشارة بدایة إلى تلهذه العقبات،  قبل التطرقو       

والذي یعد أول نص ، 1)31-90( عدة نصوص قانونیة أهمها القانون الجزائر من خلال
 2)06-12(، ثم القانون 1989بعد إقرار دستور الحریات لسنة  قانوني ینظم العمل الجمعوي

  دراستنا على أحكام قانون  وعلى هذا فستقتصر ،3والذي ألغى العمل بالقانون السابق
)12-06.(  

أن المشرع الجزائري قد بسط وصایة الإدارة  یظهر القانونهذا نصوص  استقراءإن       
، بدایة من شروط تأسیسها التي تقتضي إیداع تصریح بشكل لافت على العمل الجمعوي

على أنه لا تتكون الجمعیة  08 حیث نصت المادة، تأسیسي مقترن بتسلیم وصل التسجیل
للإدارة للتحقق من مطابقة الملف أو بعد المهلة المحددة  بموجب إیداع التصریح بالتأسیس

والذي وصفه یجب على المؤسسین الحصول على وصل التسجیل  لمقتضیات القانون، وإنما
 .إعتماد ةالمشرع على أنه بمثاب

وبالتالي یعد وصل التسجیل بمثابة ترخیص إداري مسبق بمقتضاه تتمكن الجمعیة من       
نشاطها وفي حالة إنعدامه تنعدم الجمعیة، أي یسمح لها بمباشرة وجود على أرض الواقع و ال

أو مباشرة نشاطهم إلا بتدخل من الإدارة سواء بمنحهم وصل  لا یمكن للأفراد تكوین جمعیتهم
 .4قرار الرفض مبلیغهتالتسجیل أو 

                                                                    
، الصادرة في 37، المتضمن تأسیس الجمعیات وحقوقها، ج ر عدد 1990دیسمبر  04المؤرخ في  31- 90 القانون -  1

  1990دیسمبر  05

ینایر  15المؤرخة في  02، یتعلق بالجمعیات، ج ر  عدد 2012ینایر  12المؤرخ في  06- 12رقم  القانون العضوي - 2
2012.  

  .137، 136، رشید غداویة، المرجع السابق، ص ص - 3
  .179، 178، ص ص خرون، المرجع السابقأباخویا دریس و  - 4
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وفي الحالة الأخیرة نجد أن المشرع قد منح لأعضاء الجمعیة الحق في اللجوء إلى       
العدالة ورفع دعوى قضائیة ضد الجهة الإداریة المعنیة وذلك أمام المحكمة الإداریة المختصة 

 .أشهر 03إقلیمیا وهذا في أجل أقصاه 
، ها بالسلطة التنفیذیةة في علاقاتالسلطة القضائی وهنا تطرح مسألة قلة إستقلالیة      

 .1هذا الإجراء ةالقضایا ومدى فاعلیفي البت في  وتماطلها

 وحتى لو تم صدور قرار لصالح أعضاء الجمعیة فلا یمكنهم مباشرة النشاط وإعتبار      
، بل یوجب القانون على الإدارة أن تمنحهم وصل التسجیل حتى الجمعیة مؤسسة قانونیا

دارة بتنفیذ الأحكام القضائیة وما یثیره لنا أن نتصور مدى إلتزام الإ ، ومكنهم مباشرة النشاطی
ن الطابع التطوعي الذي یتسم به العمل في إخرى فأمن جهة من إشكالات، هذه من جهة و 

الجمعیات یطرح مسألة الملل الذي یمكن أن یصاب به الأعضاء عندما تتعدد العقبات التى 
 .2تحول دون تكوین جمعیتهم

یخضع سیر النشاط الجمعوي لإعلام السلطات العمومیة عند مراجعة القانون و       
على أنه یجب على الجمعیات أن تبلغ السلطات  18یث نصت المادة ، حالأساسي للجمعیات

التي تدخل على قانونها الأساسي العامة بالتعدیلات  العمومیة المختصة عند عقد جمعیاتها
على  للمصادقة الموالیة یوما) 30 (التنفیذیة خلال الثلاثین  اعلى هیئاته التغیرات التي تطرأو 

 .للإدارة العامة على تبعیة النشاط الجمعوي القرارات المتخذة، وهذا ما یدل

من محاضر  تقدیم الجمعیات نسخ أیضا من خلال إجباریة تمتد هذه التبعیةهذا و       
عقد  السلطة العمومیة المختصة على إثر إلى المالیة السنویةالأدبیة و  وتقاریرها إجتماعاتها

                                                                    
 الإفریقیةالتعددیة الدستوریة، المجلة  إقرارالتبعیة بعد لمجتمع المدني بین الاستقلالیة و بن مالك محمد الحسن، ا -  1

  .247ص  ،2018، 02، العدد02درار، المجلد أ، حمد درایةأ، جامعة للدراسات القانونیة والسیاسیة
  .179خرون، المرجع السابق، ص أدریس و  یاباخو  -  2
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،     1علیها للمصادقة الموالیة یوما) 30(خلال الثلاثین یةئالعامة العادیة أو الإستثنا جمعیاتها
القانون  في حین یكرس ،على الإدارة تمارستي الجمعویة ال الرقابة ومنطق وهو ما یتناقض

 على الإختلالات ثرؤ أن ت المفروضالتي من  تهامن قبل الإدارة على الج مضادة رقابة
دور و  الإداري بین النشاط تحقیق تكامل ، ومن ثمةومتطلبات الأفراد توجههاو  الإداریة

 .2مهما في تحقیق التنمیة المحلیة إلى جانب الجهاز الإداري الجمعیات التي أصبحت فاعلا

نشاط الجمعیة أو تعلیق  الجمعیات من خلال صلاحیة لإدارة في شأنا كما تتدخل      
، وذلك الوطنیة بالسیادة الداخلیة للبلاد أو المساس هذا في حالة التدخل في الشؤونو  حلها

المشرع  ، وفي هذه الحالة فإن عدم توضیح06-12من القانون   39بموجب نص المادة 
، أو "الوطنیة  بالسیادة المساس"و " التدخل في الشؤون الداخلیة للبلاد " من عبارتي للمقصود
التفسیریة للإدارة طارین، یمنح السلطة التقدیریة و الإ التي تدخل ضمن هذین لاتاللح تحدیده

یمكن أن ینجر عنه سوء تقدیر لهذه الحالات أو تعسف الإدارة في  في تحدید ذلك، وهو ما
 .تعلیق نشاط الجمعیة أو حتى حلها

معوي من خلال رقابة وزیر الداخلیة الج كذلك تمتد وصایة الإدارة المركزیة على النشاط      
في  المؤسسات المدنیة الأجنبیة  ووزیر الخارجیة على العلاقات الدولیة للجمعیات وإنخراطها

 .06-12من القانون  23و22وذلك حسب أحكام المادتین 

مشددة ي قد فرض إجراءات رقابیة صارمة و مما سبق یتضح لنا أن المشرع الجزائر       
 .الجمعوي وهو ما من شأنه إعاقة فعالیة هذا الأخیر میدانیاعلى العمل 

 

 
                                                                    

 02، یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 2012ینایر  12المؤرخ في  06- 12القانون العضوي رقم من  19نظر المادة ا -  1
  .2012ینایر  15المؤرخة في 

  .269، ص مالك محمد الحسن، المرجع السابق بن -  2



 وإشكالات ترشید الحكمسیاسة التشریعیة الوطنیة التجلیات الحكم الراشد في : لالأو بابال
 

147 
 

  )الجمعیات(المجتمع المدني منظماتالعقبات القانونیة التي تواجه تمویل : ثانیا

 حیث أقر المشرع بتمتعها(المالیة  إلى جانب عدم تمتع الجمعیات بالإستقلالیة      
حصرت  ،06-12القانون من 17 المالیة بموجب نص المادة الذمةبالشخصیة المعنویة دون 

، المداخیل أعضاءها من قانون الجمعیات مصادر تمویلها في كل من إشتراكات 29 المادة
، مداخیل جمع التبرعات ةوالوصای یةنالعی، الهبات النقدیة و وأملاكها المرتبطة بنشاطاتها

المشرع الجزائري جملة من  وأقر 1،المحلیةالمساعدات التي تقدمها الدولة أو الجماعات و 
لهذه الموارد إذ  الإجراءات الرقابیة الصارمة المفروضة على الجمعیات فیما یتعلق بتحصیلها

كبیرة متعلقة بهذا المجال تحت نظر وعلم جعل كل صغیرة و  على 06-12 حرص القانون
إستخدام العائدات المالیة  وفي هذا الإطار یتوجب على الجمعیات2،السلطة الإداریة المختصة

، وبناء 31و 13وع نشاطها، وذلك حسب نص المادتینفي تحقیق الأهداف المرتبطة بموض
ر على الجمعیات قبول هبات أو وصایا من جمعیات أو هیئات أجنبیة دون حضعلیه ی

مع هدف  ملفها وتوافقهاالمختصة التي تتحقق من مصدرها و  موافقة مسبقة من السلطات
الوصایا ثم یتم فرض السلطة قبل الحصول على الهبات و  والأجدر لو یتم إخطار ،المنظمة

 3.رقابه لاحقة على صرفها

الأعضاء  المتمثل في إشتراكاتلتمویل المالي الذاتي للجمعیات و أمام ضعف مصادر ا      
عات ل على التبر ، وصعوبة الحصو غالبیة الجمعیات لها محدودیة موارد الأملاك بفعل إفتقادو 

، تبقى إعانات الإدارة المصدر الأساسي لتمویلها، لذا تحاول الجمعیات بهدف لاسیما الأجنبیة
علاقة ودیة مع السلطة  المحافظة علىالمحافظة  الحصول على التمویل اللازم لأنشطتها

                                                                    
  .271بن مالك محمد الحسن، المرجع السابق، ص  -  1
  141ص ، غداویة رشید، المرجع السابق -  2
  .180خرون،  المرجع السابق، ص أاخویا دریس و ب -  3
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الإدارة لا  حریة تلك الجمعیات مقیدة إلى حد ما بمساعي یجعل المركزیة للدولة، وهو ما
  1.المواطنین

  العمومیة ضعف الإقرار القانوني بمشاركة المجتمع المدني في تسییر الشؤون:الثاني الفرع

كرس المشرع الجزائري مبدأ مشاركة المجتمع المدني في تسییر الشؤون العمومیة في       
عدة نصوص متفرقة اتسمت بالعمومیة والسطحیة لا ترقى لتفعیل وتجسید دور المجتمع 

  ).أولا(كشریك إجتماعي  المدني

ضرورة انفتاح وتوسیع تشكیلة المجالس الإداریة إلى ممثلي المجتمع  إطاروفي        
هذا  أنالمدني، منح المشرع الجزائري حق تمثیل للجمعیات على مستوى هذه المجالس، إلا 

  ).ثانیا(التمثیل لا یرقى لضمان عضویة فعالة 

  المجتمع المدني كشریك إجتماعيتكریس قانوني صوري لدور : أولا

یسعى المؤسس الدستوري الجزائري لتكریس مشاركة المجتمع المدني في تسییر الشؤون     
  .2020العمومیة، ویظهر ذلك جلیا خاصة في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

الدستور باجة هذا التعدیل باعتبارها جزءا لا یتجزأ من یمن د 11حیث نجد بدایة الفقرة      
ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل المواطنین ... ":تنص على أنه

  ."...والمجتمع المدني، بما فیه الجالیة الجزائریة في الخارج، في تسییر الشؤون العمومیة 

التي تنص على أن الدولة تسهر على تفعیل دور المجتمع المدني  10كذلك نجد المادة      
  .المشاركة في تسییر الشؤون العمومیة في

على أن الدولة تشجع  16من المادة ) 03(ونص المؤسس الدستوري في الفقرة الثالثة      
  .الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة لاسیما من خلال المجتمع المدني

                                                                    
  .272الحسن، المرجع السابق، ص بن مالك محمد  -  1
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ماعي والبیئي مهمة كما أسند المؤسس الدستوري للمجلس الوطني الاقتصادي والاجت     
توفیر إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سیاسات التنمیة الاقتصادیة 

  .210والاجتماعیة والبیئیة في إطار التنمیة المستدامة وذلك بموجب المادة 

واستحدث المؤسس الدستوري في إطار التوجه الجدید للدولة نحو تفعیل دور المجتمع      
 ،رتقاء بأدائه هیئة دستوریة استشاریة تتمثل في المرصد الوطني للمجتمع المدنيلإوا المدني

ستشراف لإحیث یعد إطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحلیل وا 213وذلك بموجب المادة 
  1.في كافة الموضوعات المتعلقة بالمجتمع المدني

المؤسس الدستوري یكتفي في كل والملاحظ من سرد كل هذه النصوص الدستوریة هو أن     
شتراكي للمجتمع المدني دون وضع آلیات تضمن ذلك، لإمرة بالنص على تفعیل الدور ا

بالإضافة إلى غیاب نص صریح یحدد لنا العلاقة والشراكة بین المجتمع المدني والسلطات 
لحریة المحلیة في تسییر الشؤون العمومیة، وهذا بالرغم من التأسیس الدستوري الصریح 

العمل الجمعوي، بالإضافة إلى التحول الإیدیولوجي الذي تبناه المؤسس الدستوري بعد دستور 
مالیة التي تقوم على أساس الشراكة الفعالة بین شتراكیة إلى الرأسلإنتقال من الإبا 1989

  2.جتماعیة مع مؤسسات الدولةلإمختلف الفواعل ا

وبالتالي فإن عدم وجود أي تأطیر قانوني لعلاقة المجتمع المدني بالسلطات المحلیة،     
یؤكد لنا بأن المؤسس الدستوري ینظر للجمعیات على أنها منافس ولیس شریك، بالرغم ما 

  3.أداء عمل الجماعات المحلیة رأثبته التجارب المقارنة في دور الجمعیات في تطوی

تجارب المقارنة نجد الدستور المغربي الذي یقر بالشراكة بین المجتمع في إطار هذه ال     
المدني والسلطات المحلیة في التسییر، ویدعمها بآلیات دستوریة وتشریعیة تفعل مشاركة 

                                                                    
المجتمع المدني  ءفي تعزیز القیم الوطنیة وأدا اللمرصد الوطني للمجتمع المدني ودوره ةرمال أمین، المرتكزات الدستوری -  1

  1006 ص ،2020، 01، العدد 05في الجزائر، مجلة الدراسات القانونیة والإقتصادیة، المركز الجامعي بریكة، المجلد 
  60فرید دبوشة، المرجع السابق، ص -  2
  60المرجع نفسه، ص  -  3
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الجمعیات في تحضیر السیاسة التنمویة المحلیة، مع كفالة الحق في تقدیم العرائض قصد 
تحضیر البرامج التنمویة من قبل الجماعات إضافة موضوع معین إلى جدول أعمال 

  1.المحلیة

إن من بین أهم وأبرز التوصیات التي خرج بها المجلس الوطني الاقتصادي        
جتماعي في جلساته، هي ضرورة فتح باب ومجال المبادرات للمجتمع المدني وربط لإوا

  2.یةجسور التواصل بین الإدارة أو المنتخبین ومختلف الجمعیات المحل

إلى ضرورة  10-11من قانون البلدیة رقم  12وفي هذا الصدد أشار المشرع في المادة      
سعي المجلس الشعبي إلى وضع إطار ملائم للمبادرات المحلیة، لكنه لم یحدد ما هي 

، وإن كان قد ترك هذه المسألة للتوضیح عن طریق التنظیم 3المبادرات المحلیة التي یقصدها
ر التنظیم یعد معطلا ومعرقلا حقیقیا لمبادرة المجتمع المدني كوسیلة لتحقیق فإن مشكل صدو 

  .الدیمقراطیة التشاركیة

كما لم یضع المشرع آلیات تشاركیة محلیة فعالة لتدخل المجتمع المدني في إدارة التنمیة      
شعبي الوطني ، المجلس الالخاصة بالبلدیة، الولایةقد أشار المشرع في كل قوانینه فالمحلیة، 

  ین كخبراء ولكن بطریقة فردیة یومجلس الأمة إلى إمكانیة إشراك المناضلین الجمعو 

، بمعنى لیس كتنظیم مستقل یمثل المجتمع، وتظهر هذه المسألة واضحة بنص )استشاریا( 
من النظام الداخلي  35المادة و من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  43المادة 

ستشارة والطابع غیر الإلزامي لإ، هذا بالإضافة إلى جوازیة تنظیم هذه ا4لمجلس الأمة

                                                                    
  238عمور لیلى، المرجع السابق ص -  1
  .72السابق، ص  عدبوشة فرید، المرج -  2
وقانون  10- 11دیة، المجتمع المدني كآلیة لتفعیل دور المجالس المحلیة المنتخبة في ظل قانون البلدیة یفایزة عما -  3

  .19، ص 2020، 01، العدد 07العلوم الإنسانیة، جامعة أم البواقي، المجلد ، مجلة 07- 12الولایة 
المجتمع المدني ورهانات تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة دراسة مقارنة بین  الجزائر والمغرب، مجلة الآداب  بلال موازي، -  4

  335، ص2020، 02، العدد 17، المجلد 2والعلوم الإجتماعیة، جامعة سطیف 
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ستشارة لإكذلك تخضع هذه ا ،لنتائجها وغیر المقترنة بجزاء مخالفة الأحكام المتعلقة بتنظیمها
  .المحلیة للسلطة التقدیریة لرئیس المجلس

تنمویة یر السیاسة اللمدني عن عملیة تحضعد المشرع الجزائري منظمات المجتمع ابویست     
المحلیة باستثناء إعداد سیاسة المدینة بمساهمة  بها المجالس دلتنفر وتهیئة الإقلیم وتنفیذها، 

 97الحركة الجمعویة للتسییر الجواري للمدنیة، أما على مستوى الولایة وبموجب المادتین 
میدان المحلي أثناء فیتمتع المجلس الولائي بإمكانیة استشارة الجمعیات الناشطة في ال 98و

إنشاء مختلف الهیاكل القاعدیة، أو بصدد ترقیة التراث، كذلك تنحصر المشاركة الجمعویة 
في مجال التهیئة العمرانیة خلال مرحلة التحقیق في مجرد دور استشاري أما باقي المراحل 

لا یتم  من صیاغة، تنفیذ وتقییم فإنه حكر على الإدارة، بالإضافة إلى أن مضمون التحقیق
وضعه تحت تصرف الجمهور والجمعیات لأنه یقدم المشروع دون الوثیقة التقنیة لفهمه مما 

  1.یجعل من التحقیق مجرد إجراء لا جدوى منه

وفي الأخیر نقول أنه وبالرغم من التكریس الدستوري للدیمقراطیة التشاركیة، فإن        
مة لتحقیق مشاركة فعالة للمجتمع المدني في المشرع لم یفسح المجال، ولم یمنح الآلیات اللاز 

تسییر الشؤون العمومیة، وبالتالي تبقى حقیقة هذه المشاركة مجرد مشاركة شكلیة وصوریة لا 
  .أكثر

  على مستوى الهیئات العامة )الجمعیات(المجتمع المدني ضعف عضویة : ثانیا

     ، منظمات المجتمع المدنيتعد الجماعات المحلیة الفضاء الملائم لتفعیل وتشجیع       
في فقرتها الثالثة  16في نص المادة  2020وهذا ما أقر به التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

الدولة تشجع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة  :"بعبارة صریحة على أن
  ."لاسیما من خلال المجتمع المدني

                                                                    
  .261ر لیلة، المرجع السابق، ص عمو  -  1
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منظمات المجتمع المدني الدور المناسب لذلك، باستثناء  غیر أن المشرع تهاون في منح    
  1.عضویتها غیر الفعالة في بعض الهیئات الوطنیة

نشیر بدایة إلى العضویة الضعیفة للمجتمع المدني في تشكیلة السلطة الوطنیة المستقلة    
  .للانتخابات، والتي لا ترقى لمستوى مهمة الرقابة على العملیة الانتخابیة

المتعلق باضطلاع  2020من التعدیل الدستوري لسنة  210نص المادة  ثلا نجدفم    
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبیئي بتوفیر إطار مشاركة المجتمع المدني في 
التشاور الوطني حول سیاسات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة في إطار التنمیة 

، المتعلق 102-03من القانون  350المشرع في المادة وفي هذا الإطار كان ، المستدامة
بمساهمة الجمعیات المعتمدة قانونا والتي قد اقر بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 

وتحسین الإطار المعیشي في عمل الهیئات العمومیة  ال حمایة البیئةجتمارس أنشطتها في م
إلا أن صور عضویتها ضمن ، لمساعدة وإبداء الرأي والمشاركةبخصوص البیئة، وذلك با

الهیئات المشرفة على حمایة البیئة لا یزال ضعیف إذ تنحصر عضویة الجمعیات البیئیة 
، ممثل 3بثلاثة ممثلین فقط في اللجنة القانونیة والاقتصادیة للمجلس الأعلى للتنمیة المستدامة

، وممثل واحد عن 4لشرب في مؤسسة الجزائریة للمیاهواحد عن جمعیة تعمل في میدان میاه ا
  5.جمعیة تنشط في مجال حمایة المیاه في الدیوان الوطني للتطهیر

                                                                    
  .262عمور  لیلة، المرجع السابق، ص  -  1
  .2003یولیو  13، الصادرة بتاریخ 43نظر الجریدة الرسمیة عدد ا-  2
یحیى وناس، الحق في البیئة في التشریع الجزائري، من التصریح إلى التكریس، مجلة الدراسات الفقهیة والقضائیة، -  3

  .103، ص 2015، 02، العدد 01المجلد جامعة الوادي، 
، الصادرة بتاریخ 24المتضمن انشاء الجزائریة للمیاه، ج ر عدد  101- 01من المرسوم التنفیذي رقم  12نظر المادة ا -4

  .2001أفریل  22
 ،24المتضمن انشاء الدیوان الوطني للتطهیر، ج  ر عدد  102- 01من المرسوم التنفیذي رقم  14نظر المادة ا -5
  .2001أفریل  22ادرة بتاریخ صال
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منظمات للمنتفعین ضمن تشكیلة المجالس إدارة /الصحة مرتفقيوتتدخل جمعیات       
مختلف مؤسسات الصحة بممثل أو ممثلین، ویكرس قانون الصحة نفس الشكل التشاركي 

المتمثل في المشاركة الجماعیة للمواطنین في التسییر الصحي عن طریق الانضمام  ،أیضا
في إطار منظمات المجتمع المدني الناشطة في القطاع الصحي، حیث تتشكل اللجنة الولائیة 

ممثل عن جمعیة المرضى، كما تتولى الجمعیات ذات الطابع العلمي من للصحة العقلیة 
لطابع الاجتماعي لاسیما المهتمة بالدفاع عن المستهلكین في القیام وخاصة المنظمات ذات ا

  1.بالإعلام العلمي والإشهار للمواد الصیدلانیة والأدویة

وبالتالي فإن ضعف عضویة الجمعیات ضمن الهیئات والمؤسسات العمومیة، وذلك من       
الأحول، ینم عن  أحسنتعدى ثلاث ممثلین جمعوین في خلال التمثیل المحتشم والذي لا ی

المجتمع المدني بصفة عامة، هذا الدور الذي لا  حقیقة ضعف الدور التشاركي لمنظمات
  .یعدو عن كونه مجرد دور استشاري عدیم  الفعالیة

  
  

                                                                    
  .265عمور لیلة، المرجع السابق، ص  - 1
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  :ثانيالباب ال
  إشكالات تفعیل آلیات الحكم الراشد ومداخل تحقیق التنمیة المستدامة

   
لراشد في الجزائر ومختلف للحكم ا والمؤسساتي القانوني كریستعلى ال التعرفبعد 
الباب الثاني من هذه الدراسة ، سنخصص عملیة ترشید الحكم القانونیة التي تواجه الإشكالات

الحكم لتجسید وتفعیل  مشرع الجزائريالتي أقرها ال المؤسساتیة أهم الآلیات للحدیث عن
التنمیة تحقیق  على ذاه رتأثیمدى و  تطبیقهافي  الحاصلة الإختلالات تبیانو الراشد، 

ونسق الحكم في الدولة ككل مرتبط بمدى  نظامفي الجزائر، ذلك أن القول برشادة المستدامة 
، الإقتصادیةالإداریة،  من التنمیة بمختلف جوانبها السیاسیة، تحقیق مستویات عالیة

فصلین حیث تم  إلىهذا الباب ، وهذا ما سنحاول بیانه من خلال تقسیم الإجتماعیةو 
التي  ختلالاتلإاو للحكم الراشد  قانونیةال الآلیاتللحدیث عن تخصیص الفصل الأول 

مداخل تحقیق التنمیة خصص الفصل الثاني للحدیث عن في حین  ،صاحبت تطبیقها
  .المستدامة باعتبارها جوهر قیام الحكم الراشد

  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

 

  :اҡٔول فصلال
إشكالات تجس̑ید وتفعیل ǫلٓیات الحكم 

 الراشد
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  لحكم الراشداآلیات  جسید وتفعیلت شكالاتإ :الفصل الأول

واقعة في ترشید أداء الحكم في الجزائر، شكالات قانونیة إلما سبق تبیانه من  إضافة      
الحكم الراشد، بالتركیز  آلیاتطبیق الإختلالات الحاصلة في تنتطرق في هذا الفصل لأهم 

مكافحة الفساد، كونها  آلیةبة المالیة وكذا ارقلا آلیةو قانون دولة ال إرساءخاصة على آلیة 
باعتبار هذه الأخیرة ذات الصلة والأثر المباشر على تحقیق التنمیة المستدامة،  الآلیات

  .الحكم في الجزائر أداءذي یسعى من وراءه ترشید الهدف ال

  ضعف آلیات تجسید دولة القانون في الجزائر :المبحث الأول

عناصر ومقومات الحكم الراشد وفق  أهمحد أالقانون  ةدول أوالقانون  سیادة مبدأیعتبر       
بأنه قد بلغ مستوى نظام حكم  أي، فوصف "PNUD"المتحدة  للأمم الإنمائيالبرنامج 

بحكم القانون في علاقاته مع المواطنین ومدى  الأخیریتوقف على مدى التزام هذا  الرشادة
  .1دستوریا ةتعهم وممارستهم لحریاتهم المكفولتم
یر فهي معای ،بدونها تقوم علیها، فلا وجود لهذه الأخیرةالقانون عناصر ومقومات  دولةول   

مجموعه هذه العناصر  أنقانون، غیر  ةدول أنهاما  یعتمد علیها في الحكم على دولة
  :هي أهمها أنغیر ،2لمدارس والنظریات الفقهیةوالمقومات تختلف باختلاف ا

  ملك للشعب  السیادة مبدأ -
  الحقوق والحریات  حمایة -
  ل بین السلطات فصال مبدأتطبیق  -
  القضاء استقلالیة -

                                                                    

.175غداویة رشید، المرجع السابق، ص -  - 1 
. 178المرجع نفسه، ص -  - 2 
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هذه  لأغلبنجدها تفتقر  ،القانون في الجزائر وبإسقاط هذا الطرح على نموذج دولة      
وهذا تم التطرق له ( التنفیذیة للسلطة والقضائیة التشریعیةالسلطتین  تبعیة نتیجة ،المقومات

خذ الجزائر بالنظام أ استمراریة كذاو  ،)الدراسةمن هذه  الأولفي الفصل الثاني من الباب 
والحریات وهذا ما آلیات حمایة الحقوق وقصور هشاشة آلیة الإستفتاء الشعبي و  النیابي

  . سنتطرق إلیه في هذا المبحث

دولة  بمبادئ إخلال وهشاشة آلیة الإستفتاء الشعبي النیابیة الدیمقراطیة :الأولالمطلب 
  القانون

على مر العصور  البشریةالحكم التي حققتها  أنظمة أفضلیعد النظام الدیمقراطي من       
نه أفضلا عن  حمایة حقوق وحریات الشعبكونه النظام الوحید الذي یعمل على  والأجیال

  .1أغلب المجتمعات الإنسانیةعانت منها  ذيستبداد اللإیعد حلا لمشكل ا
ممارسة  ةراطي وتختلف باختلاف كیفیفي النظام الدیمق ة السلطةوتتعدد صور مباشر       

وهي ما ، حدأ إنابة أووساطة  بنفسه دون لطةسال فقد یتولى الشعب ممارسة ،الشعب للسلطة
 أصبحت أنها إلا، طبیق الحقیقي والصحیح للدیمقراطیةوهي الت ،2ةالمباشر  یعرف بالدیمقراطیة

  .3مستحیلا في عالم الیومأمرا 
نیابة  طریق انتخاب نواب یمارسون السلطة عن ممارسة السلطة كما قد یتولى الشعب      
 ةوقد تتم مباشر  ،ةالنیابی الدیمقراطیةویتولون شؤون الحكم باسمه ولحسابه وهذه هي  عنه،
حیث یقوم الشعب  ،ةوالنیابی ةعن طریق الجمع بین الطریقتین السابقتین المباشر  ةالسلط

                                                                    
 المعاصرة، مقال منشور علىرج الظاهري، الدیمقراطیة الشبه المباشرة وتطبیق مظاهرها في بعض الدساتیر فعلي  لمى -1

  http://www.neelwafurat.com:الموقع
.77، صبن حمودة لیلى، الدیمقراطیة و دولة القانون، المرجع السابق -  2 
.307ص ، 2013، 1ط ، بیروت لبنان،قیةو الحق، النظم السیاسیة ـ منشورات الحلبي متولي فتح البابأنور ربیع -  3 
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مع احتفاظه بحق الاشتراك معهم في  شؤون السلطة ةمباشر بانتخاب من یمثله من النواب ل
عددها الدستور وهذه هي  ةفي صور ونشاطات معین ةسلطبعض مظاهر ال ةمباشر 

  .ةشبه المباشر  ةالدیمقراطی
أولى بالأنظمة السیاسیة كان  ،التطبیق عملیا كانت الدیمقراطیة المباشرة مستحیلة ولما      

وبدل  ،المباشرة الدیمقراطیة إلى الأقرب أنها، بحكم أن تتجه نحو الدیمقراطیة شبه المباشرة
التي تعد في حقیقتها ) النیابیة( المباشرةغیر  الدیمقراطیةاتجهت نحو  لب الأنظمةاغذلك نجد 

جرائي القائم لإذات الطابع ا الدیمقراطیة النیابیةتلك  خاصة ،1للحكم المطلق أخرمجرد وجه 
السیاسیة المفضي لحكم الأغلبیة الفائزة ومن ثم تحكمها في مسار على التنافس بین التكتلات 

مر الذي یترتب علیه الأ ،لها والأقلیات المعارضةومصیر المجموعات  السیاسیة العملیة
خصوصا في الدول  ،بنى هذا النوع من الدیمقراطیةالتي تت إشكالیات في كثیر من الأنظمة

، یفوض ةدینی أو وهویاتیة ةعلى انحیازات عرقی ماإ قائمة أحزابها السیاسیةالتي تكون اغلب 
على  وأحیانا ةطائفی وأ ةقبلی اتنواب على اعتبار  إلىسلطاته  تأثیرهاالناخب الواقع تحت 

 يأوبذلك یفقد هذا التفویض  ،التعاقد السیاسي أساسولیس على  ةضیق ةوعود مصلحی
ید وغیر مبالي بقضایا من جدوى ومعنى سیاسي، حیث یكون النائب المنتخب غیر مق

  .2من وظیفتها ومعناها وفعالیتها الدیمقراطیة العملیةتفرغ  العلاقةن هذه إوعلیه ف ،انتخبوه

 متبناةال الدیمقراطیة الصورةینفصل عن  أنالقانون، لا یمكن  ةالحدیث عن دول إن      
لا یستقیم في ظل  ،ة القانونن التصور الكلاسیكي لدوللأ، لأي دولةداخل النظام السیاسي 

                                                                    
الدكتوراه حقوق،كلیة الحقوق، جامعة  أطروحةانعكاساتها على دولة القانون، التحولات الدستوریة في الجزائر و ، ایة زهیةفحل -1

  .415، ص2020/2021 الجلفة، زیاني عاشور
مقال  3- 1نظم مجالنا السیاسي السوداني، ی، في نقد الدیمقراطیة النیابیة، نحو شرط اجتماع تشاوري محمد ىموس مرعم -2

  ar/print.art.asp?aid=5229038 ac=2/http://www.sscraw.org:الانترنت على الموقععلى  منشور
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القانون من قوتها كقید على الحكام،  ةكونها تفرغ مختلف عناصر دول النیابیة الدیمقراطیة
یلغیه كیف ما یشاء، في نظام  أوهو من یصنع القانون، ویعدله ) الحاكم ( النائب أنبحكم 

 أيمما ینفي معه  ،)الحكام(النواب  ةلتزام الذاتي بالقانون المرهون برغبلإوا ةالقو  لمبدأیخضع 
تقف  ةكعقب) النیابیة( التمثیلیة دیمقراطیةالولتجاوز نواقص  ،1قید على الحكام یلزمهم بالقانون

الجزائر تبني  ومن بینهابها  الأخذةالدول  یجب علىالقانون  أمام تجسید دولةحاجزا 
 إلى جانب الهیئة النیابیة ةالسلط ةالتي تشرك الشعب في ممارس المباشرةشبه  الدیمقراطیة

ستفتاء الشعبي، لإا(من وسائل  ، بما تتیحه لهعلیها وعلى السلطة التنفیذیة وتجعله رقیبا
  .2)قتراع الشعبيلإعتراض الشعبي، الإا

ه وحتى وإن كانت الجزائر تأخذ بإحدى صور الدیمقراطیة الشبه وتجدر الإشارة هنا أن      
أداة اختیاریة في ید رئیس تعتبر  هاآلیة الإستفتاء الشعبي إلا أنالمباشرة والمتمثلة في 

  .الجمهوریة
استمراریة الأخذ  تبعاتإلى  هذا المطلب التطرق في یستلزم منا البحثمما سبق 
الأول، بالإضافة إلى  فرع، وذلك على مستوى الالسیادة الشعبیةمبدأ على  بالدیمقراطیة النیابیة

  .الثاني فرععلى مستوى ال هشاشة آلیة الاستفتاء الشعبي في الجزائر

  الحكام على السیادة الشعبیةالنظام النیابي أداه لتغلیب : الفرع الأول

یجمع فقهاء القانون الدستوري وكذا التجارب العملیة على مستوى كل الدول التي تبنت       
نظام الدیمقراطیة النیابیة، أنها لا تخلو من العیوب ویشوبها الكثیر من  القصور، وهذا بسبب 

أو التقنوقراطیون الذین لم یحسنوا توظیف  نأو الإداریی نسوء فهم الممارسین لها من السیاسیی
                                                                    

  416ص ، المرجع السابق،هیةایة ز فحل -1
  89ص ،، المرجع السابقحمودة لیلى بن -2
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الدیمقراطیة النیابیة بما یعود بالنفع على الناخبین الذین اختاروهم كممثلین سواء على مستوى 
  .1المجالس المحلیة، أو المجالس الوطنیة البرلمانیة

 07وتظهر ملامح النظام البرلماني في الدستور الجزائري في عدة نصوص، منها المادة      
یمارس الشعب هذه '' :08، والمادة ''...الشعب مصدر كل سلطة'' :التي تنص على أن

الشعب لنفسه مؤسسات غایتها  یختار '': 09، والمادة ''نبواسطة ممثلیه المنتخبی... السیادة 
ن، ودعمهما والمحافظة على الهویة یستقلال الوطنیالإالمحافظة على السیادة و : يا یأتم

والازدهار الاجتماعي ، حمایة الحریات الأساسیة للمواطنو یتین، ودعمهما الوطن والوحدة
 ضمان الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة، والثقافي للأمة، ترقیة العدالة الاجتماعیة،

متنوع یثمن قدرات البلد اقتصاد التنمیة، تشجیع بناء مجال القضاء على التفاوت الجهوي في 
والعلمیة، حمایة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب،  كلها، الطبیعیة والبشریة

ستحواذ، أو المصادرة غیر لإأو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غیر المشروعة، أو ا
   .2"أو تهریب رؤوس الأموال المشروعة

فباستقراء هاته النصوص ونصوص أخرى في الدستور، نستخلص أن المؤسس      
الدستوري الجزائري یأخذ في إطار النظام النیابي بنظریة الوكالة العامة، والتي یتم على 

في ذا الأخیر ممثلا للأمة جمیعها، و أساسها تكییف العلاقة بین الناخب والنائب باعتبار ه
  .3ب بالإستقلال أثناء التعبیر عن رأیه بما یخدم الصالح العامهذا الإطار یتمتع  النائ

                                                                    
مونیة جلیل، نحو تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، مجلة السیاسة العالمیة، جامعة محمد بوقرة،  -  1

  .26، ص 2018، 01، العدد 02بومرداس، المجلد 
  .2020ي لسنة تعدیل الدستور ال المتضمن، 442- 20المرسوم الرئاسي رقم أنظر  - 2
ة التشریعیة، مجلة جامعة تكریت للحقوق، لطهاشم یحي الملاح، اكرام فالح أحمد،  الأساس الفلسفي لمسؤولیة عضو الس - 3

  .153، ص 2017، 01، الجزء 02، العدد02المجلد 
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وفي إطار هذه الاستقلالیة، منح المؤسس الدستوري الحصانة البرلمانیة قصد السماح      
بأداء العمل النیابي البرلماني في حریة كاملة، ولكن دون تجاوز حدود ممارسة المهام المقررة 

  .1دستوریا
لكن الضمانات التي یتمتع بها أعضاء البرلمان في الجزائر في إطار الحصانة لیست      

في الحقیقة سوى امتیاز مقرر لشخص عضو البرلمان، یمنحه الحریة إلى درجة استقلاله عن 
ضمیره حتى وإن لم تتفق مع  لیهإرادة ناخبیه فیما یبدیه من آراء حسب قناعته وما یملیه ع

  .2میول ناخبیه
من التعدیل الدستوري الأخیر، والتي ألزمت  117وهذا ما یتناقض مع أحكام المادة      

  .نواب البرلمان بالوفاء لثقة الشعب وتطلعاته، وذلك في إطار اختصاصاتهم الدستوریة
وحتى في هذه الحالة، فإن الناخبین لا یمكنهم متابعة ممثلین أو محاسبتهم إلا بعد فوات     

لال سحب الثقة بعدم تجدید انتخابهم، وهو جزاء معنوي غیر مجدي، نتیجة عدم الأوان من خ
  .3قدرة الناخبین على عزل ممثلیهم بطریقة قانونیة قبل انتهاء مدتهم النیابیة

إن معضلة عدم القدرة على تبریر النظام النیابي والتوفیق بینه وبین المبدأ الدیمقراطي       
ینادي بعدم الانشغال بالجوانب القانونیة " بارتلمي"اقعیة الفقیه ز دعاة النظریة الو ر جعل أب

لصیاغة نظریة للحكومة النیابیة، والانطلاق من وجود ضرورة سیاسیة لقیام علاقة اتساق بین 
البرلمان والأمة، وأن البحث یجب أن ینحصر في ما یتیحه الفقه الدستوري من إمكانیات منع 

 یتفق مع الصالح العام، مثل بعض تسهیلات حل البرلمان، البرلمان من الحكم على وجه لا

                                                                    
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  129نظر المادة ا -  1
  .153 هاشم یحي الملاح، إكرام فالح أحمد، المرجع السابق، ص-  2
  418ة، المرجع السابق، صیحلفایة زه-  3
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والتجدید المتكرر له، وتوسیع قاعدة الناخبین، واللجوء إلى الاستفتاء الشعبي والاقتراح 
  .1الشعبي، وغیرها من مظاهر الدیمقراطیة شبه المباشرة

لرئیس ة النظیر عمن جهة أخرى نجد المشرع الدستوري قد منح حصانة منقط       
الجمهوریة بإعتباره ممثلا للأمة، وذلك في جمیع دساتیر الجمهوریة الجزائریة بدایة من 

، حیث لا یمكن 20202حسب آخر تعدیل له سنة  1996إلى دستور  1963دستور 
محاسبته ومتابعته قضائیا إلا في حالة واحدة وهي حالة الخیانة العظمى، وبالتالي یبقى 

 .الجزائر محصنا من أي متابعة شعبیة طول فترة عهدته منصب رئیس الجمهوریة في
  قصور الاستفتاء كأداة للتعبیر عن السیادة الشعبیة: الفرع الثاني

وهو   ،عرض موضوع على الشعب لأخذ رأیه فیه بالموافقة أو الرفض هوستفتاء لإا      
واب على كل حتفاظ بحق الفصل في بعض أمور الحكم وتجنب استحواذ النلإیسمح للشعب با

بواسطة  -أیا كان نوعه-استفتاءتدخل المواطنون بعد إعداد موضوع السلطة السیاسیة، وفیه ی
الحكومة أو البرلمان أو هیئة منتخبة خصیصا أو عدد معین منهم لیقول كلمته في هذا 

ختیار بین عدة بدائل لإفي الاستفتاء ا نینالموضوع بالقبول أو الرفض، وقد یتطلب من المواط
ولا یصبح موضوع الاستفتاء ملزما  ،مجرد الموافقة أو الرفض بالنسبة لأمر واحد ممكنة لا

بواجب النفاذ إلا بعد حصوله على موافقة أغلبیة الأصوات، وذلك إذا كان الاستفتاء من النوع 
  .3الملزم

                                                                    
  418، صة، المرجع السابقیحلفایة زه - 1
  .2020، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 442- 20من المرسوم الرئاسي رقم  183المادة  - 2
، 2005لبنان، د ط، تفتاء الشعبي والشریعة الإسلامیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر بیروت، لإسماجد راغب الحلو، ا - 3

  .51،52ص ص
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منذ في دساتیر الجمهوریة وقد دأب المؤسس الدستوري على إقرار الحق في الاستفتاء      
ستفتاء لإقرار أول دستور لإتقلال إلى غایة الیوم، بل أكثر من ذلك فقد تم اللجوء إلى االإس

  .19621وقبله استفتاء تقریر المصیر سنة  1963للجمهوریة الجزائریة سنة 
على أن  2020من التعدیل الدستوري لسنة  08و 07حیث تنص أحكام المادتین       

ویمكن لهذا الأخیر أن یمارسها أیضا عن طریق  ،وحدهالسیادة الوطنیة ملك للشعب 
الاستفتاء وبواسطة ممثلیه المنتخبین، كما یمكن لرئیس الجمهوریة أن یلتجأ مباشرة إلى إدارة 

  .الشعب
وبالتالي فالمؤسس الدستوري بموجب نص هاتین المادتین یمنح الحق للشعب في إدارة      

  .نودون اللجوء إلى ممثلیه المنتخبیشؤونه بنفسه بواسطة آلیة الاستفتاء 
إلا أنه من جهة أخرى یجعل هذه الأداة اختیاریة في ید رئیس الجمهوریة وهذا بموجب       

من نفس الدستور، وبالتالي لا یملك الشعب الحق في  219،221،222 أحكام المواد
ویفرغ هذه الأداة یمنحه بید أخرى،  تحریكها بنفسه، إذن فالمؤسس الدستوري هنا یأخذ ما

  .الدیمقراطیة من محتواها ویجعلها أداة في خدمة رئیس الجمهوریة
              وتتضمن الأحكام الدستوریة في الجزائر إمكانیة اللجوء إلى الاستفتاء     

واء كان تأسیسیا یتعلق بوضع دستور جدید أو تعدیلیا یتعلق بتعدیل الدستور سالدستوري، 
ستفتاء التشریعي والذي یتم بموجبه تجاوز اختصاص لإیمكن أیضا اللجوء إلى االقائم، كما 

البرلمان في إصدار التشریع من خلال المصادقة الشعبیة على النص بواسطة الاستفتاء 
ستفتاء بمناسبة إصدار قانون الوئام الوطني سنة لإوقد تم اللجوء لهذا النوع من ا ،2الشعبي

                                                                    
ستفتاء في الجزائر، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، لإلمحمد البرج، النظام القانوني  - 1

  .1482، ص 2020، 02 ، العدد06المجلد 
  1482، ص المرجع نفسه - 2
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، وذلك بمبادرة رئیس 2005 الوطنیة سنةصالحة انون الم، ثم بمناسبة إصدار ق1999
  .1الجمهوریة في الحالتین، فهو وحده المخول لذلك

وهذه الأنواع من الاستفتاءات تتمیز بمحدودیة الإجابة التي  تختزل الإرادة الشعبیة في       
ستفتاء كقید لإأو التحفظ مما یفضي با بوتحرم المواطن من حق التعقی'' لا''أو '' نعم''كلمة 

  .2على الإرادة الشعبیة بدلا من كونه مجسدا لها
ستفتاء وحدها لا یكفي لإنتاج الفاعلیة المرجوة منها إذ لابد من لإستخدام أداة اإكما أن       

الإقتراح الشعبي، الإعتراض الشعبي، (  أن تقترن بغیرها من أدوات الدیمقراطیة الشبه المباشرة
قتراح الشعبي یحسم الأمر عادة بعرض مشروع القانون بعد لإ، ففي ا)زلنظام الإقالة أو الع

عتراض الشعبي یطرح القانون الذي أعترض علیه كذلك على لإوفي ا ،ستفتاءلإإعداده على ا
، وفي نظام الإقالة أو العزل یتم الأمر إما كأن لم یكن ألغيتفتاء، فإذا رفضه الأغلبیة الاس

، وإما بأن تجري انتخابات في استفتاء شعبي قتراحلإإقالته على اول المطلوب المسؤ بعرض 
  .3جدیدة بین من یراد عزله ومنافسیه

ستفتاء في الجزائر بشكل یجعلها أداة حقیقیة لتجسید لإوبالتالي فإن مطلب تدعیم ا     
النظام واقتداء بالتجارب المقارنة نذكر وفي هذا الإطار الإرادة الشعبیة یعد أكثر من ضرورة، 

الذي یسمح بإجراء استفتاء شعبي من أجل الموافقة على إلغاء قانون أو نظام ذي الإیطالي 
سریان قانوني عند طلب ذلك من قبل خمسمائة ألف ناخب أو خمسة مجالس إقلیمیة، وذلك 

  . من الدستور 75بموجب المادة 
بل أن النظام الإیطالي یذهب لأبعد من ذلك من حیث تفعیل السیادة                                     

الشعبیة، فقد مكن الشعب الإیطالي من توجیه ولفت نظر السلطة التشریعیة لتلبیة                          
                                                                    

  1483، ص السابقالمرجع محمد البرج،  -  1
  420، ص السابقایة زهیة، المرجع فحل -  2
  .52ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -  3
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طنین یمكنهم رفع                       جمیع الموا:" من الدستور 50متطلباته من خلال ما جاء في المادة 
كما                     . "عرائض إلى البرلمان لطلب اتخاذ إجراءات تشریعیة أو لغرض احتیاجات عامة

مكن الشعب الإیطالي من المشاركة المباشرة في صنع القانون من خلال السماح له جنبا إلى                   
من                        عبالإمكان تقدیم التشری": 71شریع بموجب المادة جنب مع السلطة في صنع الت

قبل الحكومة وكل أعضاء البرلمان وتلك الهیئات والكیان المخولة بموجب القانون 
ع قانون مقسم الدستوري المعدل، بإمكان الشعب تقدیم التشریعات من خلال طرح مشرو 

  .1"الأقل وموقع من خمسین ألف ناخب على إلى مواد

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                    
  .421ایة زهیة، المرجع السابق، ص فحل -1
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  قصور الآلیات المؤسساتیة لحمایة الحقوق والحریات: المطلب الثاني

 یتفق الجمیع على ذلك التداخل بین متطلبات الحكم الراشد والحقوق والحریات العامة،        
وهذا انطلاقا من أن ركائز الحكم تعبر في مفهومها عن هامش كبیر من الحقوق والحریات 

  .1تمنح للفرد والمجتمع المدني في سبیل تكریس دولة القانون

تطرح بشدة مسألة مدى  وعند ربط موضوع الحقوق والحریات العامة بدولة القانون،      
 من والمتمثلة في كل توافر ضمانات حقیقیة للحقوق والحریات ومقومات دولة القانون،

سیادة القانون والرقابة على  السلطات، الفصل بین الدستور الذي یحدد الحقوق والحریات،
 إلى كونها آلیة دستوریة القوانین، هذه الأخیرة التي تتعدى كونها ضمانة للحقوق والحریات

من منطلق أنها رقابة على ممارسات السلطات  إجرائیة قانونیة لحمایة هذه الحقوق والحریات،
ئیسي في النظم الدیمقراطیة عن التي تعتبر المعبر الر  الثلاث خاصة السلطة التشریعیة،

ومن ثم وجب علیها ألا تسن تشریعات وقوانین تحد من حقوق وحریات  صوت الشعب،
  .2الأفراد بل العكس من ذلك

بحمایة هذه الحقوق كفیلة  مؤسساتیة اتوعلى هذا الأساس تبرز أهمیة وضع آلی       
والمجلس  )سابقا المجلس الدستوري(المحكمة الدستوریة حیث نجد في الجزائر أن  ،والحریات

حمایة واحترام كلفة بالسهر على مالالدستوریة المؤسسات أهم وطني لحقوق الإنسان هي ال

                                                                    
  تكریس الحریات العامة كسبیل لإسترجاع هیبة الدولة على ضوء متطلبات الحكم الراشد، عبد الحلیم موساوي، - 1

http://www.asjp.cerist.dz/en/article/19904ص 66، تاریخ الإطلاع17 سبتمبر 2017، على الموقع 
  
  على الموقع 2017سبتمبر  17، تاریخ الإطلاع  مانات والیات حمایة حقوق الإنسانقلواز ابراهیم، ض  - 2

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=482591&r=0&cid=0&u=&i=0&q  
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دولة الحقوق في تكریس  المؤسساتیة الآلیاتفما مدى نجاعة هذه والحریات،  الحقوق
  ؟والحریات وبالتالي دولة الحكم الراشد

في حمایة ) سابقا المجلس الدستوري(المحكمة الدستوریة  دورضعف : الفرع الأول
   الحقوق والحریات

ق وجود قضاء دستوري مستقل لا عن طریإالدستور لا یمكن تحقیقه وتكریسه ن سمو إ      
 الحقوق وحریات المواطنین ةوضمان لحمای ةمدخل الدیمقراطی هي والتي ةالقانونی ةالشرعی

   .1ةمالكي السیاد
نه تم تعطیلها ألى إ 1963 القضاء الدستوري في دستور ةظهرت فكر  الجزائرفي       

س المجل ةطریق مؤسس عن ة،السیاسی ةنهج الرقاب بسلوك 1989لتجسد في دستور 
 ةسیس المحكمأخیر بتلا مع التعدیل الدستوري الأإ ةالقضائی ةولم یتم تجسید الرقاب ،الدستوري
  .ةالقضائی ةوسلوك نهج الرقاب ةالسیاسی ةالرقاب وتغییر نهج ةالدستوری

 یم دورهاسنقرض الواقع أعلى  ةالدستوری ةالمحكم ةعنه ممارس ستسفر وفي انتظار ما       
ها وذلك خطار إالحقوق والحریات من خلال التطرق لتشكیلتها وجهات  ةفي مجال حمای

  .لها ةالمنظم ةبموجب المواد الدستوری

  ةریالدستو  ةالمحكم ةتشكیل :أولا

 ةعلى تشكیل ةهي المسیطر  ةفي رئیس الجمهوری ةممثل ةالتنفیذی ةن السلطأنلاحظ        
على  ةالتنفیذی ةالاعتبارات تؤكد على نفوذ السلط من ةوهناك جمل ة،الدستوری ةالمحكم
  :الآتيوالتي تتجلى في  ةالدستوری ةالمحكم

                                                                    
المحكمة  إلىالعزاوي عبد الرحیم، القضاء الدستوري المغربي ودوره في حمایة الحقوق والحریات من الغرفة الدستوریة  -  1

 https://democratiacacde/?p=78849 : ال منشور على الموقعالدستوریة، مق
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ن أفضل وكان الأ ةیكون معینا من طرف رئیس الجمهوری ةالدستوری ةن رئیس المحكمأ -
نها لأ ،1963التي وردت في دستور  ةعضائه بالصیغأیكون رئیسها منتخبا من بین 

في اتخاذ  ةدیمقراطی ةكثر في بلور أمن ما تجعل رئیس المجلس حرا  ةكثر دیمقراطیأ
 .يأو الر أالقرار 

 ةي والقرار المتعلق بالرقابأصوتا مرجحا في اتخاذ الر  ةالدستوری ةرئیس المحكملنه أ  -
 ،2000 ةمن نظام قواعد عمل المجلس الدستوري لسن )17/3( ةطبقا للماد ةالدستوری

صوات یكون صوت رئیس المجلس تساوي الأ ةفي حالو  "...نهأالتي نصت على 
 ".مرجحا ةو رئیس الجلسأالدستوري 

المنتخبین من بین  ةعضاء المحكمأحد أقل ن یكون على الأأالاحتمال الواسع ب  -
 ة،رئیس الجمهوری ةو سیاسأیكون من نفس برنامج  ةمو مجلس الأأعضاء المجلس أ

لها في المجلس الشعبي  ةوالمؤید ةالتابع ةغلبیالأ ةن یحوز رئیس الجمهوریأوذلك ب
 عضاء هذاأ  1/3نه یعین ثلث أو  ةخاص ةملمجلس الأ ةمر بالنسبالوطني ونفس الأ

 .المجلس
ن یضعف أنه أوهذا من ش ةالدستوری ةالمحكم ةفي تشكیل ةالقضائی ةالمساهم لةآض  -

ن القضاء حامي الحقوق والحریات أعلى اعتبار  ةالدستوری ةفي الرقاب ةدور المحكم
الخطر الداهم الذي یفتك بتلك الحقوق من  ةالتي تعتبر بمثاب ةالتنفیذی ةعكس السلط

ن أنه ألذلك من ش،  ةالقانون یتمتع باستقلالی ةطار دولإن القضاء في إثم  ،خرحین لآ
رساء إكثر للدستور وبالتالي أ ةلى حمایإبل ذلك سیؤدي  ،القوانین ةیراقب مدى دستوری

 .القانون ةمعالم دول

ذا كانت إ و  ةالقضائی ةلا تتمتع بالصف ةالدستوری ةن المحكمألى إ ةشار وتجدر الإ     
ن تحمي أنفسها  ةالقضائی ةفلماذا لا یمكن للسلط ،الدستور ةتسعى لحمای ةالتنفیذی ةالسلط
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العناصر المتمثلة في الاستقلالیة  الفصل بین السلطات تحكمه أذا كان مبدإ و  ؟الدستور
ن یساوي بینهما في أالمؤسس الدستوري  والتخصص والمساواة فیما بینها، فكان لابد من

  .ةستوریالد ةفي المحكم ةالعضوی

  ةالدستوری ةار المحكمطخإ :ثانیا

 خطار یختلفوالإ ،القوانین ةعلى دستوری ةلتحریك الرقاب ةالوحید ةخطار هو الوسیلالإ   
خطار الإ ةفهناك من الدول من توسع في سلط ،و اتساعاأقا ضی ةالسیاسی ةنظمباختلاف الأ
خطار على هیئات الإب في البرلمان وبعضها تقصر حق ونوا ةهیئات سیاسی ةلتشمل عد

  .ومن ضمنها الجزائر ة،محدد ةسیاسی
 ةنظمن الأأخطار في حین الإ ةمن حیث سلط ةفي الجزائر ضعیف ةالدستوری ةالرقاب      

ن إبل  ،خطار في خمس هیئات فقطالإ ةلا تحصر سلط ةستوریالد ةالتي تعمل فیها المحكم
ن المؤسس أ ةنون واقعیا خاصضامن لاحترام القاخطار هو عامل حق الإ ةدائر  توسیع

التي تتطلب توفیر نوع من  ةالتعددی ةالسیاسی ةقحم المجتمع الجزائري في الحیاأالدستوري 
 .1ةبین الفاعلین السیاسیین في الدولالتوازن 

مر یكون كان الأ ،خرىألبلدان  ةالحقیقی ةالدستوری ةواقتداء بالتجرب ،ومن هذا المنطلق
خطار لیشمل خرى مثل توسیع حق الإألى جهات إ ةلأالدستوري المسفضل لو وسع المؤسس أ
 ةقلیوالأ ةالبرلمانی ةستستفید من هذا التوسیع المعارض وحینها ،عضاء من غرفتي البرلمانأ

ن في تمتع أو  ،خلال رئیس المجلستستطیع استعمال هذا الحق من  ةغلبین الألأ ة،البرلمانی
  .2ةبهذا الحق ترسیخا للدیمقراطی ةقلیالأ

                                                                    
  11، ص2000/2001 ،1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرماجستیرسلیمة مسراتي، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة  -  1
، محاضرة مقدمة في الملتقى الوطني حول - النموذج الجزائري - مسعود شیهوب، الرقابة على دستوریة القوانین -  2

  7، ص2004دیسمبر،  7و6من الدستور، وزارة العلاقات مع البرلمان،  120تطبیق المادة  إشكالیات
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 ةذن هي تضییق سلطإ ةالدستوری ةعمل المحكم ةالضعف في طریق ةن نقطإ
سابقا  نه نظام المجلس الدستوريوقد دلت التجارب في البلد الذي استلهمنا م ،خطارالإ
لى حد كبیر بتوسیع حق إ ةوخروجه من التحجر والجمود مرتبط المجلس ةلین فعاأ ،"فرنسا"

  .خطارالإ
لى إسابقا هادات وانجازات المجلس الدستوري ویرجع السید محمد بجاوي ضعف الاجت

دى أ لقد :"وفي هذا یقول ،من الدستور 166 ةخطار التي جاءت بها المادالإ ةسلط ةطبیع
لك ثار ذأو  ،واجتهادات المجلس الدستوري لى تواضع انجازاتإهذا الوضع كما هو معروف 

ن بعض السیاسیین أ ،خیر وحول مبررات وجودههذا الأ ةحول مصداقیانتقادات وتساؤلات 
 المجلس الدستوري ةوفعالی ةبعض المواطنین لا یفهمون عدم قدر والصحافیین وحتى 

عرفون نهم لا یلأ ةنسان من طرف السلطات العمومیبخصوص حالات عدم احترام حقوق الإ
   .1تي والتلقائيطار الذاخن المجلس الدستوري لا یملك حق الإأ ةحقیق

 لىإالمجلس الدستوري الجزائري ودفعه صلاح إ ةن ضرور أوقد توالت الاقتراحات بش
 ةم الرقابیفي تدع ،القانون والحقوق والحریات ةلضمان دول ةساسیأ ةمساهمته كمؤسس

ة للقوانین والمعاهدات والتنظیمات التي تختص بها السلطتین التشریعی ةالحقیقی ةالدستوری
  .ةوالتنفیذی
 لى نهایته بتمكین رئیس المجلسإصلاح دفع الإ ةفیرى الدكتور مسعود شیهوب ضرور       

 ةالتنفیذی ةحق تحریك الرقاب من -عضاء من مجلسي البرلمانألى إ ةافضإ -الدستوري

                                                                    
، 5، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد"وأفاق...انجازات...محمد بجاوي، المجلس الدستوري صلاحیات -  1

  39،40، ص ص 2004
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 ةیضا بضوابط معینأن یقید هذا الحق أعلى  ةاره من الجهات المعنیطخإ دون انتظار ةالتلقائی
  .1لا لبس فیها ةالنص القانوني للدستور صارخ ةن تكون مخالفأمنها مثلا 
 ةلیات قانونیآب ةالبرلمانی ةقلیمتع الأت ةفي حین یؤكد السید محمد بجاوي على ضرور  

  .2ةالتي تبدو لهم غیر دستوری ةتعبیر والطعن في النصوص القانونیتسمح لهم بال

 ةللخرق من طرف السلط ةعرض ةوالحریات العامن الحقوق أیفهم من خلال ما تقدم  
 ةومن قبل السلط ،صدارها لمراسیم وتنظیمات تحد من هذه الحریاتإمن خلال  ةالتنفیذی

التي تكفل هذه الحقوق  ةللنصوص الدستوری ةلقوانین مخالفسنها من خلال  ةالتشریعی
القانون والحكم  ةغیاب دولوهذا الواقع ینبئ ب ،ةالدستوری ةریات وذلك راجع لضعف الرقابحوال

 .الراشد في الجزائر

  في حمایة الحقوق والحریات محدودیة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان: ثانيالفرع ال

إن المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان التي تنشأ طبقا للمعاییر الدولیة على صعید      
وطني، تلعب دورا محوریا في رصد ومراقبة ممارسة أجهزة الدولة بخصوص مدى التزامها 
بالمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان فضلا عن كونها تبدي الرأي وتقدم المشورة في مجال 

العمومیة إلى جانب توفیرها للمعلومات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، التشریعات والسیاسات 
وهذا في إطار تعاوني مع الأمم المتحدة وجمیع المؤسسات الأخرى في منظومتها خصوصا 

  .3مجلس حقوق الإنسان

                                                                    
  8مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص -  1
  42محمد بجاوي، المرجع السابق، ص  -  2
خلفة نادیة، واقع حقوق الإنسان في الجزائر زمن الإصلاحات وتفعیلها من خلال آلیة اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحمایة  -  3

  .148، ص 2017، 01، العدد 12حقوق الإنسان، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد وترقیة 
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والجزائر باعتبارها ضمن المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان، تسعى لمواكبة المجتمع      
یكانیزمات جدیدة للرقابة على حقوق الإنسان وحمایتها من الانتهاكات المدني في إیجاد م

المتكررة، ولذا فقد تم إقرار اللجنة الوطنیة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان سنة           
، والتي تقوم بمهامها خاصة ما تعلق بالرقابة، وعلى إثر تأسیس مجلس حقوق 2004

جدیدة في مسار الرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان، تم الإنسان التابع للأمم المتحدة كلبنة 
كمواكبة لهذا التطور  13-16تأسیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا للقانون 

المؤسساتي الدولي من جهة، وتقریرا للحمایة والرقابة على أي انتهاكات تتعلق بحقوق 
  .1الإنسان

یز منظومة حقوق الإنسان وترقیتها إلا أنها لا وبالرغم من هذه الخطوة الإیجابیة في تعز      
تسلم من بعض الإختلالات والنقائص التي أثرت بشكل كبیر على فعالیة المجلس الوطني 

  :لحقوق الإنسان في الإرتقاء بحقوق الإنسان في الجزائر،  ویظهر ذلك في النقاط التالیة

لحقوق الإنسان ضمن الفصل  إن إدراج المؤسس الدستوري الجزائري للمجلس الوطني -    
المعنون بالهیئات الإستشاریة، یشیر إلى الطبیعة الإستشاریة للمجلس على الأقل من ناحیة 
الشكل، حیث أن تكلیف المجلس بمهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقییم في مجال احترام 

لم یدرج في صف حقوق الإنسان، لا یجعل منه مؤسسة رقابیة بالمعنى الضیق للكلمة، لأنه 
المؤسسات الدستوریة الرقابیة التي تتولى عملیة الرقابة في بعض النشاطات التي تختص بها، 

بمؤسسات ''والتي أدرجها المؤسس الدستوري صراحة ضمن إطار الباب الرابع المعنون 
، أما من ناحیة الموضوع فیبدو أن الطبیعة الإستشاریة للمجلس الوطني لحقوق ''الرقابة

                                                                    
  .263، 262 ص ، صالسابقبن عیسى أحمد، المرجع  -  1
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نسان تتجلى أكثر في الطبیعة غیر الإلزامیة للمهام التي منحها له المؤسس الدستوري الإ
  .1والتي لا تخرج عن الطابع الاستشاري

وبالتالي فإن غیاب عنصر الإلزام للآراء التي یصدرها المجلس الوطني لحقوق        
  .2الإنسان یؤدي إلى ضعف فعالیته كهیئة استشاریة

في  13- 16تقدیم الإستشارة للحكومة نصت المادة الرابعة من القانون في إطار  -      
فقرتها الأولى على تكلیف المجلس بتقدیم الآراء والاقتراحات والتوصیات والتقاریر إلى 
الحكومة حول أیة مسألة تتعلق بحقوق الإنسان على الصعید الوطني والدولي دون أن تنص 

وقف الحكومة وردة فعلها حول وضعیة الإنتهاك على حق المجلس في إبداء رأیه حول م
  .3لحقوق الإنسان التي رصدها المجلس

كما یتمتع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصلاحیات محدودة تجاه السلطة  -      
تنص  2020من التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  2فقرة  212القضائیة، حیث نجد المادة 

مساس بصلاحیات السلطة القضائیة، كل حالات انتهاك یدرس المجلس دون ال'' :على أنه
حقوق الإنسان التي یعاینها أو تبلغ إلى علمه، ویقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن، 
ویعرض نتائج تحقیقاته على السلطات الإداریة المعنیة، وإذا اقتضى الأمر على الجهات 

  ".القضائیة المختصة

                                                                    
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 2016قزلان سلیمة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ظل التعدیل الدستوري لسنة  -  1

  .167، ص 2017، 01، العدد 54والسیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، المجلد  والاقتصادیة
  .169، 168المرجع نفسه، ص  -  2
، المجلة الأكادیمیة للبحث باریسالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في میزان مبادئ  لهام،إ خرشيوردة،  فخلا -  3

  .456، ص 2020، 02، العدد 11القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 
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نا محدودیة علاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال هذه المادة تظهر ل      
بالسلطة القضائیة، والتي یحكمها قیدین، یتمثل القید الأول في عدم مساس المجلس 
بصلاحیات السلطة القضائیة، في حین یتمثل القید الثاني في وجوب عرض المجلس لنتائج 

كان القید الثاني مبررا  تحقیقاته على الجهات القضائیة المختصة إذا اقتضى الأمر، وإذا
ویهدف إلى تخفیف الضغط على الجهات القضائیة والحد من حجم القضایا التي لا تستحق 

  .المتابعة القضائیة، إلا أن القید الأول یحد من صلاحیات المجلس فیجعلها مبتورة

نه وحتى ولو كان عدم التدخل في صلاحیات السلطة القضائیة حقا مكفولا دستوریا، فإ      
من الأجدر لو وسع المؤسس الدستوري من صلاحیات المجلس القضائیة حتى یتولى النظر 
في جمیع القضایا التي تتعلق بالدفاع على حقوق الإنسان والحریات وحمایتها، مثلما فعل 

المجلس الوطني ... ''على أن  2011من دستور  161نظیره المغربي والذي نص في المادة 
ة وطنیة تعددیة ومستقلة، تتولى النظر في جمیع القضایا المتعلقة لحقوق الإنسان مؤسس

  .''...بالدفاع عن حقوق الإنسان والحریات وحمایتها

وبالتالي فإن عدم فتح مجال واسع أمام المجلس الوطني للقیام بمهمة الدراسة والتحقیق       
  .1بعینه لهذه الحقوقفي مختلف الحالات التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان هو الإنتهاك 

  
  
  
  
  

                                                                    
  .171، 170غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص ص  -  1
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  ترشید الإنفاق العامالمؤسساتیة للیات الآ فعالیة ضعف: مبحث الثانيال

 ةدوات السیاسأمن  ةداأنفاق العام كالإ ةلسیاس البالغة ةهمیعلى الرغم من الأ       
ن إلا أ ةالتي یتعرض لها اقتصاد الدول ماتلأز واالاختلالات  ةلمعالج ةالدوری ةالاقتصادی

 ةارثیك أثارینجم عنه  الأداةلهذه  ةني من طرف صناع القرار في الدولالاستخدام الغیر العقلا
   .على النشاط الاقتصادي ةوخیم

في  والتوسع ةالمالی ةول التي اعتمدت كثیرا على السیاسذلك في معظم الد ىولقد تجل      
انتشار  إلى بالإضافة المدیونیةلإحداث دفعة اقتصادیة مما أوقعها في فخ الإنفاق العام 

 آلیاتعمل  ةالنشاط الاقتصادي بسبب عرقل تشوهات في إحداثودي مع كالتضخم الر  ةظاهر 
التمادي على عدم لحث الحكومات العام  الإنفاقجل ذلك ظهر مصطلح ترشید أمن  ،السوق
مع الحد  الاقتصادیة التنمیة لإحداث ةمومي وتوجیهیه في القنوات الصحیحالع الإنفاقفي 
  .العام الإنفاق لسیاسة مرغوبةالغیر  الجانبیة الآثارمن  الإمكانقدر 

تسهر على ترشید  ةمؤسسات رقابی وإنشاءضوابط وقوانین  وضع إلىفعمدت الدول        
  .العام الإنفاق

 للرقابة وأخرى الداخلیة المالیة للرقابةالجزائر مؤسسات  تئأنش الإطاروفي هذا       
من خلال  العام الإنفاق ةفهل وفقت الجزائر في تحقیق رشاد ،العمومیة الأموالعلى  الخارجیة

 ات؟هذه المؤسس

  ةالداخلی ةالمالی ةلیات الرقابآقصور  :ولالأ المطلب

فهي بذلك  ةو المؤسسأ ةالتي تمارس من داخل الهیئ ةتلك الرقاب ةخلیالدا ةبالرقاب یقصد      
لي وكذا المحاسب كل من المراقب الما ةبهذا النوع من الرقاب عطلضوی ة،ذاتی ةتعد رقاب
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موال على الأ ةالداخلی ةوتتمیز الرقاب ،1ةلیللما ةالعام ةمصالح المفتشی إلى بالإضافةالعمومي 
نفاق العام وسنبین ذلك بشيء من التفصیل لإلجزائر بعدم فعالیتها في ترشید افي ا ةالعمومی
  :كما یلي

  من خلال المراقب المالي والمحاسب العمومي ةالمالی ةالرقاب ةفعالی ضعف :ولالأ  رعالف

لي وكذا ضعف دور كل المراقب الما مظاهرلى إیجاز بشيء من الإ سنتعرف       
  .ةموال العمومیعلى الأ ةالرقاب ةالمحاسب العمومي في عملی

  :نفاق العامالمراقب المالي على الإ  ةضعف رقاب :ولاأ

رف صلمر باللنفقات الملتزم بها من طرف الآ ةالسابق ةالمراقب المالي الرقاب یمارس      
 ةرفات المالیصالتبالقیام تها و اعند البدء في تنفیذ میزانی ة،على مستوى المؤسسات العمومی

  .2بها تزمالنفقات المل ةلى احترام شرعیإوهي تهدف  ،الالتزام تحدیدا ةثناء مرحلأ

عام وذلك نفاق البالضعف وعدم قدرتها على ترشید الإالمراقب المالي تتسم  ةن رقابأ لاإ      
  :تالیةمن خلال المظاهر ال

 ةجانب الملائم ةدون مراعا ةالمراقب المالي على الجانب الشكلي للنفق ةبارق راقتصا -
وجود  ةي من بدایأ ةلى النهایإ ةمن البدای ةالمالی ةالتي یتم من خلالها فحص العملی

 .تنفیذها ةلى غایإ ةنفقللالحادث المنشئ 
  .المراقب المالي ةرقاب ةرف یحد من فعالیصمر بالللآ حن حق التقاضي الممنو أكما  -

                                                                    
  .215رشید غداویة، المرجع السابق، ص  - 1
دراسة تحلیلیة ونقدیة، أطروحة دكتوراه، علوم التسییر، كلیة  -عبد القادر موفق، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر - 2

  .155، ص 2014/2015، -1- وعلوم التسییر، جامعة باتنةالعلوم الاقتصادیة والتجاریة 
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في تفسیر بعض  ةالقبلی ةالمالی ةرقابكذلك تباین وجهات النظر بین القائمین بال  -
 1.كثر من معنى في تطبیقهاأالتي قد تحمل  ةالنصوص القانونی

مر الأ ،حیانفي بعض الأ )ةورقی ةرقاب (ة قد تكون شكلی ةالمالی ةالرقاب إنفیضا أ -
  .داري الماليلحد من الفساد الإاو الذي لا یسمح بكشف الانحرافات 

  :ةعامالمحاسب العمومي على النفقات ال ةضعف رقاب :ثانیا

 أوفقا لمبد ةومختلف العملیات المالی ةحاسب العمومي في تنفیذ المیزانیمیتمثل دور ال       
 ةساسي في عملیأخیر یقوم بدور ن هذا الأإرف والمحاسب العمومي فصمر بالالفصل بین الآ

  .2قانونا ةوفقا لشروط محدد فر صمر باللتزم بها الآأي تسدید النفقات التي أ ،الدفع

ن ألا إ ،المقرر لهاطار الشرعي ضمن الإ ةالعمومی ةالنفق بالتالي ضمان صرفو       
 ةتتسم بعد ةعلى النفقات العام يدوره الرقاب ةدیألمحاسب العمومي في تل ةالمیدانی ةالممارس
  :مظاهر
ثناء ممارسته أ ةوالجزائی ةالمدنی ةالمسؤولی ةثار بإ المحاسب العمومي ةوظیف اقتران -

للحد من  ةدفع جمیع النفقات الغیر شرعی تقتضي رفض ،خلال بهالصلاحیاته والإ
  .3داريالفساد المالي والإ

                                                                    
سعیدي نور الدین، مساهمة الرقابة المالیة في ضبط نفقات الجماعات المحلیة في الجزائر، دراسة حالة بلدیات ولایة  - 1

یضر، بسكرة، باتنة، أطروحة دكتوراه في علوم التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خ
  .166، ص 2020/2021

  .151المرجع السابق، ص  ،موفق عبد القادر - 2
  .165، المرجع السابق، ص الدین سعیدي نور - 3
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 ةلضغوطات هذه الوزار  هبالتالي خضوعو  ةالمالی ةالمحاسب العمومي لوزار  ةتبعی -
المال  ةفي حمای ةضعاف لدور هذه الرقابإوفي هذا  ،حیانفي بعض الأ ةالوصی
  .العام

  ةللمالی ةالعام ةمن خلال المفتشی ةالمالی ةالرقاب ةفعالی ضعف :الفرع الثاني

 ة،للوزیر المكلف بالمالی ةالمباشر  ةللسلط ةخاضع ةهیئ ةللمالی ةالعام ةالمفتشی تعتبر      
ا تتم بعد تنفیذ نهأي أ ،ةلزامیإالغیر  ةاللاحق ةالرقابب ةصنف رقابتها على العملیات المالیوت

 ةضمن برنامج العمل السنوي للمفتشی ةادات المبرمجر یبالنفقات والإ ةالمتعلق ةالعملیات المالی
 ةوعملی ةمن ناحی ةتحقیقی ةنما هي رقابإ و  ةشیریأت ةومن ثم فهي لیست رقاب ة،للمالی ةالعام

  .1خرىأ ةمن ناحی

ص تحول دون تحقیق من النقائ ةیتخلله جمل ةللمالی ةالعام ةن دور المفتشیأ لاإ      
  :یمكن حصرها كما یلي ة،المرجو  ةالمالی ةفعالیات الرقاب

عداد التقاریر التي تبقى مجرد إفي  ةفي الرقاب ةللمالی ةالعام ةینحصر دور المفتشی -
حكام والقرارات فهذه من صدار الأإ ةن تكون لها صلاحیأملاحظات ونتائج دون 

 ةضاء وهذا ما یحد من قیمقلى الإلها یو یحأ ،فیها تالذي یب ةصلاحیات وزیر المالی
و تمنح أفي ضالعقاب هي التي ت ةن سلطلأ ةمن طرف المفتشی ةالممارس ةالرقاب
  .ةالرقابی ةللعملی ةالفعالی

وبالتالي لا  ة،المالی ةنما هو تابع لوزار وإ لیس جهاز مستقل بحد ذاته  ةالمفتشی جهاز -
و تدابیر أجراءات إي أن یتخذ أو أ ةعلى ممتلكات الدول ةي رقابأیتصور قیامه ب

                                                                    
  .157ص  عبد القادر موفق، المرجع السابق، - 1
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والذي  ةالوزیر المكلف بالمالی ةموضوع تحت سلط نهأمادام  ة،المفتشین تقاریر أبش
  .1ةفي تقاریر المفتشی تتعود له صلاحیات الب

الي فهي لا تبحث في وبالت ة،لاحق ةرقاب ةالمفتشی من طرف ةالممارس ةتعد الرقاب - 
رف للقواعد صوامر الآ ةتصر دورها في البحث في مدى مطابقنما یقإ و  ةجانب الملائم

  .2ةفي المیزانی ةالمقرر  ةالمالی

  خارجیة على الأموال العمومیةقصور آلیات الرقابة المالیة ال: ثانيالمطلب ال

 ةغیر خاضع ةخارجی هیآتو  ةجهز أالتي تتولاها  ةتلك الرقاب ةالخارجی ةیقصد بالرقاب      
وفي الجزائر  ،3ةتتمتع بالاستقلالی ةمتخصص ةجهز أفهي تتمیز بكونها  ةالتنفیذی ةللسلط

  .ةالبرلمان ومجلس المحاسبكل من  ةبهذا النوع من الرقاب ضطلعی

  من خلال البرلمان ةالمالی ةالرقاب محدودیة :ولالفرع الأ 

البرلمان الحق في  2020 ةمن الدستور الجزائري المعدل سن 139 ةمنحت الماد      
عضاء البرلمان من أمنه حرمت  147 ةن المادألا إ ،بالقوانین في المجال المالي ةالمبادر 
 ة،و نتیجته تخفیض الموارد العمومیأو تعدیل قانون یكون مضمونه أي اقتراح قانون أتقدیم 

و أ ةیرادات الدولإفي  ةقا بتدابیر تستهدف الزیادو ذا كان مرفإلا إ ة،النفقات العمومی ةو زیادأ
المبالغ المقترح  ،قلاوي على الأتس ةخر من النفقات العمومیآفي فصل  ةتوفیر مبالغ مالی

  .نفاقهاإ

                                                                    
جدي وفاء، رقابة الأجهزة المالیة والقضائیة على الأموال العمومیة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم  - 1

  . 111، ص 2017/2018القانونیة ، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
  .169المرجع السابق، ص  ،سعیدي نور الدین - 2
  .209ابق، ص رشید غداویة، المرجع الس - 3
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  .خرىأخذ ما یمنحه بید أن المشرع الجزائري یإوبالتالي ف     
البرلمان في المجال المالي  ةرقاب ةلى التضییق على سلطإیتجه المشرع الجزائري  نذإ     

في  ةالحكومحیث تحتكر  ،البرلمان المالیة ةرقاب ةثبت محدودیأ ةعبر النص وكذلك الممارس
  :ي ویظهر ذلك من خلالمالالمجال ال

  :ةعداد مشروع قانون المالیبإ ةانفراد الحكوم :ولاأ

التسییر والتنفیذ  ةبمهم اضطلاعها بالاختصاص المالي من منطلق ةثر الحكومأتست      
على مستوى  ةفتقوم بمفردها بتحضیر مشروع قانون المالی ةفهي تحتكر مجال قانون المالی

زمنیا تحت  ةللبرلمان في ذلك ولا یتعدى دوره المناقشة المحدود ةدوائرها دون وجود مساهم
  .1مرأب ةمن قبل رئیس الجمهوری إصداره ةطائل

  :ةبرلمانیال ةالمالی ةالرقاب ةشكلی :ثانیا

عن تقدیم العرض الختامي  ةالبرلمان طابعا شكلیا في حال تخلف الحكوم ةخذ رقابأت     
         ،قرهاأن أالتي سبق له  ةالموازن ةالذي یتیح للبرلمان مراقب ةعتمادات المالیعن استعمال الإ

عن تقدیم قانون ضبط  ةنع الحكومتالجدوى عندما تم دیمةع ةوبالتالي تصبح هذه الرقاب
ن أنه لا یمكن ألى إفقد ذهب المشرع الفرنسي  ة،غیر فاعل ةمما یجعل هذه الرقاب ة،المیزانی

 ةظاهر  ةلمواجه ةتصفیالقانون  ةحالإتتم  مالجدید مال ةال على البرلمان قانون المالییح
  .2خرأالت

  
                                                                    

، أطروحة دكتوراه في )المالیة العامة في الجزائر إصلاحدراسة حالة (أكحل محمد، الحكامة المالیة لترشید الانفاق العام  -1
  .359، ص 2019/2020، - 1- العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة باتنة

  .213تحلیلیة مقارنة، مرجع سابق، ص ذبیح میلود، الفعالیة الرقابیة للبرلمان الجزائري، مقاربة  - 2
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  .ةمن تنفیذ قانون المالی ةص الحكوملتم :ثالثا

بتنفیذ  ةمن قبل البرلمان تلتزم الحكوم ةنه بمجرد اعتماد قانون المالیأ ةالعام ةالقاعد     
 ةقتصادین التطورات الإأغیر  ،ي تعدیل علیهاأجراء إولا تستطیع  ةالمالی ةمحتوى الرخص

جراء تعدیلات علیه عن طریق إ ةمكانیإتمنحها  ةوالخارجی ةوكذا الظروف الداخلی ةوالمالی
  :1و تحویل الاعتمادات المالیةأ ةقانون المالی

  :المالیة التكمیليقانون - 1

لكن  ة،والطارئ ةحد الحلول للتكییف مع الظروف المستجدأالتكمیلي  ةیعد قانون المالی     
یعبر بوضوح عن سوء تقدیر وتخطیط  ةخیر سنوات الأال لالخ ،العرف السنوي ةجعله بمثاب

والقانون  ةللسن ةاعتماد قانون المالی ةبین عملی ةالتي تفصل عاد ةبالنظر للمد ،وتسییر
  .2شهر وهو ما یشكل هدرا للمال العامأ ةالتكمیلي والتي لا تتجاوز ست

  :ةعتمادات المالیلإتحویل ا- 2

دون تقدیم عرض حول استعمالها یعكس  ةعتمادات المالیالإن تنامي عملیات تحویل إ     
  .3ةوغیاب المساءل ةطار انعدام الشفافیإعدم جدیه تسییر المال العام في 

  ةالبرلمان على تنفیذ المیزانی ةانحسار رقاب :رابعا

لدى تقدیمها  ةعتمادات المالیلإبتقدیم عرض عن استعمال ا ةن عدم التزام الحكومإ      
 ةقا لنص المادیطبت ةوعزوفها عن تقدیم مشروع قانون ضبط المیزانی ةمشروع قانون المالی

                                                                    
  .361، 360، المرجع السابق، ص ص أكحل محمد - 1
  .381المرجع نفسه ، ص  - 2
  .361ص، نفسه - 3
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على تنفیذ  ةاللاحق ةالرقاب ةوالذي یتم بموجبها مباشر  ،تعدیل له آخرمن الدستور حسب  156
  .1ةعلى تنفیذ المیزانی ةو البعدیأ ةاللاحق ةیؤكد انحصار الرقاب ةالمیزانی

  مجلس المحاسبةالرقابة المالیة من خلال  ضعف :ثانيالفرع ال

والأموال البعدیة على الممتلكات مجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة مكلفة بالرقابة       
  العمومیة

مجلس :" على أن 2020 ةمن التعدیل الدستوري الأخیر لسن 199تنص المادة و      
إلا أن نفس المادة في فقرتها الثالثة تجعل رئیس مجلس  ،"المحاسبة مؤسسه علیا مستقلة 

تعیین رئیس الجمهوریة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تلزمه بموجب  ةالمحاسبة تابعا لسلط
الفقرة الرابعة منها أیضا، برفع تقریره السنوي لرئیس الجمهوریة، وكان الأحرى لو یرفع هذا 

من  192التقریر لرئیسي غرفتي البرلمان هذا الإجراء الذي قضت به الفقرة الثالثة من المادة 
  .2020 ةوتراجع عنه تعدیل سن 2016التعدیل الدستوري لسنه 

نه أن یمنع المواجهات والضغوطات المحتملة، بین رئیس أهذا الإجراء الذي من ش      
 ةویسمح باستقلالی ،)جهة تعیینیه(مجلس المحاسبة ورئیس الجمهوریة رئیس السلطة التنفیذیة 

  .مهامه الرقابیة بعیدا عن كل الضغوطات والتهدیدات ةالمجلس في ممارس

  :خضوع رئیس المجلس للتعیین من قبل رئیس الجمهوریة - 1

یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیة تعیین رئیس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي،       
مجلس  ةوالمتضمن القانون الأساسي لقضا )23-95(من الأمر  "3"تطبیقا لنص المادة 

المحاسبة، وهو ما یضع رئیس المجلس أثناء تأدیته مهامه الرقابیة تحت ضغوطات الهیئات 
  .الخاضعة له والتابعة للسلطة التنفیذیة

                                                                    
  .215، 214ص  بة تحلیلیة مقارنة، مرجع سابق، صذبیح میلود، الفعالیة الرقابیة للبرلمان الجزائري، مقار  - 1
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رئیس السلطة التنفیذیة، وهو  ةكما یجد رئیس المجلس صعوبة وحرج كبیر في مواجه     
ارات السیادیة والتي تخضع بعض المهمات الرقابیة لبعض الإد ةرئیس الجمهوریة في برمج

لرقابته مثل الوزارة الأولى، وزاره العدل ،وزاره الخارجیة، حفاظا على منصبه وخوفا من تنحیته 
  .من طرف رئیس الجمهوریة الذي یملك صلاحیة تعیینه وصلاحیة إنهاء مهامه

مجلس  ةنه كان من المفترض أن یتم انتخاب رئیس المجلس من بین قضاإلذا ف       
لمبدأ استقلالیة وحیاد هذه المؤسسة الدستوریة للقیام بالمهام المنوط بها في  اضمان المحاسبة،

  .1رئیس الجمهوریة ةأحسن الظروف وبعیدا عن هیمن
  :تقدیم التقریر السنوي لرئیس الجمهوریة - 2

ن رئیس مجلس المحاسبة مكلف دستوریا بإعداد تقریر سنوي یرفعه إلى رئیس إ      
 من160 المادة وأیضا ،1996من دستور  170وهو إجراء قضت به المادة  الجمهوریة،

  .20202و 2016 ةلسن الدستوري التعدیل الإجراء هذا على واستقر ،1989ستورد
حیث أن المجلس یجد الحرج الكبیر في تدوین  ،هذا الإجراء وضع في غیر محلهو      

السلطة  بذهمخطط عمل الحكومة وهو مالا تحقتراحات وكأنه بذلك ینتقد لإالملاحظات وا
  .3التنفیذیة

إلى كون أن التقاریر التي یعدها المجلس سواء التقریر السنوي أو التقاریر  ةبالإضافهذا      
د تسلیمها إلى التقییمیة الخاصة، والتي تشكل حصیلة عمل هذا الأخیر ینتهي مفعولها بمجر 

                                                                    
مزیتي فاتح، مجلس المحاسبة الجزائري بین الإستقلال والتبعیة، المجلة الجزائریة للأمن الإنساني، جامعة الحاج لخضر  - 1

  . 280،ص2020، 2، العدد5، المجلد 1باتنة 
المستجد ، جسور للنشر - المضمون- مراحل التعدیل–عمار بوضیاف ، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  - 2
  .142، ص2021، 1التوزیع الجزائر، طو 
  .280ص ،زیتي فاتح، المرجع السابقم - 3
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بالنسبة للتقریر السنوي أو الوزیر الأول بالنسبة للتقاریر رئیس الجمهوریة  (السلطة التنفیذیة
  .1ما جعل من المجلس مستشارا قانونیا ومالیا للسلطة التنفیذیة) التقییمیة

كما أن المجلس حتما سیتفادى إدراج بعض تقاریر الفساد التي یكون فیها رؤساء       
بمناسبة ما  2019في بدایة سنه  الجهات التنفیذیة هم المسؤولون عنها، وقد كشفت العدالة

خاصة ما یتعلق بقضایا الفساد  2على الكثیر من هذه القضایا "الحراك الشعبي: "ـأطلق علیه ب
سنوات وهذا دلیل على تغافل مجلس  ةالمالي اختلاس المال العام یمتد أثرها إلى عد

  .المحاسبة عنها في عهداته الماضیة
م التقریر السنوي لمجلس المحاسبة إلى السلطة قدیلذلك كان من المفترض أن       

  .بدلا من رئیس الجمهوریة التشریعیة
ستهجان أن المشرع الدستوري الجزائري كان قد ألزم المجلس بإفادة تقریره لإوما یثیر ا     

لیتراجع عن هذا الإجراء  2016السنوي أیضا إلى رئیس غرفتي البرلمان بموجب تعدیل 
نه أوالأصلح لو ، ویحتفظ به فقط لصالح رئیس الجمهوریة وحده 2020 ةبمناسبة تعدیل سن

  .أقصى رئیس الجمهوریة وأبقى على رئیسي مجلس البرلمان
  
  
  
  
  
  

                                                                    

.242ص ،غداویة رشید، المرجع السابق -  1 
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  مكافحة الفساد في الجزائر آلیات ضعف: ثالثالمبحث ال
أیقن أعضاء المجتمع  حیثالدول فرادى ملاحقة جرائم الفساد،  لم تستطع      

من وكانت الجزائر  تداعوا إلى ضم الجهود لمكافحة آفة الفساد،و الدولي فشل هذا المسعى، 
إستراتیجیة وطنیة  بذلك ، ورسمتالدولیة جهودالنداء، منخرطة في هذه الأوائل ملبي هذا 

 المقاییسبشكل یجعلها ترقى إلى مصاف ، 1تطویر آلیاتها القانونیة والمؤسسیةل طموحة
، إلا أن وقف تنظیم النصوص وتعطیل )المطلب الأول(الدولیة للوقایة من الفساد وردعه

  ).المطلب الثاني( حال دون فاعلیتها في مكافحة الفساد لاختصاصاتهاممارسة الهیئات 

للوقایة من الفساد المقاییس الدولیة  ترقى لمصافمنظومة مكافحة وطنیة : المطلب الأول
   اوردعه

دولیة، وبالتالي فإنه یستوجب تأطیرها  اعادأبذ خإن مكافحة ظاهرة الفساد أصبحت تأ       
  نصوص قانونیة خاصة تتماشى مع ما جاءت به اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادب

، مع استحداث الاتفاقیةوالتي تنص على تكییف التشریعات الوطنیة مع ما نصت علیه 
  .2ملموسةهیئات تقوم بالتصدي للظاهرة، والتي یجب أن تكون ذات فعالیة تعطي نتائج 

 إلىلمحاربة الفساد انضمت وفي إطار انخراطها في المساعي الدولیة والجزائر         
 وغیرها من الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة في هذا المجال اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

بإصدار تشریعات وطنیة لمكافحة الفساد  ذلك مةكان لزاما علیها ترجوبالتالي  ،)الفرع الأول(
وهذا بالفعل ما قامت به الجزائر بإصدارها ، الالتزامات الدولیةهذه تماشیا مع  والوقایة منه

                                                                    
مركز إطار قانوني ومؤسساتي طموح یفتقد لألیات إنفاذه، مجلة : شهیدة قادة، التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد ومفارقاتها - 1

  .2ص  ،1، عدد2019مجلد  حكم القانون ومكافحة الفساد، كیوسانیس، دار جامعة حمد بن خلیفة للنشر،
، التجربة الجزائریة في مكافحة الفساد بین مقتضیات التشریعات الوطنیة وحتمیة إبراهیمبن الشیخ عبد الباسط، یامة  - 2

  .151ص  ،2020، 02، العدد 03قلة، المجلد الدولیة، مجلة تحولات، جامعة ور  الاتفاقاتالتكیف مع 
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مكافحة الفساد  آلیاتكآلیة من لوقایة من الفساد ومكافحته المتعلق با 01-06لنص القانون 
     ).الفرع الثاني( ضمن السیاسة التشریعیة لمكافحة الفساد على المستوى الوطني

  .إلتحاق الجزائر بالجهود الدولیة لمكافحة الفساد: الفرع الأول

ت باهتمام الدول وأخذت جزءا في یأصبحت قضیة الفساد أحد أبرز القضایا التي حض      
           برامجها، خاصة بعد انتشار فكرة الحكم الراشد في خطابات المؤسسات الدولیة 
والحكومات، فظهرت عدة جهود من أجل الوقوف في وجه الفساد على المستوى الدولي 

تماشى مع والإقلیمي والوطني، والجزائر التي تعاني من استفحال الظاهرة بشكل خطیر لا ی
انخرطت في هذه المساعي الدولیة ، 1جهودها المبذولة في إطار مكافحة الفساد والوقایة منه

   .الآفةهذه الوطنیة في مكافحة  اوذلك لتعزیز وتدعیم جهوده

لمكافحة الأمم المتحدة  اتفاقیةالمنظمة طوعیا إلى كانت من أوائل الدول العربیة حیث       
، وصادقت علیها بموجب المرسوم الرئاسي 2004ابریل  19 ، ووقعت علیها فيالفساد

ن الكل شهد بحضورها اللافت على الصعید الإفریقي في بلورة إستراتیجیة أكما  ،28/04
وكانت من مهندسي اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد الموقع  ،قاریة لمواجهة الفساد

كما  ،06/137ب المرسوم الرئاسي ، وصادقت علیها بموج2003جویلیة  11علیها في 
كانت من الأعضاء الفاعلین لبلورة الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد الموقع علیها في 

  .14/249ة علیها بموجب المرسوم الرئاسي، والتي بادرت إلى المصادق2010دیسمبر 21

                                                                    
لا للإنخراط في یمة الزهراء، هیئات وآلیات مكافحة الفساد والوقایة منه في الجزائر، تفعطسمایلي نوفل، بوطورة فا - 1

  .477، ص 2021، 02، العدد 08، المجلد 1المساعي الدولیة لمواجهة الظاهرة، مجلة الباحث للدراسات، جامعة باتنة 
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طار الوطني هذا الانخراط في هذا المسار الدولي لم یكن لیفید في شيء، والإ أن إلا     
لمكافحة الفساد متخلف عن ركب التكیف معه، وهو ما دفع بالسلطات العمومیة إلى تطویع 

  .1الترسانة القانونیة والمؤسساتیة مع الأبعاد  الدولیة لملاحقة هذه الجریمة والوقایة منها

  مكافحة الفساد الوطنیة لسیاسة ال: الفرع الثاني

والذي یتضمن التصدیق بتحفظ على  188-04رقم بعد صدور المرسوم الرئاسي       
تشریعات خاصة اقرار الجزائري  مشرعاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كان لزاما على ال

للتصدي لظاهرة الفساد ومكافحتها، وتكییف المنظومة القانونیة ككل من أجل الحد من ظاهرة 
الفساد والوقایة  المتعلق بمكافحة 01/06، وقد توج ذلك بصدور قانون 2الفساد ومكافحتها

الإطار القانوني القاعدي لسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة خیر الذي یعد هذا الأ منه،
ومبادئ  التدابیر الردعیةلمختلف آلیات الوقایة و  ةمادة ضام 74الفساد في الجزائر، وتضمن 

مكونات  ىوقواعد الحوكمة والشفافیة الحائلة دون تنامي هذه الظاهرة، ناهیك عن نصه عل
الإستراتیجیة الوطنیة بأدوات تحري وكشف  لمنفذيمؤسساتیة خاصة لمكافحة الفساد، وإمداده 

، تستجیب للرهانات الخطیرة التي باتت هذه الجرائم تمثلها على مقدرات )استثنائیة( جدیدة
   . 3مجتمع الاقتصادیة والاجتماعیةال

لازال ینظر إلیه بحسبانه  -وبغض النظر عن التعدیلات المتتالیة علیه –وهو الیوم     
مدونة جامعة وضمانة لعدید الأحكام الموجودة في النصوص القانونیة السابقة ذات الصلة 

بالقانون الشامل والكامل لكافة جرائم " بالفساد، ویحلو لكثیر من فقه قانون الفساد وصفه 
مة قانونیة بمقاییس دولیة لمناهضة آفة الفساد ومحاربتها على وبأنه یمثل وبحق منظو " الفساد

                                                                    
  .3، 2شهیدة قادة، المرجع السابق، ص ص  -  1
  .154، ص المرجع السابق، إبراهیمبن الشیخ عبد الباسط، یامة  -  2
  .3شهیدة قادة، المرجع السابق، ص  -  3
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مقتدیا  السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة،مختلف المستویات حمایة للمجتمع وأسس الدولة 
  . 1بالنهج التشریعي المتبع من قبل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

السلطة العلیا المسماة ( الفسادالهیئة الوطنیة لمكافحة ضعف دور : المطلب الثاني
   )حالیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

خصوصیة جرائم الفساد تكمن في وقوع الضرر على الشخص الاعتباري، وقد یدفع   
هذا التلكوء عن ملاحقة مرتكبیها، وهو ما یستدعي بالضرورة إناطة هذا الدور بهیئات 

منظمة نزولا عند یة لحمایة المجتمع من الجریمة المختصة مكملة لأجهزة الدولة التقلید
   .2داخلیةمقتضیات دولیة و 

          في  ملاحقة آفة الفسادتنوع الأجهزة المكلفة بالوقایة و تتعدد و وفي هذا الإطار       
   .، والدیوان الوطني لقمع الفساد وأجهزه أخرىالهیئة الوطنیة لمكافحة الفسادمن قبیل  ،الجزائر
الهیئة الوطنیة لمكافحة " أثرنا التركیز على  ورغم هذا التعدد والتنوع في الأجهزة إلا أننا     
حالیا بموجب التعدیل  السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهوالمسماة ب "الفساد

من  ةوالوقای ةالعلیا للشفافی ةالمنظم السلطلعدم صدور القانون  ونظرا الدستوري الأخیر،
من  ننطلقننا إوبالتالي ف ةوانه تقییم عمل هذه السلطنه من السابق لأإف الفساد ومكافحته

مظهر لتطور  انهأ، على اعتبار  من الفساد ومكافحته ةللوقای ةالوطنی ةلهیئل  ةالسابق ةالتجرب
أهم ذلك من خلال الوقوف على ، و المكون المؤسساتي الوطني في مجال محاربة الفساد

تقییم دورها في مجال مكافحة ، و )الفرع الأول(الثغرات القانونیة في النصوص المنظمة لها
  )الفرع الثاني(الفساد والوقایة منه

                                                                    
  .3، ص  المرجع السابقشهیدة قادة،  - 1
  3، صالمرجع نفسه - 2
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 لهیئة الوطنیة لمكافحة الفسادلالقانونیة في النصوص المنظمة  الإختلالات: الأول فرعال
  )المسماة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته حالیا(

تضمنت النصوص القانونیة المنظمة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته         
تناقضات واضحة، فالمشرع تارة ینص صراحة على استقلالیة الهیئة وتارة أخرى یخضعها 

الهیئة سلطة القضائیة، وهذا ما أدى إلى محدودیة استقلال هذه إلى تبعیة السلطة التنفیذیة وال
كما لم تخلو هذه النصوص من النقائص والفراغات القانونیة  ،في مواجهة هاتین السلطتین

فالمشرع جرد الهیئة من أهم  وبالتالي ،یة نشاط الهیئة في مكافحة الفسادمحدودالتي أدت إلى 
مما أدى إلى قیام هیئة مبتورة غیر قادرة على  ،فعال نیزمات التي تجعلها ذات دورالمیكا

  .ممارسة مهامها على أكمل وجه
  محدودیة استقلال الهیئة في مواجهة السلطة التنفیذیة :أولا

مكن من أداء مهامها على أكمل لا شك أن الاستقلالیة هي مطلب ضروري للهیئة، لتت     
والهدف  ،تقلة لأیة رقابة سلمیة أو وصائیةالمسویقصد بها عدم خضوع السلطة الإداریة  ،وجه

من هذه الإستقلالیة هو إتاحة الفرصة للهیئة للعمل بحریة دون رقابة رئاسیة ودون الرجوع 
  .1إلى سلطات أعلى لأخذ إذن أو تصریح

التحلیل الدقیق لمختلف النصوص القانونیة المتعلقة بمكافحة الفساد یكشف قیودا تحد و       
تجدید وإنهاء  ،نفیذیة من خلال تركیز سلطة تعیینلیة الهیئة في مواجهة السلطة التمن استقلا

مهام أعضاء الهیئة في ید رئیس الجمهوریة، وكذا نسبیة الإستقلال المالي للهیئة وخضوع 
  .الهیئة لرقابة رئیس الجمهوریة على أنشطتها

  
                                                                    

، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، 01-06جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم  ،بن یطو سلیمة -1
  79، ص2013
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  ید رئیس الجمهوریةتجدید وإنهاء مهام أعضاء الهیئة في  ،تركیز سلطة تعیین- أ
ي المعدل والمتمم للمرسوم الرئاس 64-12من المرسوم الرئاسي رقم  5تنص المادة       

تضم الهیئة مجلس " :لتشكیلة الهیئة وتنظیمها وكیفیات سیرها على أنه المحدد 06-413
) 5(أعضاء، یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس )6(یقظة وتقییم یتشكل من ستة 

  .1"وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها قابلة للتجدید مرة واحدة،سنوات 
ویستفاد من هذه المادة أن سلطة تعیین وتجدید كل الأعضاء وإنهاء مهامهم تتركز بید      

رئیس الجمهوریة وفي هذا تراجع عن مبدأ هام یضمن استقلالیة أي هیئة من الناحیة 
فحبذا  ،انتقاء الأطراف العضوة في الهیئةختیار و العضویة وهو التعدد في الجهات المكلفة با

التشریعیة والقضائیة لضمان  ،التنفیذیة ،وزیعها بین كل من السلطات الثلاثلو قام المشرع بت
  .2استقلالیة أكبر للهیئة عن السلطة التنفیذیة

  :نسبیة الإستقلال المالي للهیئة- ب
الهیئة تتمتع بالإستقلال المالي، إلا أن المادة  أن 01- 06من قانون  18تنص المادة        

، تنص على أن میزانیة الهیئة تضم في باب ایراداتها إعانات 413-06من المرسوم  22
تؤكده المادة  الدولة، مما یجعل حتما هذه الأخیرة تمارس نوعا من الرقابة على الهیئة وهذا ما

  .للسلطة التنفیذیة من الجانب الماليوبالتالي تبعیة الهیئة  ،من نفس المرسوم 24
  
  
  

                                                                    

لتشكیلة الهیئة وتنظیمها  المحدد413-06المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  64- 12لرئاسي رقم ا من المرسوم 5المادة  1-
  2012فیفري  15بتاریخ  8،ج ر عدد وكیفیات سیرها

بین هشاشة النصوص ونقص إرادة التفعیل، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات "من أین لك هذا؟"عثماني فطیمة،  - 2
  4، ص 2012ماي  07-06كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة بسكرة، یومي 



 المستدامة التنمیة تحقیق ومداخل الراشد الحكم آلیات تفعیل إشكالاتالباب الثاني     
 

192 
 

  :ابة رئیس الجمهوریة على نشاطاتهاخضوع الهیئة لرق- ج
إن من بین ما یعرقل استقلالیة الهیئة أنها ملزمة بموافاة رئیس الجمهوریة بتقریر سنوي       

دة مما یعني خضوعها لرقابة لاحقة عكس مبدأ الإستقلالیة الذي یجعلها بعی ،1عن نشاطها
، وفي هذا یكون 2كما أن المشرع لم ینص على نشر تقریرها ،عن أیة رقابة سلمیة أو وصائیة

المشرع الجزائري قد خالف نظیره الفرنسي الذي نص على إجراءات نشر وإشهار هذا التقریر 
كما أن انتقاص هذا العنصر یعارض أحد المبادئ الهامة للحكم الراشد  في الجریدة الرسمیة،

المتعلق  01-06من القانون  1الفقرة  20التي أشارت إلیها المادة " الشفافیة"في والمتمثلة 
ودون أن ننسى أن النمو الهائل لمجموعة الخلیفة كان نتیجة ، بالوقایة من الفساد ومكافحته

أو أیة معلومات  غیاب الشفافیة والرقابة فیما یتعلق بمصادر تمویلها وعدم نشرها لحساباتها،
  .3لأسهم فیها أو تمویلهاحول أصحاب ا

  محدودیة نشاط الهیئة في مكافحة الفساد:ثانیا
إن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تمارس مجموعة من المهام        

والصلاحیات، تتمیز عموما بأنها تدابیر وقائیة، فرغم تسمیتها بالهیئة الوطنیة للوقایة من 
  .4الفساد ومكافحته، إلا أن دورها یتعلق أساسا بالوقایة ولیس بالمكافحة

وتنتهي مهمتها عند تحویل  ،لك سلطة القمع وتسلیط العقاب تموبالتالي فالهیئة لا      
، ومن جهة أخرى حصر المشرع الجزائري الفئة وزیر العدل هذا من جهةقضایا الفساد إلى 

                                                                    
  2006مارس  8بتاریخ  14ر عدد  جالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06من القانون  24أنظر المادة  - 1
 86ص ،المرجع السابق ،بن یطو سلیمة - 2
 5،6ص  ص المرجع السابق، ،عثماني فطیمة - 3
جامعة قاصدي  ،مذكرة ماجستیر جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، عمیور خدیجة، - 4

  82ص  ،2012 ورقلة، ،مرباح
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مما أدى إلى تقویض أهم آلیة تمتلكها الهیئة  ،التصریح بالممتلكات أمام الهیئة الملزمة بتقدیم
  . في مواجهة الفساد المالي

  قضایا الفساد والتصرف فیهاإحالة - أ
تحیل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد      

بتحریك الدعوى  الذي یختص وزیر العدلإلى المالي والإداري ذات الوصف الجزائي 
طنیة للوقایة من و وبالتالي خروج قضایا الفساد من حوزة الهیئة ال العمومیة عند الإقتضاء،

ودخولها في حوزة الجهات القضائیة المختصة وفي هذا تكریس للتبعیة  الفساد ومكافحته
  .القضائیة

على أنه یتعین على الهیئة عندما تتوصل  01-06من القانون  22حیث تنص المادة      
الدعوى إلى وقائع ذات وصف جزائي أن تحول الملف إلى وزیر العدل الذي یختص بتحریك 

  .العمومیة عند الإقتضاء
لكن ومع ذلك  ،لتحري والبحث وجمع المعلومات فقطإذا یقتصر دور الهیئة في عملیة ا     

فإن صلاحیة البحث والتحري تتعارض مع الطابع الإداري للهیئة وعدم تزویدها صراحة 
ئع ذات الوصف فكیف إذن یلزم القانون برفع ید الهیئة على الوقا بصلاحیة الضبط الإداري،

الجزائي من جهة ویتیح لها الإستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في الوقائع من 
من  7یستحسن إعادة صیاغة الفقرة  لتفادي عدم الإنسجام بین المواد وعلیه ،ىجهة أخر 

 بحیث تصاغ بمفهوم التحریات الإداریة وبهذا یكون للهیئة ،01-06من القانون  20المادة 
فإن اكتشفت وقائع ترى  ،وثائق من مختلف القطاعاتالحق في التفتیش وطلب المعلومات وال

  .1أنها تحمل وصفا جزائیا أحالتها إلى وزیر العدل

                                                                    
جوان  ،7العدد  دفاتر السیاسة والقانون، الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة،الوقایة من  ،حمزة خضري - 1

  183ص ،2012
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وهكذا یكون  ،لإخطار من أجل المتابعة القضائیةن الهیئة غیر مؤهلة قانونا لإوكذا ف        
  .1المشرع قد خالف نظیره الفرنسي في هذا الجانب

  محدودیة سلطة الهیئة في تلقي التصریحات بالممتلكات - ب
لعل أهم التدابیر الإداریة التي تقوم بها الهیئة في مواجهة أعمال الفساد تكمن في       

  .عملیة تلقي التصریحات الخاصة بالممتلكات التي تعود إلى الموظفین
في سعیها للكشف عن أعمال لهیئة حیث یعد هذا الإجراء من أهم المهام التي تقوم بها ا     
لكون هذه التصریحات تبین تطور الذمة المالیة للموظف المعني في ظروف  ،الفساد

  .مختلفة،ومن خلاله یتم تحریك الرقابة عن طریق استغلال المعلومات الواردة فیها
إلا أن الملاحظ على موقف المشرع الجزائري حصره لفئة محدودة من الموظفین الذي     

یتعین علیهم التصریح بممتلكاتهم أمام الهیئة، حیث تتمثل هذه الفئة في كل من رؤساء 
وبهذا قام المشرع بإقصاء الهیئة من تلقي التصریحات ، وأعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة

 ل من رئیس الجمهوریة وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدستوريالخاصة بممتلكات ك
ورئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء  ،وأعضائه ورئیس الحكومة وأعضائها

  .2والقناصلة والولاة والقضاة وإحالتهم إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا
 سومراجع عن الأحكام الواردة في المر وفي هذا الإطار یلاحظ أن المشرع الجزائري قد ت     
والمتعلق بالتصریح بالممتلكات، والذي أحدث لجنة  1997جانفي 11المؤرخ في  97-04

خاصة مكلفة بتلقي التصریحات من قبل جمیع الموظفین بما فیهم الذین تمت إحالتهم إلى 
في تقریریها السنوي حیث تبرز هذه اللجنة -المشار إلیهم أعلاه-الرئیس الأول للمحكمة العلیا

ما قد تلاحظه من تطور في الذمة المالیة التي لم یقدم الشخص المعني بخصوصها 
                                                                    

  6ص  السابق، المرجع ،عثماني فطیمة - 1
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أصبح الأشخاص المعنیون  المذكور أعلاه، 04-97توضیحات وبعد إلغاء الأمر 
وبالخصوص أعضاء الحكومة والبرلمان یتمتعون بنوع من الحصانة بالنظر لعدم اختصاص 

  .1ة من الفساد ومكافحته بتلقي تصریحاتهمالهیئة الوطنیة للوقای
وانطلاقا مما سبق نستنتج أن المشرع لم یمنح الهیئة الضمانات الكافیة لاستغلال آلیة      

خاصة  التصریح بالممتلكات، مما یضعف من الدور الرقابي للهیئة في مجال مكافحة الفساد،
  .2ئة تحریك رقابتهاوأن هذه الآلیة هي الوحیدة التي بمقتضاها تستطیع الهی

المسماة حالیا السلطة العلیا ( الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد واقع عمل :الثاني الفرع
  )للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

إن تعطیل تنصیب الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وضعف إرادة الهیئة        
كلها حقائق تعكس غیاب دور الهیئة في  ،الفساد وعدم تراجع وتیرةفي مكافحة الفساد، 

  . الواقع مكافحة الفساد على أرض
  تعطیل تنصیب الهیئة-أولا

على تأسیس الهیئة  2006بالرغم من مصادقة نواب البرلمان الجزائري في سنة          
لتتعطل مرة  ،2010م تنصیبها إلا في أواخر سنة لم یت ،طنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالو 

وهذا ینم ربما عن غیاب ، سنة على تنصیبهاأخرى في ممارسة نشاطها بعد مرور أزید من 
الإرادة السیاسیة لمكافحة ظاهرة الفساد والخوف من تحولها إلى هیئة لتصفیة الحسابات 
خاصة وان الجزائر لم تضع آلیة جدیة یتم بمقتضاها تطبیق القوانین على المفسدین منذ 

  1980.3أي منذ تأسیس مجلس المحاسبة سنة  نةثلاثین س
                                                                    

 77ص، 2009، 5مجلة الإجتهاد القضائي،عدد  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، دنش، لبنى رمزي حوحو، - 1
 39ص ،المرجع السابق خدیجة، عمیور - 2
في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آلیات الممارسة الدیمقراطیة، دفاتر السیاسة والقانون،  الإنفتاح السیاسي صالح زیاني، - 3

 325ص  ،2011الحقوق والعلوم السیاسیة، أفریل  عدد خاص، جامعة ورقلة، كلیة
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ل سیاسة شاملة للوقایة في اقتراح وتفعی ،مهام الهیئة دستوریا على الخصوص وتتمثل      
تكرس مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافیة والمسؤولیة في تسییر  ،من الفساد

  .الممتلكات والأموال العمومیة
  في مكافحة الفسادغیاب إرادة الهیئة :ثانیا 

هي لیست من اكتشافها، وإنما كانت  ،ایا الفساد التي تناولتها الهیئةإن أغلب قض       
نتیجة تدخل مؤسسات أجنبیة أو جهات حكومیة في الخارج، كما هو الشأن في قضیة 

إلى جانب ذلك أن ، وسابیام الإیطالیة الطریق السیار شرق غرب وقضیة فضائح سونطراك
لم تقم بطلب أي وثیقة أو معلومات من أي إدارة أو شخص في إطار التحقیق في الهیئة 

  1.قضایا الفساد
نه ومن مهام الهیئة أنها ترفع تقریرا سنویا إلى رئیس الجمهوریة، حسب نص أكما       
، لكن ما یلاحظ في الواقع العملي للهیئة هو تأخر صدور 01-06من القانون  24المادة 

  2.ویة عن الموعد المحدد لتقدیمهاتقاریرها السن
والسؤال المطروح لماذا سكت المشرع الجزائري عن مصیر هذا التقریر السنوي بعد     

  أو بالأحرى ما جدوى هذا التقریر؟ عرضه على رئیس الجمهوریة ؟
  غیاب عمل الهیئة في ظل عدم تراجع وتیرة الفساد-ثالثا

الفساد استفحال مظاهر الدولة الرخوة، وعلى رأسها لعل من ابرز نتائج تنامي مشكلة      
ة، وإصدار انتشار الرشوة كأسلوب للحیاة، سعیا للوصول إلى المناصب لتحقیق مصالح معین

  القوانین وعدم تطبیقها
                                                                    

، 2012الحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة، مذكرة ماجستیر،جامعة ورقلة، خروفي بلال، - 1
 123ص

المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة  شیخ ناجیة، - 2
 104ص، 2007ماي  24،23في المجال المالي والإقتصادي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، یومي 
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ذه الظاهرة وهذا ما یدل على عدم قدرة ونجاعة الآلیات التي تم رصدها للحد من ه   
ات الرسمیة تسعى من خلال التصریحات والملتقیات لتسویق وكذا الهیئ فالحكومات المتتالیة

  .صورة ایجابیة في مكافحة الفساد
كما أن بعض التوجهات الحكومیة، أو بعض القیادات في الدولة لا ترى ضرورة لمكافحة    

الفساد أو زیادة آلیات الإصلاح بحجج مختلفة قد تكون متعمدة أو غیر مقصودة أو یكون لها 
  1.غیر معلومة أبعاد أخرى

فالرتب المتدنیة التي منحت للجزائر وفقا لمؤشرات قیاس مدركات الفساد حسب منظمة        
الشفافیة الدولیة في السنوات الأخیرة، كانت متوقعة بسبب استمرار الكشف على مزید من 

  .الفضائح وغیاب إرادة حقیقیة لدى الحكومة لمكافحة الظاهرة
تعزیز المشرع لآلیات مكافحة الفساد خاصة من خلال استحداثه نه وبعد أفالمفروض      

للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته أن یكون هناك تراجع للظاهرة، غیر أن الواقع 
  .یثبت تنامي واستفحال الظاهرة أكثر من قبل

لمال ید احیث أصبحت الجزائر بؤرة للإختلاسات، فهناك العدید من قضایا الفساد وتبد       
تم تحویلها من قبل أشخاص سواء من البنوك أو مراكز البرید  ،العام تجاوز حجمها الملایین

ولم یسلم أي  أو صنادیق الضمان الإجتماعي بل وحتى من المؤسسات الثقافیة العلمیة،
وقد أكدت مصادر مطلعة أن القیمة ، قطاع وزاري من حدوث مثل هذه الفضائح المالیة

ملیار سنتیم من العام  290تم اختلاسها لمختلف مكاتب برید الجزائر بلغت  المالیة التي
  .2010ولغایة  2007

                                                                    
، 1لى تطبیقها في الأجهزة الحكومیة، الكویت، طوالأثار المترتبة ع الحوكمة الحكومیةالیاسین عبد العزیز، احمد بزیع،  - 1

  88ص ،2013
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وكذا اختلاسات طالت عشر وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري بلغت قیمتها        
وتمت ، اثنان وأربعون ملیون وثلاثمئة وثلاثة وسبعون ألف دینار جزائري" 42.373.000"

عن طریق دفع  ،ین بفتح حسابات لدى هذه الوكالاتالإختلاس عن طریق قیام المتهمعملیة 
ملفات مزورة بأسماء وهمیة وبعدها یدفعون صكوكا للتخلیص صادرة عن بنوك أخرى التي 

وهذا بفضل أحد المختلسین الذي كان  ،على رصیدرغم أن حساباتهم لا تحتوي  تدفع لهم
  .1رلدفع عن طریق خاتم مزو ارة قابل لیؤشر على صكوكهم بعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                    
 ،2013 لبنان، بیروت، الحقوقیة،، منشورات الحلبي "ر وسبل المعالجةالآثا " الفساد أبرز الجرائم فادیا قاسم بیضون، - 1

  214- 211ص
 



 

 

 

 

 

  :ثانيال  فصلال
مدا˭ل تحق̀ق التنمیة المس̑تدامة من 

 م̲ظور الحكم الراشد
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  مداخل تحقیق التنمیة المستدامة من منظور الحكم الراشد: الفصل الثاني

عیق تطبیق الحكم التي تالقانونیة ختلالات شكالات والإستعرضنا مختلف الإابعدما       
صلاحات ریق طرح مجموعة من الإصار من اللازم معالجتها عن ط في الجزائر، الراشد

رساء إلى إحالة التخلف جل الخروج من أتباعها من طرف المشرع الجزائري من إالواجب 
 شكالاتهتمام بمعالجة مختلف الإلإن دون اتقوم له قائمة م الحكم الراشد، الذي لا مبادئ

مجالات المختلف  في تؤطر عملیة ترشید الحكمقانونیة التي في مختلف النصوص ال واردةال
  .قتصادیة والاجتماعیة، الاداریة، الإالسیاسیة
منظومة  إلى الوصولالقانونیة لإختلالات هذه اونتوقع في حال الإهتمام بإصلاح       
          تنمیة مستدامة  ومن ثم تحقیق ،الجزائر حكم راشدتسمح بتطبیق  ملائمة قانونیة

   سیاسیة، إداریة، اقتصادیة وإجتماعیة 
  مفهوم التنمیة المستدامة: المبحث الأول 

وبین ، وتبیان العلاقة بینها وأبعادهاالتنمیة المستدامة سنتطرق في هذا المبحث لتعریف      
  الحكم الراشد

  تعریف التنمیة المستدامة وأبعادها: المطلب الأول
فهم یساعد لاشك في  أبعادهاوتحدید مختلف المقصود بالتنمیة المستدامة  معرفة إن      

  .بینها وبین الحكم الراشدالصلة والعلاقة الكامنة 

  تعریف التنمیة المستدامة:الفرع الأول
خذ اهتماما كبیرا بعد ظهور تقریر لجنة أد ظهر مصطلح التنمیة المستدامة و لق      

، حیث تمت 1987التنمیة سنة اللجنة العالمیة للبیئة و  أعدتهالذي ) Brudtland(برودتلاند 
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التنمیة التي تلبي الاحتیاجات الحالیة الراهنة " :صیاغة تعریف للتنمیة المستدامة على أنها
  .1"مدون المساس بحقوق الأجیال القادمة في تلبیة احتیاجاته

ستدامة من جل اهتمامات إذ منذ التسعینیات من القرن العشرین أصبحت التنمیة الم      
حیث تعتبر وسیلة لتحقیق العدالة في توزیع الثروات بین مختلف الأجیال، وتشكل الحكومات، 

الركود ویعتبر الفقر و  المتنامیة للأفرادلمعالجة المشكلات المختلفة و  التنمیة المستدامة أداة
للتنمیة  لب خلق نموذجالمزمن الذي تعیش فیه البلدان النامیة إحدى هذه المشكلات مما یتط

  .2، التي خلفتها طرق التنمیة السابقةیعالج المشكلات السابقة
  .بسهولة لكن عملیة التنمیة المستدامة لیس سهلة ولا یمكن الوصول إلیها     

  أبعاد التنمیة المستدامة : فرع الثانيال

المتواصلة  فكرة التنمیة، 1992عام ) قمة الأرضل-دي جانییرو ریو(تبنى مؤتمر      
العشرین، حیث برزت لها أبعادا جدیدة العمل الموضوعیة للقرن الحادي و  وجعلها محور خطة

الاقتصادي  إضافة إلى البعد، 3ترتبط بالوسائل التقنیة التي یعتمد علیها في الجهد التنموي
  .والاجتماعي والبیئي

  

  

                                                                    
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الواقع و التحدیات، مجلة الباحث: ي، التنمیة المستدامة في الجزائرالجودي صاطور  - 1

  .300، ص 2016، 16، العدد16المجلد 
، رسالة دكتوراه في الاقتصاد، ) انموذجا سوریة( في تحقیق التنمیة المستدامة ، دور الاستثمارات إسماعیلمعتصم محمد  - 2

  .42، ص 2015كلیة الاقتصاد ، جامعة دمشق ، سوریة ، 
ادكس، جامعة عبد الحمید التنمیة المستدامة في الجزائر ، مجلة دفاتر بو  وأفاق، خضراوي ساسیة، واقع بن حلیمة سلیمة - 3

  .123، ص 2، العدد 5لد ، مستغانم، المجبن بادیس
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  : البعد الاقتصادي-أولا

 التغییر في أنماط الإنتاجالتحسین و  الاقتصادي تهدف إلىالتنمیة المستدامة في بعدها      
تحسین ألة اختیار وتمویل و ، الأخذ بالتكنولوجیات المحسنة، مسواستعمال الطاقات النفطیة

التقنیات الصناعیة في مجال توظیف الموارد الطبیعیة، إضافة إلى النشاطات المرتبطة 
ك الشروع في تجسید استراتیجیات وكذل، )یة المستدام للموارد الطبیع رالتسیی(بالاستهلاك 

  .1توجهات تتشارك فیها جمیع الشرائحو 

هي غایة ، لذلك فتحسین الظروف الاجتماعیة للفرد تسعى التنمیة الاقتصادیة إلىو       
، فقد مرت السواء، ومن بینهم دولة الجزائر المتخلفة على حدتستهدف الدول المتقدمة و 

تم اعتماد  2001، في سنة ي سبیل تحقیق التنمیة الاقتصادیةراحل فالجزائر بالعدید من الم
ذلك قصد تحفیز النمو من ، و 2004غایة  الذي امتد إلىالاقتصادي و  برنامج دعم الإنعاش

كذلك تهیئة البنیة قتصاد عن طریق تفعیل الطلب الكلي، وترقیة الاستثمار و خلال إنعاش الا
لات التي تمیز المسار التنموي، بالإضافة إلى تحفیز التحتیة للاقتصاد الوطني وفق التحو 

  .الاستثمار الأجنبي المباشر
إلا أنها تراجعت  ،2ورغم ما حققه هذا البرنامج في بدایته من إنعاش للتنمیة الاقتصادیة     
كآلیة مكملة لسیاسة  2009-2005، فجاء برنامج دعم النمو الاقتصادي لسنة 2004سنة 

             الأجنبیة لتسریع وتیرةبر قدر من الاستثمارات المحلیة و منها ضخ اكالهدف و  الإنعاش
 ٪3، ثم تراوحت مابین 2006سنة  ٪1.68النمو، لكن استمر انخفاض نسبة النمو لتسجل 

  .2013إلى غایة  2007من  ٪2و
                                                                    

البصیرة، مركز البحث و الاستشارة، وتعلیم ، مجلة دراسات اقتصادیة التنمیة المستدامة في الجزائر ادأبع، زاویة رشیدة - 1
  .12، ص 2019، 01، العدد20، المجلد الخدمات، الجزائر

  .20، ص المرجع نفسه - 2
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لة في انخفاض قیمة العمالأثر البارز  2014وقد كان لانهیار أسعار النفط شهر جوان     
النمو ، ثم ارتفعت نسبة في الحساب الجاري الخارجيالوطنیة وتسجیل عجز في المیزانیة و 

  .20181و 2017الاقتصادي في سنوات 
  2:دعمت الجزائر سیاستها التنمویة بمجموعة من القوانین أهمهاو       

إطار الذي یتعلق بحمایة البیئة في ، و 2003یولیو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم - 
  .التنمیة المستدامة

التنمیة بتهیئة الإقلیم و  والمتعلق ،2001بر دیسم 12المؤرخ في  20-01القانون رقم -
  .المستدامة

  .مراقبتهاوالمتعلق بتسییر النفایات و ، 2001دیسمبر  12المؤرخ  19-01القانون رقم  -
   .تثمین الساحلوالمتضمن حمایة و ، 2002فیفري  05المؤرخ في  02-02القانون رقم  -

  البعد الاجتماعي للتنمیة المستدامة -ثانیا

تسعى التنمیة المستدامة في بعدها الاجتماعي إلى تحقیق الاستقرار في معدلات نمو      
على المدن  ، ووفق تدفق الأفرادغوطا شدیدة على الموارد الطبیعیةالسكان حتى لا تفرض ض

تحقیق الصحیة والتعلیمیة في المناطق الریفیة، و ل تطویر مستوى الخدمات ذلك من خلاو 
  .3اكبر قدر من المشاركة الشعبیة في التخطیط للتنمیة

نه و بالرغم من تحسن أ، تجد عي للتنمیة المستدامة في الجزائرفي واقع البعد الاجتماو       
یر إلیه الجهود المبذولة في التنمیة البشریة حسب ما یشالمعیشي للفرد الجزائري و  الإطار
، إلا أن نسبة الأمیة تبقى )2008(الاجتماعي للتنمیة البشریة المجلس الاقتصادي و تقریر 

                                                                    
  .21، ص المرجع السابقزاویة رشیدة،  - 1
  .24، 23ص ص  نفسه،المرجع  - 2
  .125، ص ، خضراوي ساسیة، المرجع السابقبن حلیمة سلیمة - 3
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نقص الوعي ضعف الخدمات الصحیة و  ، بالإضافة إلى1مرتفعة بشكل ملفت للانتباه
  .المجتمعي الجزائري بدوره في تحقیق التنمیة المجتمعیة

الاجتماعي بالتعاون مع لس الاقتصادي و المج التقریر السنوي الذي أصدره فيكذلك      
الفقر قد تراجع بین عامي  مؤشرأن خبراء برنامج الأمم المتحدة للتنمیة تم التوصل إلى 

، وكذلك تراجع معدلات البطلات، ومن جانب آخر یشیر نفس التقریر إلى 2005و 1995
  .2أن ثلث الأسر الجزائریة تعاني من متاعب مالیة

  : البعد البیئي للتنمیة المستدامة -ثالثا

، فعامل الاستنزاف المصادر الطبیعیة التنمیة المستدامة في بعدها البیئي تعنى بإدارة     
البیئي هو احد العوامل التي تتعارض مع التنمیة المستدامة، لذلك ینبغي وضع الطرائق 

استنزاف المیاه نتاج السلبیة و أنماط الإالاستهلاك والنمو السكاني والتلوث و  المنهجیة أمام
  .3، أي وضع إدارة علمیة للمصادر الطبیعیةالخ...قطع الغابات و 

سسیة وقانونیة والجزائر في هذا الإطار وضعت خلال السنوات الأخیرة عدة آلیات مؤ      
ا بالخصوص كتابة منه، التنمیة في عملیة اتخاذ القرارالبیئة و  مالیة داخلیة لضمان إدماجو 

 المجلس الأعلىعامة تتمتع بالاستقلال المالي، والسلطة العامة، و هي مدیریة الدولة للبیئة، و 
رأسه رئیس              جهاز للتشاور ومتعدد القطاعات وی التنمیة المستدامة وهوللبیئة و 
  .4غة استشاریةبوهو مؤسسة ذات ص والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني الحكومة،

  
                                                                    

  .22زاویة رشیدة ، المرجع السابق، ص  - 1
  .126بن حلیمة سلیمة، خضراوي ساسیة، المرجع السابق، ص  - 2
  .301الجودي صاطوري، المرجع السابق ، ص  - 3
  .126 مة، خضراوي ساسیة، المرجع السابق، صیبن حلیمة سل - 4
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  العلاقة التكاملیة بین الحكم الراشد والتنمیة المستدامة:الثاني المطلب 
" الحكم الراشد والتنمیة" إن تعریف صندوق النقد الدولي للحكم الراشد في تقریره حول    

 جتماعیةلاوا قتصادیةلااالموارد  ةر دافي إ ةالقو  ةأسلوب ممارس:"نهأعلى  1992الصادر عام 
 .1"جل التنمیةأللدولة من 

یبرز لنا الترابط الوثیق بین الحكم الراشد والتنمیة من حیث أن الحكم الراشد یشكل      
فالحكم الراشد لیس فقط  ،الرابطة الضروریة لتحویل النمو الاقتصادي إلى تنمیه مستدامة

التي لا یمكن  ستدامةلااشرطا أساسیا للتنمیة المستدامة وإنما هو أیضا نتیجة مراحل تحقیق 
 2،من دونهبلوغها 
ن الحكم الراشد والتنمیة المستدامة مفهومان مترابطان یكمل كل واحد منهما إوبالتالي ف     

التنمیة لا یمكن أن تتحقق وتطرد في غیاب حكم راشد، كما أن الحكم لا یمكن أن فالآخر، 
 .یكفل استدامة التنمیة مل یكون راشدا ما

  الراشدالتنمیة جوهر قیام الحكم :الفرع الأول
  لشعوبهالاكتفاء اجل تحقیق الا شك أن التنمیة هي غایة المجتمعات الحدیثة من      

لكل فرد من أفراد المجتمع، دون اللجوء إلى ذل  ةوسعیا إلى مستوى حیاتي یتیح العیش بكرام
ومن هنا  ،المجتمع و الهجرة الاختیاریة أو الإجباریة خارجأ ،والطلب داخل المجتمع الحاجة

ن تنمیة المجتمع واستغلال موارده بشكل اقتصادي فاعل، دون إسراف وإهدار، لهو الهدف إف

                                                                    
1-The world bank: Governance and development, the world Publication, Washington 
DC,1992,p1  

  18، ص 2008، 1اقتصادیات التنمیة، الجزء الثاني، ط الموسمي، موسوعة واثق علي - 2
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قتصادیة والتي لا تتحقق إلا بمشاركة لإ، تسعى لبلوغ الرشادة ا1الأسمى لأیة حكومة راشدة
 ).المجتمع المدني والقطاع الخاص ،الدولة(كل الأطراف 

راشد تتطلب توفر بیئة حقوقیة ومناخ دیمقراطي والتنمیة كونها الهدف المنشود للحكم ال      
ویدعمها، من خلال دولة الحق والقانون والمساواة وتكافؤ الفرص، كما تمثل  یؤسس لها

أساسیا لإستقرار البلاد وتدعیمها لإستكمال سیاساتها في الإصلاح وترقیة  التنمیة عاملا
 .2ممارسة أسس الحكم الراشد

لمختلفة وحسن لم یكفل الإدارة الجیدة لموارد الدولة ا إنفالحكم لا یمكن أن یكون راشد       
، حیث أن الهیئات التابعة للأمم المتحدة وبالخصوص برنامج الأمم استغلالها وتدبیرها

  . المتحدة الإنمائي استخدمت الحكم الراشد كآلیة لتحقیق التنمیة المستدامة
  شد كشرط لتحقیق التنمیةالحكم الرا: الفرع الثاني

إن الإخفاقات في تنفیذ السیاسات التنمویة في البلدان النامیة ولجوئها إلى طلب       
المساعدة المالیة من المؤسسات الدولیة المانحة، جعل هذه الأخیرة تربط تقدیم المساعدات 

باعتبار أن  ،لهذه البلدان باشتراط تبني الحكم الراشد كمنهج للإصلاح وترشید العملیة التنمویة
 .3غة سیاسات التنمیة لا یمكن أن تضمن التنفیذ الفعال في غیاب الحكم الراشدصیا

ن محاولة البلدان النامیة لتبني الحكم الراشد كأسلوب لتنفیذ سیاساتها العامة إوبالتالي ف     
 .كان من منطلق الحتمیة والضرورة التي لا بد منها لتحسین الأداء التنموي بها

                                                                    
الجزائر، مجلة العلوم القانونیة  یق التنمیة المستدامة فيدوره في تحق، الحكم الراشد و بن یكن بد المجید، عرابحي لخضر - 1

  .499، ص2018، 17والسیاسیة، العدد
  365دباغي سارة، المرجع السابق، ص  - 2

3-Sihem Zerwal, Farida Tadjine, Good Governance and Development: a critical analysis of the 
relationship, the reviewer for political studies, vol 3 , N2, 2019, p178. 
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یساعد على تحسین الأداء التنموي من خلال الزیادة من فعالیة الموارد فالحكم الراشد      
 ةالمحلیة والتشجیع على استخدامها بشكل أفضل، وذلك بتهیئة المناخ بوجود سیاسة قوی

لة العامة والتي تتسم بالشفافیة والوضوح یسهم في ضمانة أن اءمدعومة من مؤسسات المس
كفاءة وفعالیة الموارد العامة إلى خدامها وبالتالي یؤدي الأموال العامة لن تهدر أو یساء است

 .لتحقیق مزید من التنمیة الاقتصادیة

ن التنمیة المستدامة تسعى إلى تحقیق حیاة أفضل للإنسان، والحكم إبالإضافة إلى هذا ف     
الراشد هو الذي یعزز رفاه الإنسان ویدعمه ویصونه ویفتح المجال لجمیع فئات المجتمع 
للمساهمة في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم وتمكنهم من المساهمة في تحقیق رفاهم، 
عن طریق اللامركزیة والحكم المحلي الراشد، الذي یتیح لهم فرص المشاركة، ویعزز بناء 

عن طریق الاستثمارات طویلة (قدراتهم المادیة والمعنویة بتوفیر الخدمات الأساسیة لهم 
وإتاحة الفرص التي تمكنهم من تحسین مستویات ) والتعلیم وغیرهاالأجل في الصحة 

تشجیع الاستثمارات الخاصة مثلا عن طریق منح ( معیشتهم بالاعتماد على أنفسهم
 .1)القروض

التنمیة المستدامة تقوم على التوزیع العادل للموارد ما بین أفراد أن هذا فضلا على      
جیال المستقبلیة وهذا ما یضمنه الحكم الراشد من خلال المجتمع دون المساس باحتیاجات الأ

 .2مبدأ تساوي الموظفین في الفرص والحقوق وعدم التمییز بینهم في الاستفادة من الخدمات

                                                                    
  ،)2010- 2000(دراسة حالة الجزائر -العام والحد من الفقر الإنفاقشعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید  - 1
، 2011/2012،  -3 - أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

  .38ص 
  .39المرجع نفسه ،ص - 2
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الحكم الراشد كشرط لتحقیق التنمیة تم تأكیده من طرف عدید المؤسسات المالیة ونجد      
حیث ربط البنك الدولي بین ظهور مفهوم الحكم  ،نك الدولي والصندوق النقد الدوليمنها الب

:" تحت عنوان 1989الراشد والتنمیة، وهذا في تقریر له عن الأزمة الاقتصادیة الإفریقیة عام 
، وقد أرجع هذه الأزمة إلى أبعاد "من الأزمة إلى النمو المستدام" :جنوب الصحراء إفریقیا

ة السلطة وإنكار حقوق نالمتفشیة في شخصسیاسیة اعتبرت أزمة حكم انطلاقا من المؤشرات 
الإنسان وتفشي الفساد، وقد أكد البنك الدولي أن أساس النهضة والتنمیة بالقارة هو الحكم 
 الراشد، من خلال ربطه بین الكفاءة الإداریة الحكومیة القائمة على العدالة والمساواة وسیادة

 .وبین النمو الاقتصادي القانون
أن المقاییس الرئیسیة  لتي قام بها صندوق النقد الدوليالعدید من الأبحاث اكما أكدت      

للشفافیة والوضوح تعد عاملا مخفضا لمخاطر الاستثمار وهذا ما یؤكد على أن الحكم الراشد 
عامل مهم لجذب المستثمرین، كما أن الشفافیة والمساءلة العامة تؤدي إلى كفاءة وفعالیة في 

  .1لفسادالتسییر ومكافحة ا
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                    
  52دباغي سارة ، المرجع السابق، ص - 1
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  تحقیق التنمیة المستدامةل كمدخلالإصلاح الشامل : الثانيلمبحث ا

لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، فإن البحث في أسباب  آلیةبإعتبار الحكم الراشد       
الحكم الراشد، ومن ثم محاولة إصلاح هذه الإختلالات یعتبر من  آلیةومظاهر اختلالات 

ة، الإداریة، جمیع المجالات السیاس فيمطروحة لتحقیق أداء تنموي مستدام التحدیات ال
  .الإقتصادیة والإجتماعیة

  الإداریةالتنمیة تحقیق التنمیة السیاسیة و  مداخل: المطلب الأول

ة في السیاسی ةلتحقیق التنمی مدخلك الإصلاح السیاسي إلىسنتطرق في هذا المطلب       

لإداریة في الفرع ا ةلتحقیق التنمی مدخلك على أن نتناول الإصلاح الإداري ،الفرع الأول
  .الثاني
 ةالسیاسی ةلتحقیق التنمی مدخلك الإصلاح السیاسي:ولالأ الفرع

مجتمعات  إلى ةوالتسلطی ةالرجعی ةنظمالتحول من الأ ةالسیاسي ھو عملی صلاحالإ      

 شكالأفي  ةجذری أو ةتعدیل وتطویر قد تكون جزئی ةوھو عملی ة،كثر انفتاحا ودیمقراطیأ

 .1الاجتماعیةالحكم والعلاقات  ةنظمأ

في  ةالحقیقی ةالرغب تترجم ةقوی ةسیاسی إرادة إلىالسیاسي  الإصلاح ةعملی وتحتاج      

و غیابھا یحول دون تحقیق أ الإرادةضعف ھذه و ة،ھام ةتغییرات سیاسی إحداثالعمل على 

 .2السیاسي المطلوب صلاحالإ

فلو كانت مظاھر  ،السیاسي الإصلاحفي  وإرادة ةحقیقی ةالجزائر لیست ھناك رغب وفي     

اھتماما  ةحیث لم تبدي الحكومات المتعاقب ة،نت ھناك المبادرات الفعلیالك ةموجود ةغبالر

نھا تقوم أي أ ةغیر الفعلی "الإجرائیة ةالدیمقراطی"من باب  إلاالسیاسي  الإصلاح ةلأفي مس

فقط في شكل  التي تؤدي الغرض الفوري ةالسیاسی الإصلاحاتدنى من للحد الأ بإجراءات
                                                                    

  124، ص2015، 4الجزائر، العدد السیاسیة والدستوریة وبناء الحكم الراشد في  الإصلاحاتتیمیزار كمال، - 1
، جامعة ر في العلوم السیاسیةیمذكرة ماجستالاصلاحات السیاسیة في الجزائر في ظل التحولات الدولیة،  بلعربي علي،- 2

  .124، ص  2013/2014وهران، 
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السیاسي  للإصلاح ةي ضرورأتوحي بعدم وجود  ة،ات ولقاءات صحفیخطابات واستراتیجی

 .1في شخص واحد ةن الحكم والحكومات ملخصمادام أ

 ةئر بتجارب التعدیلات الدستوریجزاالسیاسي في ال الإصلاح ةارتبطت عملی حیث      
 ثم دستور  1963بدءا بدستور  ،الاستقلال ي بعدأ 1962التي عرفتھا البلاد منذ  ةالمختلف

 ةالتعددی إلى ةحادیالأ من الجزائري النظام في تحولة نقط یعتبر الذي  1989ودستور1976

 .2020 ة سن ھل لتعدی آخر كان الذي 1996 دستور ثم ة،السیاسی

 بل جاءت عقب ،والإصلاحالنظام في التغییر  إرادةھذه التعدیلات لم تنبع من  كل     
بین  ةقضات الحاصلالتنا إلىدى أما  وھذا، ةخارجی أو ةضغوطات داخلی ةو نتیجأ الأزمات

 .لھا ةالفعلی ةھذه التعدیلات والممارس

ي ذرالج الإصلاحق تحقی إلىفي الجزائر لم تسع  ةالسیاسي المعتمد الإصلاحعملیات  إن    
نھا لأ ،التي حدثت في دول العالم ةالدولی ةالتحویلات السیاسی ةمواكب إلىالشامل الذي یھدف 

 .ةتكون تعدیلات شكلی و أنوبالتالي لا تعد ةانتقائی ةطریقبتمت  ةببساط

عبر  ةطني المتمثل في تكریس الدیمقراطیاستكمال بناء مشروعھا الو لم تستطعوبالتالي     
 ةلدول والتأسیس والإعلامیة ةالسیاسی ةتبني التعددی إلىي یفتح المجال لذا الإصلاح ةعملی

 .2السیاسي الإصلاحتھتم بعملیات  ةتنموی إستراتیجیةقانون بسبب عدم تبنیھا ال

في النظام السیاسي الجزائري حتى نصل  إصلاحھوالسؤال المطروح ھنا ما الذي یجب      
  .ةحقیقی ةسیاسی ةتنمی إلىومن ثم الوصول  ةالسیاسی تحقیق الرشادة إلى

                                                                    
ل أفری- 1999أفریل ( السیاسي واندلاع الحراك الشعبي  الإصلاحعینة مسعود، النظام السیاسي الجزائري بین صعوبة  - 1

 برلین، ألمانیاوالسیاسیة والاقتصادیة،  الإستراتیجیة، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات ، مجلة العلوم الاجتماعیة)2019
  .264، ص 2020، 16عدد 

، مجلة البحوث السیاسیة )الأبعاد و الدلالات(السیاسي في الجزائر  الإصلاحزیغم عبد القادر،  سنوسي خنیش، - 2
  152، 151، ص ص 1، العدد 6، الجلفة، المجلد ، جامعة زیان عاشوروالإداریة
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ق من المرتكزات التي یقوم ن تنطلأفي الجزائر یجب  الإصلاح السیاسي مسیرة عملیةف      

 ةھ وذلك بالتركیز خاصھات التي تواجسیاسي ناجح وتجاوز مختلف التحدی إصلاحي أعلیھا 

  .نتخابي والحزبيلإستوى الدستوري والقضائي واالنظام السیاسي على الم إصلاحعلى 

ــ أولا  :إصلاح النظام الدستوري والنظام القضائيـ

  :النظام الدستوري إصلاح- 1

" النظام"المضاف إلى " الدستوري"الدستوري تفید أن النعت  النظام إن تحلیل عبارة      
 1.تحیل على النظام المدستر، أو الذي تمت دسترته" النظام الدستوري"لتصبح الصیغة 

عن الأخرى یمكن التعرف  ةن النظام السیاسي الذي یمیز كل دولإومن هذا المنطلق ف      
علیه من دستورها، فالدستور هو الذي یبین نظام الحكم فیها ووسائل ممارسة السلطة ومركز 

 2.الفرد منها ومدى حقوقه والتزاماته
یعتبر بمثابة الحد الفاصل بین النظم الدیمقراطیة والنظم غیر  ووجود الدستور الدیمقراطي     

 .الدیمقراطیة
دها في یالتي یتم تجسو شروط لابد أن تتوفر في الدستور الدیمقراطي  وهناك خمسة     

تنظیم السلطات في الدولة ووضع قیود : مؤسسات دیمقراطیة تكفل أمرین جوهریین أولهما
كفالة الحقوق والحریات العامة للأفراد وإقرار حمایة  وثانیهما ،وریة على ممارسة السلطةدست
لا سیادة : وجودها في صلب الدستور الدیمقراطي وهي وهذه الشروط الخمسة یلاحظ ،لها

سیطرة أحكام القانون، عدم الجمع بین السلطات، ضمان الحقوق  ،لفرد أو قلة على الشعب
  .3ضمانة مبدأ التداول السلمي على السلطة كذاوالحریات العامة و 

                                                                    
  .32، ص  2015، 1لندن، ط  كتب،- يإ إصدارات، الحكامة الجیدة في النظام الدستوري المغربي، عبد العزیز غوردو- 1
  .28ص  ،المرجع نفسه- 2
  .21،ص  المرجع السابقبلعربي علي،  - 3



 المستدامة التنمیة تحقیق ومداخل الراشد الحكم آلیات تفعیل إشكالاتالباب الثاني     
 

212 
 

والازدهار والحكم حكام الدستور الدیمقراطي یعني الأمن والاستقرار والتقدم أوالعمل ب      
وتعطیل أحكامه یعني الخوف وعدم الاستقرار والتخلف والفوضى والحكم  ،الراشد والتنمیة

 1.السیئ
نجده یقر بمبدأ وإذا أسقطنا شروط الدستور الدیمقراطي على دستور الجمهوریة الجزائریة      

ویؤكد على الفصل بین  ،لقانونلمتثال الإب لزم جمیع المواطنینوی، السلطة ملك للشعب
  .وینص على مبدأ التداول على السلطة ،ویعترف بالحقوق والحریات العامة ،السلطات

یطرح عدة اشكالات هذا على مستوى الوثیقة الدستوریة أما في واقع الممارسة العملیة       
 .الشروط تعطل العمل بهذه

نطلاق من لإالجزائر یجب ا نه لتحقیق إصلاحات سیاسیة حقیقیة فيإوبالتالي ف      
من منطلق أن  ،الإصلاح الدستوري والقفز عنه إنما هو تعطیل التغییر والتحول الدیمقراطي

عتبارات لإیبدأ بالبحث عن المرتكزات الدستوریة والمرجعیات القانونیة وا الإصلاح السیاسي
 .2السیاسیة أولا قبل كل شيء

  إصلاح النظام القضائي-2
مة الرئیسیة للحكم الراشد في أي بلد، بصفتها حامیة للحقوق عاالعدالة الدتعتبر       

الحصن الحصین للشرعیة دون إغفال دورها الكبیر في دفع عجلة و  والحریات الفردیة والعامة
 .3التنمیة وإصلاح باقي المجالات

قضاء  فلا یمكن الحدیث عن الدیمقراطیة بدون وجود ،والعدالة هي تاج الدیمقراطیة     
مستقل وحر ونزیه، یملك القدرة على ممارسة دوره بالسهر على تطبیق مبدأ سیادة القانون 

                                                                    
  .237أبرادشة فرید، المرجع السابق، ص - 1
  20بلعربي علي، المرجع السابق، ص - 2
، المجلة )2017- 1999(في الجزائر، عرض تجربة مرفق العدالة  الإداري الإصلاحبواشري أمینة، سالم بركاهم،  - 3

  203ص،2018، 11، العدد 6المجلد  ،-3- العلمیة لجامعة الجزائر 
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مین حریة ونزاهة العملیات أوتحقیق المساواة بین المواطنین والرقابة على دستوریه القوانین وت
ة هیمن، ومتحررا من كل ضغوط و )والمحلیةالرئاسیة، التشریعیة (صورها  ةفي كاف نتخابیةلإا

 1.السلطة التنفیذیة

وفي الجزائر تعاني السلطة القضائیة ومنظومة العدالة عموما من خلل بنیوي صنعته       
غیاب الرؤیة ،  و قضائیة على مدار السنوات الماضیةالسلطة التنفیذیة بتغولها على السلطة ال

والأداء ، وضعف التكوین اركة المجتمعیة في عملیة الإصلاحالمشوالإرادة السیاسیة و 
ذین من خارج فستقواء بالمتنلإالمؤسسي في السلطة القضائیة لصالح هیمنة الشخوص وا

  .2مع السلطة التنفیذیة لإضعاف استقلاله في الجزائر تتآزرالقضاء وخلق أحلاف 

عامة في الجزائر أصبح ضرورة قطاع العدالة القضائي و  ن إصلاح النظامإوبالتالي ف      
في إطار عملیة الترشید ي أرادت حقا الوصول إلى حكامة قضائیة ن هإمستعجلة ملحة و 

  . تحقیق التنمیة السیاسیة المنشودةالسیاسي و 

ولا یتحقق ذلك إلا من خلال تأسیس مرفق قضائي قوي وعصري وفعال وإسناد كافة       
الاختصاصات المتعلقة بشؤون القضاء إلى رجال القضاء أنفسهم سواء من خلال مجلس 

  .الأحوالیتكون منهم وحدهم أو رؤساء المحاكم حسب  أعلى

وتحقیق الحمایة الدستوریة لمبدأ استقلال القضاء من خلال الإحالة على تشریعات       
  .3لاحقة لوضع القواعد التفصیلیة المنظمة له

                                                                    
  22.23بلعربي علي، المرجع السابق، ص ص  - 1
بتاریخ : وأدوات ومتطلبات، مقال منشور على الموقع آلیات–منظومة العدالة في ظل المصالحة  إصلاحعصام عابدین،  - 2

  .2017http://www.alhaq.org/ar/advocacy/2301htmlدیسمبر  16
  .92، ص 2012، 1وسیم حسام الدین الأحمد، استقلال القضاء، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، ط  - 3
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ن لإصلاح العدالة عدة مؤشرات غیر المؤشرات التقلیدیة من استقلالیة إبصفة عامة فو       
  1:وضمان حقوق الدفاع تتمثل في

  فعالیة التنظیم القضائي القائم -
  مردودیة الجهاز القضائي  -
  هندسة أو الوضع المادي للهیئات القضائیة تجهیز  -
  الوضع المادي للمؤسسات العقابیة  -
  تنظیم المهن التي تعمل في حقل العدالة -

نه لا یجب أإلا  ،ضحاهابین عشیة و ن تتم ن هذه الإصلاحات لا یمكن أإبالطبع فو       
على المصالح المختصة التهاون في تطبیقها لأن الجهات المختصة في الجزائر تتعلل دائما 

ن التطور یحتاج إلى عامل مع التسلیم أ ،العدالة بأنها ذات تجربة حدیثة في مجال إصلاح
وقع یت، كیف ف قرنلالها نصفدولة مثل الجزائر استقلت حدیثا ولم یمر على استق ،الوقت

منها أن تصل إلى التقدم الذي وصلته الدول الغربیة التي احتاجت إلى قرون وقرون من 
   .2الزمن

  
  
  
  
  

                                                                    
، مخبر القانون ، جتمع والسلطةة القانون، المجل، مالأفاقو هر في الجزائر، المظا العدالة إصلاحطاشور عبد الحفیظ،  - 1

  .85، 84، ص ص 2012المجتمع والسلطة، جامعة وهران، عدد خاص، 
  .244أبرادشة فرید، المرجع السابق، ص  - 2
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  إصلاح النظام الحزبي والنظام الانتخابي : ثانیا
  :إصلاح النظام الحزبي .1

الیوم بل أصبح وجودها  ،ام سیاسيوجود الأحزاب السیاسیة ضرورة حتمیة في أي نظ      
نزیه بین مختلف ، لما تكلفه القیم الدیمقراطیة من تنافس حر و لدیمقراطیةالوجه الأبرز ل

  .1الأطیاف السیاسیةالتیارات و 
بر قد لعبت الأحزاب السیاسیة من الناحیة التاریخیة دورا في التحولات السیاسیة عو       
و من خلال البرنامج ، أالاستبدادیةجهة الحكومات ، سواء من حیث التحرر أو مواالعالم

، مما جعل الكثیر من الدارسین لأدبیات التنمیة تنمویةالالحكومیة و  نقد السیاساتومناقشة و 
یشیرون ) M.Weiner( رمیرون وینو  )J.lapalombara(ارا بالسیاسیة مثل جوزیف لابالوم

 .2في التنمیة السیاسیة ي أو البرنامجيعو إلى أهمیة الأحزاب السیاسیة من خلال دورها التو 

ذلك ما جعل اغلب الدول تسعى إلي تكریس الحق في وجود الأحزاب السیاسیة في      
 .دساتیرها و تشریعاتها المختلفة

تكریس الحق في تأسیس الدیمقراطیات الصاعدة إلى تبني و وقد سعت الجزائر كإحدى      
وصولا إلى التعددیة  1963بدایة بنظام الحزب الواحد في دستوراستقلالها، الأحزاب منذ 

 . 1989الحزبیة في دستور 

إلا أن الممارسة الحزبیة في الجزائر كشفت مدى هشاشة البناء التنظیمي للأحزاب      
ختلافات الداخلیة التي شكلت صورة متمیزة للأحزاب لإالسیاسیة ووضوح التناقضات وا

                                                                    
 قانون الأحزاب السیاسیة الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، إصلاحبوحنیة قوي، هبة لعوادي،  - 1

  .169، ص 2015، 12، العدد 7ورقلة، المجلد 
، دور الأحزاب السیاسیة في التنمیة السیاسیة المحلیة، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فتاح كمال - 2

  .85، ص 2011/2012السیاسیة، جامعة وهران، كلیة الحقوق والعلوم 
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، ووفق ذلك أصبحت من مبرراته وقناعاتهمختلفة كل منها ینطلق  وانقسامها إلى تیارات
الشخصیة على حساب مصالح الحزب  عتبارات ظرفیة تحركها المصالحلإالأحزاب تخضع 

طموحات القاعدة وهذا ما جعل دور الحزب السیاسي في الجزائر یقتصر على دعم شرعیة و 
 .1النظام السیاسي و یفشل في تحقیق التنمیة

تى یتم إصلاح النظام الحزبي في الجزائر لابد من تقیید الأحزاب السیاسیة بقوانین وح     
بالتالي الخروج من فكرة الحزب و  صارمة تكون أهدافها جمیعا منسجمة في غایات التنمیة،

على سبیل المثال الأحزاب السیاسیة في ة العامة، و المناسباتي المصلحي إلى حزب المصلح
، أولهما منافسة برنامج لغایتین رئیسیتین إلى الوصول إلى الحكمالدول الغربیة تهدف 

، ثانیهما الوصول إلى تحقیق المجد والذات لیتم تخلید سیاسة لالأحزاب الأخرى وتقدیم الأفض
ن هدف معظم الأحزاب هو إ، وهو العكس بالنسبة للدول العربیة فك الدولةالحزب في تاریخ تل

تعطیل كل برامج التنمیة ، و لإنتقام من الخصوماو  النفوذراء و أجل الثالوصول إلى السلطة من 
 .2التي انطلق فیها الحزب الذي كان یحكم سابقا في حال فوز أحد أحزاب المعارضة

 نتقال إلى شرعیةلإوبالتالي فانه لا بد من إعادة بناء شرعیة نظام الحكم في الجزائر با     
تحول دیمقراطي في ظل وجود معارضة حقیقیة ، لضمان حدیثة عمادها الشرعیة الدستوریة

  .ف النظام الحاكم معهایتفرض حتمیة تك
  
  
 

                                                                    
اقع الخصوصیة وطموح تحقیق بدري ابتسام، دور الأحزاب السیاسیة في هندسة التحول الدیمقراطي في الجزائر بین و  - 1

  .468، ص 2013، 1، العدد8، مجلة المفكر،جامعة محمد خیضر بسكرة، المجلدالتكیف
  230أبرادشة فرید، المرجع السابق، ص  - 2
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  :نتخابيالنظام الإ  إصلاح - 2
 لنظام أساسیةویشكل دعامة  ،1الوحید للشرعیة الأساسالقانون  ةب في دولنتخالإیعتبر ا     

 السلطةتستمد وجودها من  حكومةفي تكوین  للمشاركة ةباعتباره وسیل ،الحكم الدیمقراطي
  .2الشعبیة ةرادالإ إلى ستنادهاإتها من ریواستمرا

نتخابات لإتجري ا أنلازم حد المعاییر لبناء الحكم الراشد ولذلك كان الأوبالتالي فهو       
 العكس یصبح مفهوم الحكم ةوفي حال ،كبر الضماناتأووفق  ةومصداقی ةوشفافی ةفي نزاه

 .3غیر قابله للتحقیق ةجمیل وأحلام أفكارالراشد مجرد 

نتخابي لإعتراف بالتطور النوعي الذي یمتاز به النظام الإوان كان من الموضوعي ا      
لا  لآلیاتمن حیث انفتاحه وتوفیره  والإفریقیة ةبنظائره في الدول العربی ةمقارن ،الجزائري

 .4التي قطعت شوطا یقاس بالقرون في هذا المجال العریقة الدیمقراطیةوجود لها سوى في 
حد یستطیع الطعن في مدى أنتخابیا لا إ اقد تضمن قانون 07-97 الأمرفمثلا نجد       

 ةلألكن تبقى دائما مس ،الدولیةحتى مدى استجابته للقوانین والمعاهدات  أوصیاغته  حكامإ
 مهما كانت إصلاحیةكل عملیه  أمام الأكبرالهاجس  الإدارةطبیق المیداني وعدم حیاد الت

                                                                    
  21المرجع السابق ، ص بلعربي علي، - 1
، 1، طالأردن، ، عمانالأكادیمي، مركز الكتاب نبیل علي، الدیمقراطیة التشاركیة، مقاربات في المشاركة السیاسیةدریس  - 2

  113ص، 2017
  233برادشة فرید، المرجع السابق، ص أ - 3
اسیة المنافسة السیلجزائریة، مقاربة حول المشاركة و الدستوریة انتخابي في التجربة لإعبد المؤمن عبد الوهاب، النظام ا - 4

منتوري، قسنطینة،  الإخوة، جامعة ستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، مذكرة ماجفي النظام السیاسي الجزائري
  .159ص  ،2006/2007
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 07-97 للأمرالمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم  01-12لذلك عند تصفح القانون و 
 .1الأصلعن صوره طبق  عبارةبل كانت ، یتم تغییرهاالكثیر من المواد لم  أنیتضح 
عدم الرضا  أثار، 2012تشریعات ومحلیات عام  بمناسبةتطبیق هذا القانون  أن إلا      

  .التزییف والتزویر ةنتخابات بتهملإعنها هذه ا أسفرتللنتائج التي  الشعبیةورفض القبول 
التشریعات  ةجودلا تكمن فقط في  القضیة أنمفادها  حقیقة أماموبالتالي فنحن       

حق الانتخاب  ةفي الضمانات التي تكفل ممارس وإنما الانتخابیة العملیةوالقوانین التي تحكم 
 .ونزاهة ةبحری

نتخابات لإا أن إلا ،یختار الشعب من یمثله انتخابا أن الدیمقراطیةكان من  إنو  لأنه      
نظاما  الدیمقراطیة لأن ،معافاة سلیمةلم تكن ممارستها  إن ،ذاتها لیست شرطا كافیا حدفي 

 .2واحد آنفي  وثقافةة وممارس
 ةدوری ةبصور  إلیها أالتشریعات والقوانین بلا روح یلجستصبح هذه  الحالةوفي هذه       

 .قلأولا  أكثرتجدید لا  إلى ةطیر موعد لتجدید ما هو بحاجأت إلى الحاجة ةلتلبی
 آمالتجسد فیها  إصلاحات إلىنتخابي في الجزائر بحاجة لإن النظام اإوبالتالي ف      

مرحلة الدیمقراطیة  إلى نتقاللإالشعب الجزائري في تجاوز مرحلة دیمقراطیة الواجهة وا
الحقیقیة والحكم الراشد من خلال ضمان برلمان تمثیلي حقیقي وتكوین معارضة برلمانیة 

  .3للمجتمع المدني وتكوین رقابة شعبیة فاعلة وإشراكفاعلة 
  

                                                                    
  234ص  ، المرجع السابق،برادشة فریدأ - 1
، نتخابات، دار الجامعة الجدیدةلإدوروها في الرقابة على االمجتمع المدني و مات ظمن علي ابراهیم ابراهیم شعبان، - 2

  95، ص 2016، ، د طر، مصالإسكندریة
م السیاسیة والعلاقات النظام الانتخابي لترشید الحكم في الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلو  إصلاحسویقات عبد الرزاق،  - 3

  174، 173، ص ص 2009/2010جامعة منتوري قسنطینة،  العلوم السیاسیة ،الدولیة، كلیة الحقوق و 
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 الإداریةلتحقیق التنمیة  مدخلك الإصلاح الإداري: الفرع الثاني

التي تهدف  الإداري الإصلاحمن خلال عملیات  إلالا یتم  الإداریةتحقیق الرشادة  إن      
 أداءتحسین مستوى  إلىالعامة بما یؤدي بالمحصلة  الإدارة أنظمةفي  أساسیةتغییرات  إلى

ورفع كفاءاتها من خلال تغییر المعتقدات والاتجاهات والقیم والبیئة  ،القائمة الإداریةالنظم 
 ةنقل وإحداثوجي الحدیث وتحدیات السوق التطور التكنولملائمة مع  أكثروجعلها ، التنظیمیة

 .1البیروقراطیةفي تقدیم الخدمات للمواطنین مع تقلیص التكالیف والقضاء على 

 لإبقاءهدف ی المستدامة الإداریة التنمیةتحقیق  إطارفي  الإداري الإصلاح أنكما       
ي یجابلإوالتكیف ا التأقلممن خلال  وفعالیة كفاءة ةفي حال الإداریة الأجهزةالمؤسسات و  ةكاف

 طبالتالي نجاح تنفیذ خطو  ،2ةالمستقبلی حتیاجاتلإا مع الظروف والمتغیرات واستكشاف
  .3ةعلى مستوى الدول ةالشامل ةوكذلك الحال في تنفیذ التنمی الإداریة ةالمنظم
 أنظمتها ةعصرن إلى المقارنة الأنظمة ىتسع ،الرشیدالإداري  الإصلاحوفي ظل       

ي والت ،باللامركزیةما یسمى إطار في  المحلیة السلطة من خلال توسیع صلاحیات الإداریة
 للمؤسسات المركزیة الإدارةالقرارات من  لإتخاذ یاتحتنطوي على نقل للسلطات والصلا

محلیا  العمومیةتوازن السلطات  على الحفاظوذلك قصد  ،4لها التابعة إداراتها إلى الحكومیة
  .ومركزیا

                                                                    
، الأردن، ، عالم الكتاب الحدیث للنشر والتوزیعاريالإد الإصلاحصدام الخماسیة، الحكومة الالكترونیة الطریق نحو  - 1
  .146ص  ،2013، 1ط
، 1982، 1بین النظریة ومكونات التجربة العلمیة، دار الجبل، بیروت ،لبنان،ط  الإداریةبشر الطیب، التنمیة أحسن  - 2

  .118ص 
  .22، ص 2012، 1، طالأردنالمعوقات، دار الحامد للنشر والتوزیع عمان، و  الأدوات، الإداریةباسم الحمیري، التنمیة  - 3
، ط د، الأردن، عمان، الإداریة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة لكریم الكاید، الحكمانیة قضایا وتطبیقاتزهیر عبد ا - 4

  .239، ص 2003
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ه اوهذا ما بین(في تحقیق هذا التوازن  أخفقتفي هذا المجال  الجزائریة التجربة أنغیر      
لا تزال تحتفظ  المركزیة فالسلطة ،)الدراسةمن هذه  الإداريالترشید  إشكالیات إطارفي 

  .بشكل حقیقي السلطةوترفض نقل  ةطویلبطبیعتها الس

 الإداريفي التسییر  اللامركزیة لمبدأالمؤسس الدستوري الجزائري  إقراررغم من بالف     
فتردد كل  ة،المركزی الإدارة إلى هبإسنادتقر  والتنظیمیة التشریعیةالنصوص  أن إلا ،المحلي

 إلاما هو  ةالمنتخب ةللمجالس المحلی الفعلیة الاستقلالیة تجسید عن والبلدیة الولایة من قانون
التي تشمل  ةالوصائی للرقابة التقلیدي الفرنسيمن النموذج  المستوحاة الصارمة للرقابة ةترجم

 .1وكأعمال كهیئةالمنتخبین المجلس المحلي  الأشخاصفضلا عن 
من خلال  تبدأ المستدامة المحلیة التنمیةالحكم الراشد المحلي لتحقیق  تعزیز فحتمیة إذا      
  .)أولا( مركزياللا الإداريضبط التسییر إعادة 

في الجزائر كمعیق لتحقیق  المتجذر والإداریة ةالسیاسی ةجانب تمركز السلط إلى       
 ةالمستدام ةالمحلی ةعد المصدر الرئیسي المكبح للتنمیی الإدارين الفساد إف الإداریة، ةالرشاد

 ةقابر الفساد وال ةبها مكافح منوطال ةللمؤسسات والهیئات الوطنی ةالمحتشم ةلمساهمفي ظل ا
وهذا ما  )الدراسةمكافحه الفساد من هذه  آلیاتانظر قصور (وظیفتها  أداءمنه وقصورها عن 

من الفساد  الوقایةیستوجب تعزیز دورها بتمكینها من صلاحیات تتوافق مع متطلبات 
  )ثانیا (ومكافحته في الجزائر

  
  
 

                                                                    
ه في القانون العام، دكتورا أطروحةشرشاري فاروق، مقتضیات الحكم الراشد عوامل تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة،  - 1

  .295، ص 2019، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق
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  مركزيلاال الإداريتكریس ضوابط التسییر  :أولا
 إلى بالإضافةمبادئه  أهمرئیسیا في نظم الحكم الراشد واحد  امكون مركزیةلاالتعد        
 ةتمعات نحو تحقیقه التنمیوتدفع بالمؤسسات والمجالإداریة  التنمیة ةلعملی ةمحقق ةآداكونها 
 .1ةوالمستدام ةالشامل

من سمات التخلف  ةفیها المحلی بما ختصاصاتالابكل  ةالمركزی ةیعد انفراد السلطو       
تردد كل من قانوني  ویظهر ذلك واضحا في ة،العمومی ةللخدم والإداريحتكار السیاسي لإاو 

أنظر (عن الإدارة المركزیة  2البلدیة والولایة عن تجسید الإستقلالیة الفعلیة للمجالس المنتخبة
   .)الإشكالات القانونیة للترشید الإداري من هذه الدراسة

ستقلال لإالتوفیق بین ا وبالتالي فإن تكریس تسییر لامركزي رشید یتوقف على مدى       
ولایتحقق ذلك إلا  ة،الوصائی الرقابة ةوممارس المحلیةالعضوي والمالي والوظیفي للجماعات 

یضعف مواطن خبة المحلیة و تیمتن استقلالیة المجالس المن إقرار نظام انتخابيمن خلال 
 حریةمكن المنتخب المحلي من یهذا من جهة، ومن جهة أخرى  الإداریةتدخل الوصایة 

    .اللامركزيالمحلي  التصرف القانوني 
 في مواجهة استقلالیة المجالس المحلیة المنتخبة  دعمتبني نظام إنتخابي ی ضرورة - أ

  الوصایة المركزیة

إن تطبیق طریقة الاقتراع النسبي على القائمة المعتمدة في توزیع المقاعد في المجالس       
المحلیة المنتخبة في الجزائر، أدى إلى عرقلة السیر العادي للجماعات المحلیة المنتخبة 

                                                                    
  :، على الموقع، اللامركزیة والحكم الرشیدالإنسانحقوق للسلام والتنمیة و ماعت  - 1

 https//www.maatpeace.org/ar/decentralization/ 
  .295، المرجع السابق، ص فاروق شرشاري - 2
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نسدادات المتكررة، مما فتح المجال أمام تشدد الرقابة الوصائیة علیها نتیجة لإنتیجة ا
  .1عهدتها المحلیة بموجب صلاحیة الحلممارستها لصلاحیاتها القانونیة أو إنهاء 

وبالتالي فإن الجماعات المحلیة في الجزائر أصبحت في حاجة ماسة إلى وضع آلیات       
دعائم  لإداریة وتحقیق الهدف المنشود منالسیاسیة والكفایة اتسییر جدیدة توازن بین الكفایة 

  .2الدیمقراطیة التشاركیة

حیث یرى الأستاذ موریس هوریو أن فعالیة الإدارة اللامركزیة لا تتوقف على مدى       
تمتعها بالرشادة الإداریة في التسییر فقط، بل یجب أن ترتبط بالحریة السیاسیة المستوحاة من 

تخابیة مشجعة لتمثیل نسبي عقلاني منتج لأغلبیة سیاسیة مستقرة لضمان مشاركة أنظمة ان
  .3الفاعلین المحلیین في التسییر التشاركي للتنمیة المحلیة

  تمكین المنتخب المحلي من آلیات التصرف القانوني اللامركزي- 2

ركزیة التسییر یستلزم لإصلاح عمل الهیئات المحلیة الإقلیمیة في الجزائر تفعیل لام      
الحر المستمد من الشرعیة الإنتخابیة، حیث یساهم نظام الإدارة المحلیة الحرة في تقویة 
مقتضیات اللامركزیة عبر تفویض آلیات التصرف لممثلي الشعب الذي یعتبر مصدر كل 

  . 4سلطة

الذي یسمح  ،لذلك ینبغي على المؤسس الدستوري الجزائري تكریس مبدأ التدبیر الحر      
للجماعات المحلیة بالإستقلالیة في تسییر اختصاصاتها وصلاحیاتها، بعیدا عن تحكم 

                                                                    
  .296شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص  -  1
أزمة الدیمقراطیة التمثیلیة وسبل تحقیق الدیمقراطیة لعبادي إسماعیل، المجالس الشعبیة المحلیة في الجزائر بین  - 2

  .02، ص2014، 27، 26التشاركیة، مجلة إضافات، العددان 
  .296شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص  -  3
  .302المرجع نفسه، ص  -  4
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ووصایة السلطة المركزیة، وبالتالي منح البلدیات والولایات هامشا واسعا من الإستقلالیة في 
  .1التسییر الدیمقراطي في شؤونها

المحلیة في الجزائر بالسلطة وفي ظل هذا المبدأ یجب أن یتمتع رؤساء المجالس        
التنظیمیة وهذا لتمكین الجماعات المحلیة من استقلال حقیقي وحریة أكبر في اتخاذ قراراتها 
وفي التعبیر عن إرادتها وضمان حصولها على الوسائل القانونیة الكفیلة بتسییر شؤونها 

  .2ددها القانونبنفسها، وذلك بتمتعها بسلطة وضع قواعد تنظیمیة في المجالات التي یح

  لقمع الفساد ةالمؤسسات الرقابی ةهیكل :ثانیا

 ةرقابی ةتباع سیاسإعن  أىفي الجزائر لا یكون بمن ةمستدام ةمحلی ةتحقیق تنمی نإ      
 ةالمالی ةالسیاسي والتبعی مواطن النفوذ عن ةومستقل ةمتمكن ةتتبناها مؤسسات وطنی

بتمكین المؤسسات  ةالمحلی ةمتطلبات ترشید التنمیلهذا تقترن  ة،المفسد تللجها ةوالعضوی
نه من إوبالتالي ف ،الفساد ةمن صلاحیات تتماشى وتحدیات مكافح 3ةبیاالرق ةالوطنی

لتفعیل دور هذه   ةالتصویبیو  ةوالمسارات التصحیحی طرالأالضروري الوقوف على بعض 
  .ة والمركزیةالمحلی ةر داالفساد المتغلغل في هیاكل الإ ةفي مكافح ةالرقابی اتالمؤسس

  :من الفساد ومكافحته ةوالوقای ةالعلیا للشفافی ةالسلط - 1

من الفساد  ةللوقای ةالوطنی ةالهیئ ةتحت تسمی ةول مر أ ةالرقابی ةالمؤسس نشئت هذهأ      
العلیا  ةالسلطالمنظم لعدم صدور القانون  ونظرا ،01-06ومكافحته بموجب القانون رقم 

                                                                    
حالة الجزائر والتجارب زید الخیل توفیق، علاوة حنان، نحو تكریس إصلاحات دستوریة في اللامركزیة الإداریة، دراسة  -  1

  .127، ص2020، 02، العدد 04المقارنة، المجلة الأكادیمیة للبحوث الأكادیمیة والقانونیة والسیاسیة، المجلد 
  .129شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص  -  2
  .309، ص المرجع نفسه -  3
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وبالتالي  ةوانه تقییم عمل هذه السلطنه من السابق لأإف من الفساد ومكافحته ةوالوقای ةللشفافی
وكذا من الجدید  ،من الفساد ومكافحته ةللوقای ةالوطنی ةلهیئل  ةالسابق ةمن التجرب ننطلقننا إف

للوقوف  ،2020 ةخیر لسنمن التعدیل الدستوري الأ 205و 204 ت به المادتینءاالذي ج
من الفساد  ةوالوقای ةالعلیا للشفافی ةلتفعیل دور السلط ةاللازم صلاحعلى توجهات الإ

  :همها كما یليأجز و ومكافحته ن

صیل ألت ةفعلی ةسیاسی ةرادإولا باستقرار أتمر  ةالرقابی ةهذه المؤسسدور ن تفعیل إ -
 أالفساد في الجزائر وذلك بترشید متطلبات التسییر العادل والشفاف لتكریس مبد ةظاهر 

 ةهذه السلط ةضمان قدر مقبول ومعقول من استقلالیبوذلك  ،1الفصل بین السلطات
شراك هیئات التمثیل الشعبي في تعیین إ و  ةالتنفیذی ةبالتقلیل من تبعیتها للسلط ةخاص

  2.هةعضائها وانتخاب رئیسها وانفتاحها على كفاءات المجتمع المدني النزیأ

فاء ضوذلك لإ ةالرقابی ةعن هذه المؤسس ةالصادر  لي والذاتي للتقاریرالنشر الآ ةضرور  -
  .الفساد في الجزائر ةمكافح ةعلى سیاس ةنوع من الوضوح والشفافی

مكافحته من خلال من الفساد و  ةوالوقای ةالعلیا للشفافی ةلسلطل الرقابي توسیع الدور -
 وتزویدها بجهاز ردعي وقمعي ومنحها سلطات ةالعمومی ةالدعو سلطة  تحریك  منحها

 ةالقضائی ةوالسلط ةضرر في التعاون مع مجلس المحاسب ولا ،الضبط القضائي
 .الفساد وتحجیمها ةفآ ةالفساد المحاصر  ةوباقي هیئات مكافح ةالمختص

 

                                                                    
  .312ص  ، شرشاري فاروق، المرجع السابق -  1
انفاذه، مجلة  لآلیاتقانوني ومؤسساتي طموح یفتقد  إطار: شهیدة قادة، التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد ومفارقتها -  2

  .8، ص 1، عدد 2019، قطر، مجلد د، دار جامعة حمد بن خلیفة للنشرمركز حكم القانون ومكافحة الفسا
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  :الدیوان المركزي لقمع الفساد- 2

 ةجهود مكافح ةنحو مضاعف ةدولال ىطار مسعإفي  الفساد یندرج الدیوان المركزي لقمع      
 ةالعلیا للشفافی ةالسلط(من الفساد ومكافحته  ةللوقای ةالوطنی ةوذلك بتدعیم دور الهیئ ،الفساد
 ةغلبیأتضم  ةالقضائی ةللشرط ةعملیاتی ةمصلح ةذ یعد بمثابإ )من الفساد ومكافحته ةوالوقای

وعلیه فهو لا یختلف عن  ة،لداخلیلوزارتي الدفاع وا ةالقضائی ةعوان الشرطأتشكیلته ضباط و 
 1نتهاالبحث عن الجرائم ومعای ةساسیمهمته الأ ،خرىالأ ةالقضائی ةالضبطی ةز هجأباقي 

، فهو الفساد ةفي مجال مكافح ةداریإلكنه لا یصدر قرارات  ة،لى العدالإها یمرتكب ةحالإ و 
 ،تقلال الماليوالاس ةالمعنوی ةن الدیوان لا یتمتع بالشخصیأكما  ،القضاء ةتحت مراقب یعمل

خیر هو علیها وهذا الأ ةللموافق ةالدیوان ویعرضها على وزیر المالی ةفالمدیر العام یعد میزانی
  .2رفصمر بالالأ ةمن لدیه سلط

 ةالمالی ةلابد من تمتعه بالاستقلالی ،وبالتالي لتفعیل دور الدیوان المركزي لقمع الفساد     
 )ةوزیر المالی( ةالمالی ةووزار  وتقلیل تبعیته للقضاء ،جلهاأنشئ من أهداف التي لتحقیق الأ

  .وظیفته ةثناء ممارسأن تواجهها ألتقلیل الضغوط التي یمكن 

  

  

  

                                                                    
فساد، البنیة الجدیدة لتعزیز مكافحة الفساد، مجلة دائرة البحوث ، بورماني نبیل، الدیوان المركزي لقمع العثماني فاطمة -  1

  .286، ص 2018، 5، العدد 2والدراسات القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي تیبازة، المجلد 
الدولة ومكافحة الفساد، مذكرة ماجستیر، علوم سیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  إصلاحمجبور فازیة،  -  2

  .129، ص 2015مولود معمري، تیزي وزو، 
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  تحقیق التنمیة الإقتصادیة والتنمیة الإجتماعیة مداخل: المطلب الثاني

 قتصادیةالإ ةلتحقیق التنمی مدخلك قتصاديالإصلاح الإسنتطرق في هذا المطلب إلى       

في  جتماعیةلإا ةلتحقیق التنمی مدخلك جتماعيعلى أن نتناول الإصلاح الإ ،في الفرع الأول
 .الفرع الثاني

  لتحقیق التنمیة الإقتصادیة مدخلالإقتصادي ك الإصلاح: لأولالفرع ا
یقوم على توسیع قاعدة  إصلاحالإقتصادي في إطار الحكم الراشد هو  الإصلاح إن      
  الاستثماراتاختلالات القطاع العام والخاص وكذا  إصلاحمن خلال  ،التنمیة

 القطاع الخاص وحتمیة التكیف مع القطاع العام: أولا
بیننا في الجزء السابق من هذه الدراسة هشاشة سیاسة إشراك القطاع الخاص في       

مهما من فواعل عتباره فاعلا إ، وذلك ب)والخوصصة ستثمارلإا يمن خلال سیاست(الجزائر 
یبین أن القطاع الخاص الجزائري إلا أن الواقع  ،قتصادیةلإالحكم الراشد لتحقیق الرشادة ا

له من دور  وحده لا یستطیع تحقیق التنمیة الوطنیة بل یستلزم التعاون مع القطاع العام لما
 .التنمیة الاقتصادیة في الجزائر ةفي عملی
ن كانت سیاسة الحكم الراشد تقضي بضرورة تراجع دور الدولة في المجال إ و       

التنمیة في ظل القطاع العام إلا أن الأزمة المالیة لعام  ةثر نقد تجربإالاقتصادي على 
والتي كادت أن تعصف بالنظام الرأسمالي لولا التدخل القطاع العام وتقدیم مئات  2008

القطاع العام بحجه عدم  ةن تصفیإنهیار، وبالتالي فلإمن ا الملیارات من الدولارات لإنقاذه
 .1الكفاءة الاقتصادیة یعد أمرا لا تسنده الوقائع

                                                                    
، مجلة بناء اقتصاد منتج خارج المحروقاتقتصاد الوطني للإمحبوب علي، سنوسي علي، أهمیة القطاع العام في تنمیة ا - 1

  .154، ص 2019، 2،العدد6لمجلد ، اودراسات التنمیة أبحاث
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ففي الجزائر وموازاة مع تبني سیاسة الخوصصة یساهم القطاع العام بشكل فعال في       
إلى امتیازات  جتماعیة إضافةلإقتصادیة أو االإالتنمیة الوطنیة التي تمثل شرایین الأمة سواء 

ستثمارات لإالدعم المالیة والفنیة التي تمنحها للعدید من القطاعات خاصة الفلاحیة وكذلك ا
 .1الإنتاجیة ذات الحجم الصغیر والمتوسط

ن یكون قي ما یؤهله لأكما أن القطاع الخاص في الجزائر لم یبلغ من النضج التسوی      
نه طفیلي، یعتمد على القطاع العام أالإضافة إلى خلاقا للثروة، لأنه لا یكترث بالجودة، ب

وبالتالي فالقطاع الخاص في ، 2ومعونات الحكومة فضلا عن نزعته الربحیة المتوحشة
 .قتصادیة المنتظرة منهلإالجزائر لا یرقى لتحقیق الرشادة ا

یفرض إقامة تعاون بین القطاع العام والقطاع الخاص مؤسس على مبادئ  ما هذاو       
بحیث تقوم العلاقة بینهما على التكامل بدلا من التنافس، وبناء إطار تنظیمي  ،الحكم الراشد

تسمح بتدفق المعلومات عن القطاع  قانونیة في إطار بیئة، لا یعوق التنمیة الاقتصادیة
یمة یشارك فیها كل الأطراف كي ترفع من مستوى كفاءة الخاص وتسمح بأخذ قرارات سل

 ةمحفز  قانونیةو  ةقتصادیإوهو ما سیوفر بیئة  ،ر مناخا دافعا لعمل القطاع الخاصالدولة وتوف
  .3ستقرارلإستثمار، وتحد من مخاطر عدم الإل

  
  

                                                                    
، 2011، 09، مجلة الباحث، عددص في التنمیة الوطنیة في الجزائرالقطاع الخامیس خلیل، مساهمة القطاع العام و خ - 1

  209ص 
  .265برادشة، المرجع السابق، ص أفرید  - 2
: لتقى الدولي حولبحث مقدمة في المورقة  مقراني، مهدي عوارم، الحكم الراشد و لتنمیة بالقطاع الوطني الخاص، أنور - 3

ص  ، ص2007افریل  9 8، یومي رتیجیات التغییر في العالم النامي، الجزء الثاني، سطیف، الجزائاستراالحكم الرشید و 
373 ،374.  
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   لإستثمارالبیئة القانونیة ل حسینت :ثانیا
 ةفي مشاریع التنمی ةللمساهم جنبيالمحلي والأس المال أتشجیع جذب ر  یعتبر      

تصاد الجزائري مسیرته عن طریق الاق ةلمواصل ةساسیحدى الركائز الأإ ةفي الدول ةالاقتصادی
 ةالاقتصادی ةهیوالرفا ةنتاجیمن الإ ةجل تحقیق مستویات مرتفعأذلك من  ،صلاحالإ

  .1للمواطنین  ةوالاجتماعی
، كما أن للإعفاءات الضریبیة أساسي في جذب الاستثماراتار دور لمناخ الاستثمو      

والحوافز والمناطق الحرة دورها، ولكن لا یمكن أن تقوم سیاسة استثماریة ناجحة وسلیمة 
فقط على الإعفاءات والامتیازات، لأن المحدد الأساسي لسیاسة الاستثمار هو مناخ  بالإعتماد

ي والاقتصادي، ضمان العدالة واحترام الأنظمة ستقرار السیاسلإا: ستثمار الذي یتضمنلإا
  .2والقوانین التي تحكم سیاسات الدولة والتعهدات التي تلتزم بها

الجانب التشریعي یشكل أهم مكون لمناخ الإستثمار، من بین كل هذه المحددات نجد       
الإستثمار  خاصة بمعاملة وقد قامت بعض الدول منذ مطلع السبعینیات بوضع قوانین

، الأجنبیة إلى تحسین قدراتها التنافسیة في جذب الإستثماراتالخاص، وذلك في إطار سعیها 
 والتنظیمي الذي یضبط الإستثمار بما فیه الإستثمار الأجنبيبحكم أن الإطار القانوني 

ة طوره، ذلك أن النظام القانوني في الدولالمباشر من العوامل المهمة في اجتذابه ونموه وت
الأجنبیة والشكل القانوني الذي تتخذه  المضیفة یحدد القواعد التي تسمح بدخول الإستثمارات
فیها، إضافة إلى حجم وأنواع الضرائب وكذا القطاعات الإقتصادیة التي یسمح لها بالإستثمار 

                                                                    
  274أبرادشة فرید، المرجع السابق، ص  -  1
شور على من جذب المزید من الإستثمار، مقالمصطفى العبد االله الكفري، السیاسات الإستثماریة السلیمة تؤدي إلى  -  2

   https://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=743329:الموقع
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یضمن الحمایة القانونیة الكافیة لتشجیع المستثمر التي تخضع لها، كما أنه من جهة أخرى 
   .1حدود دولته الأمى الإستثمار خارج عل

أن تتمیز یجب  الاستثمارالبیئة القانونیة ملائمة وسلیمة ومشجعة على ولكي تكون       
تناقض القوانین الناظمة للاستثمار ووضوحها، وعدم اختلافها مع القرارات، والسیاسات بعدم 

قوانین الاستثمار، والتجارة : المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعدیلاتها المتلاحقة، مثل
والضرائب، والجمارك وغیرها، مع ضرورة تبسیط تلك القوانین، وتوضیحها وشرحها، وإنهاء 

  .2إمكانیة الإجتهاد في تفسیر نصوصها، وعدم تطبیقها بأثر رجعي، أو مخالفة شروط التعاقد
سم بالوضوح والاستقرار، وأن السیاسة الإقتصادیة ملائمة وتتبالمقابل یجب أن تكون       

لتطبیق هذه السیاسة، فالسیاسة یجب  إمكانیةتنسجم القوانین والتشریعات معها، ویكون هناك 
أن تتوافق مع مجموعة من القوانین المساعدة على تنفیذها، والقوانین یجب أن تكون ضمن 

عطي الحریة، ضمن ستثمار إلى سیاسة ملائمة تلإویحتاج ا ،إطار محدد من السیاسة الشاملة
  إطار الأهداف العامة للقطاع الخاص في الاستیراد والتصدیر، وتحویل الأموال، والتوسع في 

  .، ویجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملةالمشاریع 
وهذا یعني أن تشجیع الاستثمار لا یتحقق بإصدار قانون، وإن احتوى الكثیر من       

والاستثناءات؛ بل یتحقق وینمو نتیجة جملة من السیاسات الاقتصادیة المزایا، والإعفاءات، 
المتوافقة، التي توفر مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة من ناحیة، وتؤمن السوق والطلب 

  .3الفعال لتصریف المنتجات من ناحیة أخرى
  

                                                                    
مجلة الحقوق دراسة تقییمیة، : هبال عبد النور، قانون الإستثمار والبیئة القانونیة للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر - 1

  292،293، ص ص 01،2017العدد ، 04والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، المجلد 
  المرجع السابق مصطفى العبد االله الكفري،  - 2
  المرجع نفسه - 3
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 الاجتماعیة التنمیةلتحقیق  مدخلالاجتماعي ك الإصلاح :الثانيالفرع 
 أي لجوانب التي تعتني بها الدول حال تنفیذا أهماحد  الاجتماعیة المنظومةتعتبر       

 في المنظومة هذه تمثله الذي البارز الدور إلى بالنظر وذلك ،للإصلاحمشروع  أوبرنامج 
 نداتالأج كل نجاح یصعب واتحاد اجتماعي تماسك دون فمن، الجوانب باقي ونجاح تماسك

وبالتالي فان للمجال الاجتماعي دوره الحیوي الذي لا غنى  ،وغیرها والاجتماعیة السیاسیة
  .1عنه

ة المجتمع المدني واستقلالیته یركز الحكم الراشد في بعده الإجتماعي على مدى حیوی      
    . عن السلطة المركزیة في ممارسة نشاطاته المختلفة

الحكم الراشد وهذا  ةعل ورئیسي في بناء دولاالمجتمع المدني دور ف ظماتنمل إن
 ،في صنع السیاسات وتنفیذها المشاركة ةالتي ینطوي علیها في عملی الأهمیة إلىراجع 

 ،في الكشف عن فضائح الفساد ومكافحته والمساءلة الشفافیة آلیاتفضلا عن دوره في تدعیم 
 ضروریةالالهام للمجتمع المدني في تعزیز التطور الدیمقراطي وتوفیر الشروط  الدور أنكما 

المجتمع المدني وما  طبیعةینبع من  الأساسیةقیمها  وتأكید ،الدیمقراطیة الممارسةلتعمیق 
 للدیمقراطیة التحتیة البنیة بمثابةتقوم به منظماته من دور ووظائف في المجتمع لتصبح بذلك 

تعزیز دور المجتمع  جلأومن  ،2الدیمقراطیة والتنشئةلتسییر المجتمع  وأسلوب للحیاةكنظام 
 :شرطین نلخصهما فیما یلي المدني في الجزائر لا بد من توفر

  المجتمع المدني ةضمان استقلالی: أولا
 نظماتمن القیود على م العدیدومنها الجزائر  ةعام ةبصف النامیةالدول  ةأنظمتضع       

تعمل على محو  الأحیانوفي اغلب  ةالمجتمع المدني وتمارس على نشاطاتها ضغوطا كبیر 
                                                                    

  280فرید، المرجع السابق، ص  أبرادشة -  1
ص  ،2003،  1، ط، دمشقدار الفكر ،و دوره في بناء الدیمقراطیة الأهليمورو محمد، المجتمع عبد الغفار شكر و  -  2
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وهذا ماتطرقنا ( 1والقضاء على استقلالها السیاسیة للسلطة وإخضاعها نظماتوجود هذه الم
 ،)للترشید الإجتماعي في جزء سابق من هذه الدراسة له من خلال بحث الإشكالات القانونیة

ینبغي تعیین حدود  ةالدیمقراطی ةموقعها الفعلي في سیاق العملی نظماتهذه الم تأخذولكي 
 ةوتدخلها بحیث لا تمس حری ةلمجال عمل الدول ةبوضع الحدود الفاصل ،المجتمع السیاسي

التي تمارسها  ةمن الهیمن نظماتوكذلك تحریر هذه الم ،المجتمع المدني نظماتعمل م
 المفروضة والوصایة الهیمنةلمنع تدخل الدول ورفع  الحاجة وتأتي ،ةالسیاسی ةعلیها السلط

 نظماتهذه الم ةتحقیق استقلالی ضرورةعلى مؤسسات المجتمع المدني ونشاطاتها من 
لا  الزاویةومن هذه  ،في الجزائر حقیقیة ةدیمقراطیة لضمان ممارس أساسيوصونها كشرط 

 أنیعني  وإنماالانفصال الكامل بینهما  الدولة أجهزهیعني استقلال المجتمع المدني عن 
بعیدا عن التدخل المباشر من  نشاطال حریةمش من االمدني بهالمجتمع  نظماتتتمتع م
  .بینهما العلاقةبمعنى تنظیم  الدولةجانب 
أن إن نجاح المجتمع المدني في مهمته المحددة في الدستور بشكل عام ، یقتضي       

 توجیهي بإمتیاز، فیلجأ الفاعل السیاسي إلیه مستشیرا، بینماتكون المهمة ذا بعد استشاري و 
النقائص مع إقتراح البدائل، ، حتى یبصره بالعیوب و یقابله الفاعل المدني بالتوجیه والإرشاد

، حتى لا ینساق مع الخطاب السیاسي الذي التجردملتزما المنهج الأكادیمي المتسم بالحیاد و 
  .2یعكر الأجواء بدل تهدئتها

   لةالدو التي تمارسها  ةالجماهیری ةالتعبئ آلیةالتخلي عن : ثانیا
 والفعالة الحرة المشاركةلا تتیح لمؤسسات المجتمع المدني  أنها التعبئة إشكالیه إن      

نمط من  التعبئةف ة،هامشی وظیفة تأدیة لأجل ةمن قبل النظام ومعد ةحیث تكون موجه
                                                                    

  .125، المرجع السابق ، ص لة الدیمقراطیة في الوطن العربيأ، المسآخرونعلي خلیفة الكواري و  -  1
 sasapost.co.https://www، مقال منشور على الموقع ،المدني و سؤال الإستقلالیةمجتمع المرابطي حسن ، ال -  2
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استخدام  إلىالمستند  الإكراهع بیغلب علیها طا إذفي التعامل مع الجماهیر  السلطویة الآلیات
 ةآلیفي اعتماد  الأساسیةالمبررات  نوتكم ،السلطةالتي تملكها  والسیطرةوسائل الضبط 

 السیاسیة الشرعیةفي كسب  المحوریة الأداةهي  التعبئة أنفي  الأنظمةمن قبل  التعبئة
تصب في  عدیدةلتحقیق غایات  الدینامیكیة الوسیلة أنهاكما  ،والحصول على السند الشعبي

قنوات كعلى حسابي مؤسسات المجتمع المدني ودورها  تأتيالنظام السیاسي ولكنها  ةخدم
  .السیاسیة للمشاركة ةرئیسی

 :التي تساهم في تدعیم المجتمع المدني نجد الأخرى الآلیاتومن بین        
بین الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني  ةمن خلال خلق شراك البشریةتطویر القدرات  -

الحوار والنقاش  أسسودعم  التنظیمیة الثقافةبتنظیم دورات وندوات تعمل على تطویر 
 .الدیمقراطیةجل تطویر أالایجابي من 

لها وتنسیق  ةمشترك ةفنی أجهزة وإنشاءن مؤسسات المجتمع المدني تطویر التعاون بی -
 1.العام الرأياها ومشاكلها على لطرح قضای ةمشترك إعلامیةحملات 

على  المساعدة الثقافیةمن خلال التمكین للقیم  :توفیر المناخ المناسب لقیامها بنشاط فعال -
 .بالآخرالتحول الدیمقراطي لقیم التسامح والحوار والاعتراف 

 لهاتتوافر  أن حقیقیةمؤسسات  إلىالمجتمع المدني وتحولها منظمات  ةیتطلب تقوی -
 البیئةمثل توفیر  ،ةتمارس نشاطها كمؤسس أنالتي لا یمكن بدونها  سیةالأساالمقومات 

وتوزیع  العضویةیتضمن شروط  أساسيووجود نظام  ،التي تحدد وضعها القانوني الحقوقیة
 الأساسیةومن المقومات  ،الداخلیة الدیمقراطیةاتخاذ القرار وكذلك تحقیق  ةالمهام وكیفی

 .وبرامجها إستراتیجیتها متضمنة المنظمة أهدافد یتحد يلمؤسسالتعمیق الطابع 

                                                                    
  .100، المرجع السابق، ص مدعبد الغفار شكر ومورو مح -  1
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جوات والنقص في بیانات ومعلومات حول مؤسسات المجتمع المدني لسد الف قاعدةبناء  -
 .العامة والسیاسةالباحثین وصانعي القرار  ةهذا المجال ولخدم

  :فهذا یتطلب ما یلي حر إعلامعلى صعید تكوین  أما      
 ذيالعقوبات ال النظر في قانون بإعادةالمكتوب  والإعلام الصحافة ةوضعی التحسین من-

 .ةناطقا رسمیا باسم السلط ةالمكتوب الإعلامجعل من وسائل 
 ةالسمعي البصري ورفع احتكار الدولستثمار في المجال لإلخاص لفتح المجال للقطاع ا -

 .علیھ



 
 خاتمــــــة
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ـــــاتمة ـــــ ــ   :خــ

في السیاسة التشریعیة الوطنیة للحكم الراشد  موضوعي للمظاهر القانونیةإن التقییم ال       
لتطبیق الأمثل والجید لنموذج الحكم كشف عن عدید العوائق والنقائص التي تحول دون ا

  .وبالتالي عدم تحقیق نتائج تنمویة أفضل الراشد
توصلنا إلیه من خلال هذه  سطر في صلب هذا البحث، نلخص ما وحتى لا نعید ما      

  .بحثنا المتواضعالدراسة بإیجاز حتى نعطي فكرة عامة عن 
  :الدراسةنتائج  أهم

لتكریس مبادئ الحكم الدولة الساعیة صورة حرصت الدولة الجزائریة على صیانة  -     
الراشد من خلال النص علیها في الوثیقة الدستوریة ومختلف القوانین والمراسیم التنفیذیة وكذا 

 النیبادنضمام لمبادرة لإفریقیة في هذا المجال خاصة بالإالانخراط في المساعي الدولیة وا
یعني  إلا أن تقریر هذه المبادئ والاعتراف بها بموجب نصوص اتفاقیة وتشریعیة لا ،وآلیاتها

بالضرورة قیامها المیداني، فالجزائر تتذیل مختلف إحصائیات المقاییس العالمیة لرشادة 
  .الحكم

تقتضي سیاسة الحكم الراشد توسیع نطاق مشاركة المواطنین والمجتمع المدني في صنع  -    
ارات وتسییر الشؤون العمومیة في مقابل تقلیص دور الدولة في الإدارة المباشرة واتخاذ القر 

لمؤسساتها وفي هذا الإطار أسس المشرع الدستوري الجزائري مجموعة من المؤسسات 
افیة وسیادة والهیئات بهدف ترسیخ وتفعیل معاییر الحكم الراشد من مشاركة ومساءلة وشف

لدیمقراطي الدولة الجزائریة لم تصل بعد إلى درجة الوعي ا إلخ، إلا أن....أحكام القانون،
لاستقلالیة المالیة والوظیفیة والعضویة لهذه الهیئات والمؤسسات، التشاركي بدلیل عدم منحها ا

تملك سلطة  هذه الأخیرة التي تعاني من التبعیة في عملها وتشكیلها للسلطة التنفیذیة ولا
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 وسعت، وبدلا من ذلك والاستشارة غیر ملزمةها استشاري ، بل دورها في أغلبالبات القرار
  النصوص التشریعیة صلاحیات سلطات رئیس الجمهوریة إلى حد الهیمنة على 

  .كافة الهیئات المؤسسات الموجودة في الدولة

ظام السیاسي في الجزائر أن یحوز على وصف الرشادة في ظل الإختلالات نلا یمكن لل -
ولعل أهمها تلك التي تحول  ،المنظومة القانونیة المؤطرة للمجال السیاسيالكثیرة التي تعتري 

  .دون تحقیق مشاركة سیاسیة فعالة ودون تجسید فعلي لمبدأ الفصل بین السلطات
في تدني نسبة المشاركة الشعبیة  المشاركة السیاسیة حیث تتجلى مظاهر اختلال نظام    

  .بصفة عامةللمرأة في الإنتخابات وضعف المشاركة السیاسیة 
فقد وضع المؤسس الدستوري قیودا موضوعیة  ،أما بالنسبة لممارسة الحریة الحزبیة    

الحریة السیاسیة الحزبیة من من وشكلیة لنشاط تأسیس الأحزاب السیاسیة، وهي قیود تضیق 
ستعمال عبارات مطاطة وفضفاضة تحتمل الشك إخلال شروط وقیود صارمة ومتعددة، وب

  .'' الوحدة الوطنیة ''، و''كونات الأساسیة للهویة الوطنیةالقیم والم ''ض من قبیل والغمو 

وبالنسبة لمبدأ الفصل بین السلطات فرغم تكریس المؤسس الدستوري لهذا المبدأ بصریح     
العبارة، إلا أن النصوص المنظمة لصلاحیات السلطات الثلاث في الدولة أدت إلى اختلال 

ة التي تمارس ر یبین السلطات لصالح السلطة التنفیذیة، هذه الأخ التوازن المفترض
  .معا القضاءاختصاصات التنفیذ والتشریع و 

 ،إن جوهر الرشادة الإداریة هو تطبیق نظام اللامركزیة باعتباره آلیة للتسییر الحدیث -
  .وضرورة إشراك المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

وفي هذا الإطار تبنى المشرع  الجزائري مبدأ اللامركزیة الإداریة والدیمقراطیة التشاركیة      
بموجب نصوص دستوریة، وكذا في التنظیم القانوني للجماعات المحلیة بموجب قانوني 
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البلدیة والولایة، إلا أن هذا التنظیم  القانوني غیر كاف وقاصر عن تفعیل مبدأ نظام 
  .یر الدیمقراطیة التشاركیة المحلیةاللامركزیة، وتأط

فعلى مستوى تطبیق نظام اللامركزیة نجد المشرع یقف موقف المتردد في منح       
منح استقلالیة عدم استقلالیة إداریة ومالیة حقیقیة للجماعات المحلیة، ویظهر هذا التردد في 

المنتخبة وكذا من  نتخاب لمركز الهیئاتلإاتخاذ القرار المحلي من خلال إضعاف نظام ا
ستئثار السلطة إخلال فرض الوصایة المشددة على الجماعات المحلیة، وهذا ما أدى إلى 

  .تخاذ القرار على المستوى المحليإالمركزیة بسلطة 
المشرع في منح الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة خاصة في ظل  یتراجعفي حین       

تبعیة میزانیة الجماعات المحلیة للسلطات المركزیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في 
  .ضعف نظام الجبایة المحلیة وتبعیته للدولة

لشراكة أما على مستوى تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة، والتي تقوم على تأسیس قانوني     
فاعلة بین المواطن والسلطات المحلیة في تسییر الشؤون المحلیة، فقد أحاطها المشرع 
بمعالجة دستوریة وقانونیة غیر كافیة لتفعیل هذه الشراكة نظرا لعمومیة وغموض النصوص 

  .كرسةمُـالدستوریة والقانونیة المؤطرة لها بالإضافة لمحدودیة الآلیات التشاركیة ال

قتصادیة في الجزائر یقودنا إلى ضرورة إشراك القطاع لإیث عن تحقیق الرشادة اإن  الحد - 
الخاص في العملیة التنمویة، وهذا في ظل توفر مناخ قانوني مناسب لمزاولة القطاع الخاص 

رط توفر بیئة قانونیة تشیلیساهم في تدعیم التنمیة  لإستثمار في القطاع الخاصلنشاطه، فا
 ،القانونیة للاستثمار في الجزائر لة، الأمر الذي تفتقر إلیه المنظومةمستقرة واضحة ومتكام

المنظمة لنشاط  والقوانین ةنظموتعدد الأ ةالمستمر والتعدیلات رات یالتغیوالتي تتمیز ب
مبدأ الأمن القانوني، إضافة إلى التناقضات القانونیة لأهداف  یمنع تحققالإستثمار، وهذا ما 

  .الخوصصة في الجزائر
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یعتبر المجتمع المدني أحد الفاعلین الرئیسیین في عملیة الشراكة من أجل تحقیق  -    
  .الرشادة بكل أبعادها إلى جانب كل من الدولة والقطاع الخاص

القانونیة  النصوصتكاد تكوم منعدمة، إذ أن فعالیة دور المجتمع في الجزائر إلا أن       
التي یشیر إلیها  كثیرا من الحقوق والحریات تضیقالمجتمع المدني  منظمات لعملرة المؤط

 على نشاطاتها مشددة رقابة وفرض هذه التنظیمات إنشاء المشرع إجراءاتشدد  فقد، الدستور
 الدولیة التي تضمن الصكوكو  قیاتالإتفا وبنود بما یتعارض المالیة وعلاقاتها مواردهاو 

 رغم أن بنود مختلف دساتیرها، ضمنتهاائر و وقعت علیها الجز والتي  النقابیةو  الحریة الجمعویة
في مواجهة  إلى عدم إستقلالیتها وهو ما أدى ،أسمى من القوانین الداخلیة قیةهذه الإتفا
 .نشاطها وتكبیلالسلطة 

الراشد آلیة فعالة لتحقیق التنمیة المستدامة الشاملة، وفي ظل الإختلالات یعد الحكم  -
، یصبح تصویب وإصلاح هذه الحكم الراشد في الجزائرانونیة التي تعتري نموذج قال

لتحقیق هذه التنمیة المنشودة باعتبارها جوهر قیام الحكم الراشد  ساسيالإختلالات المدخل الأ
  .في الجزائر

ل مبادئ الحكم الراشد في مهما تكن طبیعة الإصلاحات القانونیة التي یمكن تصورها لتفعی -
، ذلك تجسیدها على أرض الواقع إلىالجزائر، فإنها تبقى عدیمة الفعالیة إذا لم تجد السبیل 

 إلىفهي تحتاج النصوص القانونیة مهما كانت قوتها وبراعة صیاغتها تبقى غیر كافیة،  أن
  .تطبیق فعلي بشكل یحول دون وقوع ممارسات تفرغها من محتواها
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  :على هذه النتائج نقدم جملة من الإقتراحاتبناءا 

 ،بین السلطات باعتباره صمام الأمان لرشادة أي نظام حكم التوازن المفترض إقامةضرورة  -
التخفیف من شدة الهیمنة المفروضة مـن قبـل السلـطة التنفیذیـة علـى السـلطة التشـریعیة بوذلك 

العمــل علــى ترقیــة مكانـــة البرلمــان واســترداد دوره البــارز فـــي وفــي المقابــل یجـــب والقضــائیة، 
الحیاة السیاسیة سواء ما تعلق بالوظیفة التشریعیة أو بالوظیفـة الرقابیـة علـى أعمـال الحكومـة، 

عــن الســلطة التنفیذیــة وتــوفیر للســلطة القضــائیة  ةالعمــل علــى تكــریس اســتقلالی  یجــبوكــذلك 
 .تطویر وعصرنة قطاع العدالة دمتهاوفي مق الضمانات الكافیة لذلك

من خلال تبني نظام إنتخابي یدعم  مركزياللا الإداريضبط التسییر ضرورة إعادة  -
تمكین المنتخب ، وكذا الوصایة المركزیة ویعسر تدخلاستقلالیة المجالس المحلیة المنتخبة 

تكریس مبدأ التدبیر الحر، الذي  من خلال المحلي من آلیات التصرف القانوني اللامركزي
یسمح للجماعات المحلیة بالإستقلالیة في تسییر اختصاصاتها وصلاحیاتها، بعیدا عن تحكم 

   .ووصایة السلطة المركزیة
الفساد  ةبها مكافح منوطال ةللمؤسسات والهیئات الوطنی ةالمحتشم ةلمساهمفي ظل ا -
تعزیز دورها بتمكینها من المشرع الجزائري یستوجب  ،وظیفتها أداءمنه وقصورها عن  ةیقاو وال

  .من الفساد ومكافحته في الجزائر الوقایةمن صلاحیات تتوافق مع متطلبات 

 ،إقامة تعاون بین القطاع العام والقطاع الخاص مؤسس على مبادئ الحكم الراشد ضرورة -
تسمح  قانونیة في إطار بیئة وذلك بحیث تقوم العلاقة بینهما على التكامل بدلا من التنافس،

بتدفق المعلومات عن القطاع الخاص وتسمح بأخذ قرارات سلیمة یشارك فیها كل الأطراف 
  .ر مناخا دافعا لعمل القطاع الخاصكي ترفع من مستوى كفاءة الدولة وتوف
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لتكـــوین  ةالملائمـــ ظـــروفوفر الیـــ بمـــا مـــدنيالمجتمـــع تعزیـــز التنظـــیم القـــانوني لمنظمـــات ال -
علــى رفـع القیـود والعراقیــل الجمعیـات والنقابـات وغیرهــا مـن فعالیـات المجتمــع المـدني، والعمـل 

ة الممارســة علیهــا وكــذا نقــص المســاعدات المالیــة الممنوحــ اللصــیقةخاصــة مــا تعلــق بالرقابــة 
 .لها

 ووضــعها موضــع التنفیــذ مــن شــأنه أن یعــزز مبــادئ الحكــمإن الأخــذ بهــذه المقترحــات       
    .الراشد وتجسیده الفعلي في الواقع الجزائري

  :وفي ختام هذه الدراسة لا یسعنا إلا أن نقول كما قال ربنا      

نَ ǫلࠠعِْ ـــــــوَمَˆٓ Ҭǫوتِ̀...  } لاҧ قلَِ̀ــــــــتمُ مِّ
Ү
لاً ـــــــــــلمِْ ا } 

) 85یة اҡٓ  لإسراء،ا(  

في مختلف النقائص  استعمالهافهو خیر حكمة یمكن كما نورد قول العماد الأصفهاني       
  :حیث قال التي قد ترد في كل بحث

إني رǫیٔت ǫنٔه لا ̽ك˗ب إ̮سان كتاԴ في یومه إلا قال في ̎ده، لو ̎ير هذا لكان ''        
كان ǫجمٔل، وهذا ǫٔحسن، ولو زید كذا لكان ̼س̑تحسن، ولو قدم هذا لكان ǫفٔضل، ولو ˔رك هذا ل

  ''.من ǫعٔظم العبر وهو دلیل ̊لى اس˖̀لاء النقص ̊لى جمߧ الˌشر
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  قائمة المصادر والمراجع

  ن الكریمآالقر 

  قائمة المصادر: أولا

 النصوص القانونیة والتنظیمیة- 1

 :الدساتیر 1- 1

، 1963سبتمبر  10: في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -
  .1963لسنة  64ج ر عدد 

الصادر بموجب الأمر  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور  -
، 1976نوفمبر  22:ـالموافق ل 1396ذي القعدة  30:المؤرخ في 97-76:رقم

  .1976نوفمبر  24: في المؤرخة  94ج ر عدد 
 1989فیفري  23: في  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

 1409رجب  22: المؤرخ في 18-89:الرئاسي رقمالصادر بموجب المرسوم 
المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه  1989فبرایر  28:ـالموافق ل

مارس  01: المؤرخة في 09، ج ر عدد 1989فبرایر  23في استفتاء 
1989.  

الموافق علیه  1996لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -
والمنشور بموجب  1996نوفمبر  28بموجب استفتاء من طرف الشعب 
العدد  ج ر   1996دیسمبر  07المؤرخ في  438-96  المرسوم الرئاسي رقم

 03-02المعدل بموجب القانون رقم  ، 1996دیسمبر  08الصادرة في  76
 2002أفریل  14في  المؤرخة 25العدد  ج ر ،2002أفریل  10المؤرخ في 

 63العدد  ج ر   2008نوفمبر  15ؤرخ في الم 19-08والقانون رقم 
مارس  06المؤرخ في  01-16والقانون  2008نوفمبر  16الصادرة في 
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، والمرسوم الرئاسي رقم 2016مارس  07الصادرة في  14لعدد ا ج ر 2016
 30، المؤرخة في 82العدد ج ر  2020دیسمبر  30المؤرخ في  20-440

   .2020دیسمبر 
   :والتنظیمیة الوطنیةالنصوص التشریعیة  2- 1

 :القوانین العضویة -
المتعلق بالقانون الأساسي  06/09/2004المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -

  .2004سبتمبر  8المؤرخة في  57، ج ر عدد للقضاء
المتعلق بنظام ، 2012ینایر  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  -

  .2012ینایر  14المؤرخة في  01ج ر عدد  ،الإنتخابات
توسیع المحدد لكیفیات ، 2012ینایر  12المؤرخ في  03-12القانون العضوي رقم  -

  .2012ینایر  14في ة المؤرخ 01حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، ج ر عدد 
، یتعلق بالأحزاب 2012ینایر  12في  المؤرخ 04-12القانون العضوي رقم  -

  .2012ینایر  15مؤرخة في  02ج ر عدد   ،السیاسیة
  ، ج ر  بالإعلام، یتعلق 2012 ینایر 12المؤرخ في  05-12القانون العضوي رقم  -

  .2012ینایر  15 المؤرخة في 02عدد 
  ، ج رجمعیات، یتعلق بال2012 ینایر 12المؤرخ في  06-12القانون العضوي رقم  -

  .2012ینایر  15 المؤرخة في 02عدد 
السلطة بتعلق الم، 2019سبتمبر  14المؤرخ في  07-19القانون العضوي رقم  -

  .2019سبتمبر  15المؤرخة في  55، ج ر عدد للانتخابات المستقلة الوطنیة
 :القوانین العادیة-

، المتعلق بالإجتماعات 1989دیسمبر  31المؤرخ في  28-89القانون  -
، المعدل 1990ینایر   24، الصادرة بتاریخ 04والمظاهرات العمومیة، ج ر عدد 
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، الصادرة 62، ج ر عدد 1991دیسمبر  02المؤرخ في  91/19والمتمم بالقانون 
 .1991دیسمبر  04بتاریخ 

والقرض، ج ر عدد  بالنقدالمتعلق  1990أفریل  14المؤرخ في  10-90قانون  -
 27المؤرخ في  01/01، المعدل والمتمم بالأمر 1990أفریل  18المؤرخة في  16

  .2003 أكتوبر 28المؤرخة في  52، ج ر عدد 2001فیفري 
بالجمعیات، ج ر عدد المتعلق  1990دیسمبر  04المؤرخ في  31-90القانون  -

 .1990دیسمبر  05الصادرة في  53
تضمن الموافقة على القانون الم ؛2001ماي  09المؤرخ في  02-01القانون رقم  -

 .2001ماي  13المؤرخة في  27، ج ر عدد التأسیسي للإتحاد الإفریقي 
المتعلق بالوقایة من الفساد  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06القانون  -

 05-10: م، المتمم بالأمر رق2006مارس  8بتاریخ  14عدد  ،ج ر ومكافحته
  .2010سبتمبر  01المؤرخة في  50، ج ر عدد 2010غشت  26المؤرخ في 

 ،، المتضمن القانون التوجیهي للمدینة2006فبرایر  20المؤرخ في  06-06القانون  -
 . 2006مارس  12، المؤرخة في 15ر عدد  ج

، 37عدد  المتعلق بقانون البلدیة، ج ر 2011یونیو  22في  المؤرخ 10-11القانون  -
  .2011یونیو  03في  المؤرخة

 12، المتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12القانون رقم - -
  .2012فبرایر  29المؤرخة في 

لبدنیة والریاضیة المتعلق بتنظیم الأنشطة ا، 2013یولیو  23المؤرخ  05-13القانون -
  .2013یولیو  31في المؤرخة  39، ج ر عدد وتطویرها
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 حولالقانون التوجیهي  ضمن، المت2015دیسمبر  30المؤرخ في  21-15القانون  -
  .2015دیسمبر  30المؤرخة في  71، ج ر عدد يالعلمي والتطویر التكنولوجالبحث 

 46المتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر عدد  2016أوت  03المؤرخ في  09-16قانون  -
 11في المؤرخ  13-18بالقانون رقم المعدل والمتمم  ،2016أوت  03صادر في 

صادر  42، ج ر عدد 2018المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2018جویلیة 
  .2018جویلیة  15في 

 :الأوامر -
 47، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر2001غشت  20المؤرخ في  03-01الأمر  -

، 2006یونیو  15، المؤرخ في 08-06المعدل والمتمم بالأمر  ،2001الصادرة في 

 .2006، الصادرة في 47ج ر 
 العمومیة المؤسسات بتنظیم المتعلق 2001 أوت 20في  المؤرخ 04-01رقم مرالأ -

 2001غشت  22المؤرخة في  47، ج ر عدد صصتهاو وخ رهایوتسی الاقتصادیة
المؤرخة  11ج ر عدد  2008فبرایر  28المؤرخ في  01-08ربالأم والمتمم المعدل

 .2008مارس  2في 
والمتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009یولیو  22المؤرخ في  01-09الأمر  -

 .2009یولیو  26صادرة في ال، 44، ج ر عدد 2009
  یتضمن القانون العضوي المتعلق  2021مارس  10رخ في ؤ م-01-21مر رقم الأ - 

 .2021 مارس 10الصادرة في  ،17الانتخابات، ج ر بنظام 
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 :المراسیم الرئاسیة -
، والمتضمن مصادقة 2003ینایر سنة  29المؤرخ في  48-03المرسوم الرئاسي رقم  -

 9بتاریخ  الإفریقيمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد  إنشاءالجزائر على بروتوكول 
  .2003ینایر  29المؤرخة في  06ج ر عدد ، 2002یولیو 

، والمتضمن مصادقة 2003مارس  03المؤرخ في  91-03المرسوم الرئاسي رقم  -
الجزائر على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الإقتصادیة الإفریقیة بشأن 

 15ج ر عدد  ،2001مارس  02یوم ) لیبیا(البرلمان الإفریقي المحرر في سرت 
 .2003مارس  05المؤرخة في 

، والمتضمن مصادقة 2003مارس  03المؤرخ في  92-03الرئاسي رقم المرسوم  -
یولیو  11في ) زامبیا(المعتمدة بلوزاكا ؛الجزائر على اتفاقیة اللجنة الإفریقیة للطاقة

 .2003مارس  05المؤرخة في  15ج ر عدد  ،2001
، والمتضمن مصادقة 2006أبریل  10المؤرخ في  137-06المرسوم الرئاسي رقم  -

 11الجزائر على اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في 
 .2006 أفریل 16المؤرخة في  24، ج ر عدد 2003یولیو 

المتضمن إحداث أبواب  2009مارس 17المؤرخ في  107-09المرسوم الرئاسي رقم  -
المؤرخة في  18دد ج ر ع، وتحویل اعتماد إلى میزانیة تسییر مصالح الوزیر الأول

  .2009مارس  22

، والذي تضمن  2011دیسمبر 11المؤرخ في  428-11المرسوم الرئاسي رقم  -
 UNITAR)(اتفاقیة الشراكة بین الجزائر ومعهد الأمم المتحدة للتكوین والبحث

 .2011دیسمبر  14المؤرخة في  68، ج ر عدد 2011أكتوبر  18الموقعة بتاریخ 
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، والمتضمن 2016مارس سنة  22المؤرخ في  110-16المرسوم الرئاسي رقم  -
الموقع  ؛مصادقة الجزائر على النظام السیاسي للهیئات القضائیة الدستوریة الإفریقیة

 .  2011مایو  08بمؤتمر بالجزائر في 
، المتعلق بالأكادیمیة 2015مارس  10المؤرخ في  85-15المرسوم الرئاسي رقم  -

 .2015مارس  25المؤرخة في  14، ج ر عدد االجزائریة للعلوم والتكنولوجی
والمتضمن مصادقة  ،2016سبتمبر  27المؤرخ في  255- 16المرسوم الرئاسي رقم  -

المعتمد من  ؛الجزائر على المیثاق الإفریقي حول الدیمقراطیة والإنتخابات والحكم
ینایر سنة  30في ) اثیوبیا(طرف رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفریقي بأدیس أبابا

 .2016أكتوبر  09المؤرخة في  59ج ر عدد  .2007
مهام وتشكیلة لحدد الم، 2021ابریل  12المؤرخ في  139-21المرسوم الرئاسي رقم  -

ابریل  18المؤرخة في  29، ج ر عدد وسیر وتنظیم المرصد الوطني للمجتمع المدني
2021.  

  :المراسیم التنفیذیة   
، 24الجزائریة للمیاه، ج ر عدد  إنشاءالمتضمن  101-01المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2001أفریل  22الصادرة بتاریخ 
الدیوان الوطني للتطهیر، ج  ر عدد  إنشاءالمتضمن  102-01المرسوم التنفیذي رقم  -

  .2001 أفریل 22ادرة بتاریخ ص، ال24
، المتضمن إنشاء وسیر 2013أبریل  10المؤرخ في  137-13المرسوم التنفیذي رقم  -

ر ج ، )المغرب العربي-سیفال(المركز الدولي لتكوین الفاعلین المحلیین للمغرب العربي
  .2013ابریل  23المؤرخة في  21عدد 
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الإدارة  ، المتضمن تنظیم2013دیسمبر  18مؤرخ في  423-13المرسوم التنفیذي رقم  -
  .2013دیسمبر  22المؤرخة في  65، ج ر عدد المركزیة في وزارة المالیة

دارة یتضمن تنظیم الإ 2014مارس  12المؤرخ في  104-14المرسوم التنفیذي رقم  -
مارس  19المؤرخة في  15، ج ر عدد الجماعات المحلیةالمركزیة لوزارة الداخلیة و 

2014.  
كیفیات تنظیم ل المحدد 2014نوفمبر  27المؤرخ في  330-14المرسوم التنفیذي رقم  -

 69ج ر عدد ، الاتحادیات الریاضیة الوطنیة وسیرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
 .2014دیسمبر  03المؤرخة في 

  قائمة المراجع: ثانیا

 :باللغة العربیة  -  أ
 :الكتب- 1

 ، دار الجامعةالدستوریة لنزاهة الإنتخابات النیابیةالضمانات  ،هشام حسین الجبوري -
 .2013الجدیدة للنشر، الإسكندریة، دط ، 

التوزیع ، دار الحامد للنشر و المعوقاتو  الأدوات، الإداریةالتنمیة باسم ،  الحمیري -
 .22، ص 2012، 1، طالأردنعمان، 

، عالم الكتاب الإداريالحكومة الالكترونیة الطریق نحو الاصلاح صدام ،  الخماسیة -
 .2013، 1، طالأردنالحدیث للنشر والتوزیع، 

 ، د د ن، د س ندروس الأزمة الاقتصادیة في أسیا، الدجاني احمد صدقي  -
البرلمان، دراسة مقارنة، المصریة  أداء، عوامل ضعف السلمي عبد الباسط محمد -

 .2020،  1لنشر والتوزیع، ط ل
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، دار الاداریة بین النظریة ومكونات التجربة العلمیةالتنمیة ، الطیب حسن ابشر -
 .118، ص 1982، 1ط  لبنان، الجبل، بیروت ،

، منشورات المنظمة العربیة تطبیقاتالحكمانیة قضایا و ، الكاید زهیر عبد الكریم -
 .2003للتنمیة الإداریة، عمان، الأردن، دط ، 

والأثار المترتبة على تطبیقها في الحوكمة الحكومیة الیاسین عبد العزیز احمد بزیع،  -
 .2013، 1، الكویت، طالأجهزة الحكومیة

یة للنشر والتوزیع، الجزائر، دط ، دار الخلدونفصول دستوریةأوصدیق فوزي،  -
2012. 

ع المدني ودورها في ممنظمات المجت مغني دلیلة، رحموني محمد، ادریس، یاباخو  -
    للنشر والتوزیع المصریة ،- مقارنةدراسة  -تعزیز الحكم الراشد ومكافحة الفساد

 .1،2018ط 
دراسة في النظام  - الانتخابات والاستقرار السیاسي في الجزائربلغیث عبد االله،  -

  .2017، 1، طالإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، والسلوك الانتخابي
  .2014 ، دار هومة، الجزائر، د ط،الدیمقراطیة ودولة القانون بن حمودة لیلى -
العامة للطباعة والنشر  الإدارة، الحوكمة في القطاع العام، بسام بن عبد االله البسام -

  .2016، ، دط، المملكة العربیة السعودیةالعامة الإدارةبمعهد 
الاداریة في ركیة في ظل الاصلاحات السیاسیة و لدیمقراطیة التشاا ة قوي،یبوحن -

  .2015،، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان الجزائر
  .دار الخلدونیة – تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري آلیات–بوقفة عبداالله  -
السلطة القضائیة في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر  ،بوبشیر محمد أمقران -

  .2002،  الجزائر والتوزیع
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، جسور دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة-القضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضیاف -
  .2008، 2للنشر والتوزیع، ط

-مراحل التعدیل–دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، بوضیاف عمار -
  .2021، 1، جسور للنشر والتوزیع الجزائر، ط المستجد-المضمون

      منشورات  ،"وسبل المعالجة الآثار" الفساد أبرز الجرائم ، فادیا قاسم بیضون -
 .2013بیروت، لبنان، الحلبي الحقوقیة، 

، دار هومة، ط الوجیز في نظریة القانون-مدخل إلى العلوم القانونیة، سعید  جعفور -
16 ،2008. 

دار النهضة  ،مرتكزات الحكم الدیمقراطي وقواعد الحكم الرشید ،درویش محمد فهیم -
  .القاهرة العربیة،

، مركز السیاسیة الدیمقراطیة التشاركیة، مقاربات في المشاركةدریس نبیل علي،  -
  ،2017، 1الكتاب الأكادیمي، عمان، الأردن، ط

، دار الهدى، عین الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، میلود ذبیح -
  .2011الجزائر، د ط ، –ملیلة

، دار دوره في بناء الدیمقراطیةالمجتمع الأهلي و مورو محمد، ، شكر عبد الغفار -
 2003،  1الفكر، دمشق، ط

اللامركزیة ومحاصرة الفساد في المحلیات وتأثیره على '' ، عبد الغفار شكر -
، سلسلة أوراق سیاسات تعزیز الشفافیة ومكافحة ''المشروعات الصغیرة والمتوسطة

  .2009القاهرة،   CIPE -الفساد، مركز المشروعات الدولیة الخاصة

المؤسسة الوطنیة للفنون  ،دولة القانون في ظل الحكم الراشد عجابي صبرینة، -
  .2019دط،  المطبعیة وحدة الرغایة، الجزائر،
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، دار )المشاركة في التشریع الجزائري(حوكمة المجالس المنتخبة عجابي صبرینة،  -
  .2018الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،

منظمات المجتمع المدني ودوروها في الرقابة على  علي ابراهیم ابراهیم شعبان، -
  .2016دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، ، الإنتخابات

- ، إصدارات إيالحكامة الجیدة في النظام الدستوري المغربي، عبد العزیزغوردو  -
  2015، 1كتب، لندن، ط 

ت الحلبي الحقوقیة، بیروت ، منشوراالنظم السیاسیة، فتح الباب متولي ربیع أنور -
   2013، 1لبنان، ط

-جتمع المدني ودوره في بناء الدولة والتحولات السیاسیةالم ز،ر ن محب لیندة لطاد -
       .2016،  1ط ، الجزائر نموذجا، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، دراسة تطبیقیة

الدولة و  تأسیس - بناء دولة القانون في المجتمعات غیر الغربیةلوشن دلال،  -
، 1، جامعة باتنةالإنساني الأمنمنشورات مخبر  ،- عالمیة الدیمقراطیة إشكالیة
  .2020، د ط، الجزائر

، سلسلة صناعة الغد ،جسور للنشر رؤیة استشرافیة 2030الجزائر ، مصطفى بشیر -
  .2020، 2والتوزیع، المحمدیة الجزائر، ط 

استقلالیة القضاء بین القانونین الجزائري والفرنسي وبعض ، محمد هاملي -
  .2018لجامعة الجدیدة، الاسكندریة، د ط، ، دار االتشریعات العربیة دراسة مقارنة

، دار الجامعة الضمانات الدستوریة لنزاهة الإنتخابات النیابیةهشام حسین الجبوري،  -
  .2013دة للنشر، الإسكندریة، دط ، الجدی

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت استقلال القضاءوسیم حسام الدین الأحمد،  -
 .2012، 1لبنان، ط 
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 :ومذكرات الماجستیر الدكتوراهأطروحات - 2
، أطروحة دكتوراه الحكم الرشید في ظل الحزب الواحد والتعددیة الحزبیةأبرادشة فرید،  -

كلیة  غیر منشورة، العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة فرع التنظیم السیاسي والإداري،
 .2014، 3العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر

دراسة حالة إصلاح المالیة (لحكامة المالیة لترشید الانفاق العام محمد، اأكحل  -
-أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة باتنة ،)العامة في الجزائر

1- ،2019/2020 
دراسة -هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة ند كامل عبد زید ،ه المرشدي -

  .2012، العراق ر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بابلیماجسترسالة  مقارنة،
نفاذ لضمان كالرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة أونیس لیندة،  -

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، قانون دستوري، كلیة رالقاعدة الدستوریة في الجزائ
   .2015الحاج لخضر باتنة،  الحقوق، جامعة

، مذكرة في الجزائر الأعمالفرسان المیزانیة كمصدر لقانون یت یوسف سالم، أ -
 .2015-2014،-1-، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالأعمالماجیستیر، قانون 

جا ذالأسري نمو (آلیات التقنین -المشاركة السیاسیة في الجزائربن قفة سعاد،  -
م الإنسانیة والاجتماعیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلو ، )1962-2005

  .2012جامعة محمد خیضر، 
-06جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم بن یطو سلیمة،  -

 .2013مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة،  ،01
 هدكتورا أطروحة ،مد سمیر، ضمانات استقلالیة السلطة التشریعیة في الجزائرأح بن -

 .2019/2020الجزائر،  -1-في القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة
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مدعمة لمركز رئیس الجمهوریة  كآلیةبن دحو نور الدین، السلطة التنظیمیة المستقلة  -
بكر بلقاید، تلمسان،  أبودكتوراه في القانون العام، جامعة  أطروحةفي الجزائر، 

2015/2016.  
 ،)نیباد(سیة الجزائریة ومبادرة الشراكة الجدیدة لتنمیة افریقیاالدبلومابوقلیلة أحمد ،  -

مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، 
  2011/2012، 3جامعة الجزائر

العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من خلال تطور النظام بوقفة عبد االله ،  -
 .1، ج 2000، أطروحة دكتوراه، كلیة حقوق بن عكنون ، سنة ي الجزائريالدستور 

اجحاف  أمتكریس دستوري "استقلالیة القضاء في الجزائر  ،بوحسون عبد الرحمان -
، 35، قسنطینة، المجلدالإسلامیةعبد القادر للعلوم  الأمیرقانوني ؟، مجلة جامعة 

  .26العدد
دكتوراه في  أطروحة، السلطة القضائیة في الجزائرتفاء نعن امحند امقران،  شیربوب -

 .2005ّ/2006القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  المحلیة الجزائریة الإدارةالدیمقراطیة التشاركیة في  الآلیاتة، قسي محمد بن زر  -
مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

2016/2017. 
رقابة الأجهزة المالیة والقضائیة على الأموال العمومیة في القانون  جدي وفاء، -

، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي لیابس، الجزائري
 .2017/2018سیدي بلعباس، 

 القانونالتحولات الدستوریة في الجزائر وانعكاساتها على دولة حلفایة زهیة،  -
  .2020/2021كلیة الحقوق، جامعة زیاني عاشور الجلفة،  أطروحة الدكتوراه حقوق،
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 الإستقلالیة المحلیة والمالیة للجماعات الإقلیمیة في التشریع الجزائريحریر أحمد،  -
 . 2020/2021، سیدي بلعباس، لیابس یلاليجأطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة 

 المحلیة الحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس خروفي بلال،  -
 .2012مذكرة ماجستیر،جامعة ورقلة،

تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة حرحوز عبد الحفیظ،  -
، دراسة حالة ولایة المسیلة، أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة في الجزائر

 .2019/2020تیزي وزو،  مولود معمري،
 ،ترقیته بالجزائرسات إرساء مباديء الحكم الراشد و وسیا آلیاتدباغي سارة،  -

العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم  أطروحة دكتوراه غیر منشورة،
 .2018، 3اسیة، جامعة الجزائریالس

أطروحة دكتوراه في  داود إبراهیم، علاقة إدارة عدم التركیز بالإدارة اللامركزیة، -
 .2012-2011، -1-وق، جامعة الجزائرالحق

، أطروحة مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائريرابحي أحسن،  -
 .2006دكتوراه، كلیة الحقوق، بن عكنون 

الجماعات الإقلیمیة بین مبدأ الإستقلال ونظام الوصایة الإداریة زین الدین لعماري،  -
-2016، -1-وق، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستیر في الحقالقانون الجزائريفي 

2017. 
مساهمة الرقابة المالیة في ضبط نفقات الجماعات المحلیة في سعیدي نور الدین،  -

، أطروحة دكتوراه في علوم التسییر،كلیة الجزائر، دراسة حالة بلدیات ولایة باتنة
لتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ا

2020/2021. 
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، الإدارة المحلیة الجزائریة وفقا للمعاییر الدولیة للحكامة ترشید، راضیة قوقةنس -
 .2019/2020،  -1-دكتوراه في الحقوق، جامعة باتنة أطروحة 

، مذكرة إصلاح النظام الانتخابي لترشید الحكم في الجزائرسویقات عبد الرزاق،  -
في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ماجستیر 

  ..2009/2010جامعة منتوري قسنطینة، 
دكتوراه في القانون، كلیة  أطروحة، قانون الخوصصة في الجزائر، محمود شمحاط -

  .2007الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
المعدل في ظل الإصلاحات السیاسیة، طهاري حنان، النظام القانوني للحریات العامة  -

جامعة  ،، أطروحة دكتوراه في القانون"قانون الجمعیات–قانون الأحزاب السیاسیة "
 .2017-2016، -1-الجزائر 

النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة، مقاربة عبد المؤمن عبد الوهاب،  -
، مذكرة ماجستیر السیاسي الجزائريحول المشاركة والمنافسة السیاسیة في النظام 

 .2006/2007في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
دكتوراه في  أطروحة، السلطة القضائیة في ظل الدساتیر الجزائریة، أمالعباس  -

 . 2016-2015 ،- 1-القانون العام، جامعة الجزائر 

، رسالة دشیالرقابة البرلمانیة في تعزیز الحكم الر دور زاهر ناجي اسماعیل ، عطااالله  -
  .2016، فلسطین الأقصى، جامعة ماجستیر

، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري عمیور خدیجة، -
 .2012مذكرة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 مذكرة، التنظیم الإداريفاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل  مدىعلي محمد،  -
 .2012-2011، تلمسان،المحلیة، جامعة أبو بكر بلقاید الإدارةماجستیر في قانون 
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دكتوراه  أطروحة، مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة أمبدعمور لیلة،  -
  .2021م البواقي، أفي القانون العام، جامعة العربي بن مهیدي، 

 أطروحة دكتوراه في القانون العام، الراشد في الجزائرتطبیق الحكم غداویة رشید،  -
 .2015، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، أطروحة دكتوراه  في في القانون الجزائري بالمواطن الإدارةعلاقة غزلان سلیمة،  -
  .2009/2010بن یوسف بن خدة، ، القانون العام، جامعة الجزائر

- لترشید الإنفاق العام والحد من الفقرالحكم الراشد كمدخل حدیث ، شعبان فرج -
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة  ،)2010-2000(دراسة حالة الجزائر 

 .2011/2012،  -3 -العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
، " دراسة حالة ثلاث بلدیات"الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة قدید یاقوت،  -

-2010في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،  ماجیستیر مذكرة
2011.  

، أطروحة  دكتوراه في الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائرلوراري رشید،  -
  .2014-2013، - 1-القانون العام، جامعة الجزائر 

  ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، إخطار المجلس الدستوري، مسراتي سلیمة -
 .2000/2001، 1جامعة الجزائر

مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري  ،مسراتي سلیمة -
  .2010أطروحة دكتوراه، كلیة بن عكنون، الجزائر ،  ،الجزائري

، 1996معوقات التجربة البرلمانیة في الجزائر في ظل دستور معمري نصر الدین،  -
  .2أطروحة  دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 
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سوریة (ات في تحقیق التنمیة المستدامة دور الاستثمار  ،إسماعیلمعتصم محمد  -
، صاد، كلیة الاقتصاد، جامعة دمشق، سوریة، رسالة دكتوراه في الاقت)انموذجا
 .42، ص 2015

 ،دراسة تحلیلیة ونقدیة -الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر ،عبد القادرموفق  -
أطروحة دكتوراه، علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

  .2014/2015، -1-جامعة باتنة
، مذكرة ماجستیر، علوم سیاسیة، كلیة الدولة ومكافحة الفساد إصلاحمجبور فازیة،  -

  2015م السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق والعلو 
 :المقالات العلمیة- 3

، مجلة الباحث، التحدیاتالواقع و : المستدامة في الجزائر التنمیةالجودي صاطوري،  -
  2016، 16، العدد16جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد 

 الجزائریة، قراءة نقدیة حول التشریع المالي للبرلمان في التجربة العروسي رابح -
  .2،العدد 2، المجلد 3، جامعة الجزائرالمجلة الجزائریة للسیاسات العامة

 النظام القانوني للمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي في الجزائر العایب سامیة، -
 .2016، 14حولیات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیة والإنسانیة، العدد 

، إطار مقترح للدول العربیة، الورشة الجیدالصیاغة التشریعیة للحكم  ،الصاوي علي -
 .2005ط،  برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة، مصر، د: الإقلیمیة بعنوان 

بین المعوقات ...المحلیة الجزائریة الإدارة وإصلاحالحكم الراشد الكر محمد،  -
، جامعة زیان عاشور، الجلفة والإداریة، مجلة البحوث السیاسیة والمتطلبات

  .2013، 01، العدد 02المجلد
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، قانون الخوصصة نموذجا، مجلة عوائق الاستثمار في الجزائر، یت منصور كمالأ -
، 03جامعة محمد خیضر بسكرة، المجلد، العدد  الحقوق والحریات، كلیة الحقوق،

2016.  
التحقیق البرلماني أداة لممارسة الرقابة على ة مناع، جالعل ،یت عبد المالك نادیةآ -

المجد  جامعة الواد، ،، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةأعمال السلطة التنفیذیة
 .2021، 1،العدد 12

لسلطات كضمانة قانونیة للرقابة على نفاذ االفصل بین  مبدأبحري عبد الرزاق ،  -
، 06دیة، المجلدالم مجلة الدراسات القانونیة، جامعة یحي فارس، ،القواعد الدستوریة

 .2020، 01العدد
عوائق الرقابة البرلمانیة على المیزانیة العامة  بدیار علي محمود، دیوان مولود، -

، مجلة الاجتهاد القضائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،المجلد للدولة في الجزائر
 .2021،  02، العدد1

برابح السعید، بركات  مولود، مدى استقلالیة القضاء في التعدیل الدستوري لسنة  -
  .2021، 2، العدد 6سات، المجلد للبحوث والدرا اإیلیز  ، مجلة2020

أزمة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة وانعكاساتها على ، بلعیفة أمین -
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة الإستقرار الإجتماعي في المنطقة

 .2019، 01،عدد 14مولود معمري تیزي وزو، مجلد 
استقلالیة القضاء كضمان بن احمد عبد المنعم ، خرشي عبد الصمد رضوان،  -

 02الجلفة، المجلد ، مجلة التراث، جامعة زیان عاشوردولة القانونلإقامة دستوري 
 .26العدد
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اث المحكمة الدستوریة بدلا من المجلس الدستوري في داستح بن علي زهیرة، -
القانونیة والسیاسیة، جامعة بن یوسف بن حدة ، المجلة الجزائریة للعلوم الجزائر

  .2021 ،04، العدد58الجزائر، المجلد
، مجلة الواحات عوائق قیام الحكم الراشد في الجزائر، بن جیلالي عبد الرحمن -

میس خللبحوث والدراسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة 
 .2015ملیانة، الجزائر، 

 آلیاتمن  كآلیةاب البرلماني و الاستجمحمد المهدي بن مولاي مبارك،  بن السیحمو -
، مجلة الحقیقة، جامعة أحمد درایة، الرقابة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري

  .1، العدد 14أدرار، المجلد 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان كآلیة مستحدثة لترقیة حقوق  بن عیسى أحمد، -

 ، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة ، جامعة عمار ثلیجي الإنسان في الجزائر
  .2015، 2، العدد3الأغواط، المجلد 

          ي تطویر الحكم الراشد فيدور مجلس المحاسبة ف، بن حسین سلیمة -
 .2011، 2، العدد 6محمد خیضر بسكرة، مجلد جامعة  ،، مجلة الفكرالجزائر

لتحقیق الأمن القانوني في عقود  آلیةمبدأ الثبات التشریعي  بوعكاز نسرین، -
 .2021،  2، العدد06، المجلد الأعمالمجلة البحوث في العقود وقانون  ،الاستثمار

أي استقلالیة للجماعات المحلیة الجزائریة في ظل نصر الدین ، بن  طیفور  -
، مجلة إدارة، المدرسة الوطنیة البلدیة والولایة  يلقانون 1999مشروعي جوان 

 .2001، 02، عدد 11ة، المجلد للإدارة حیدر 



 قائمة المصادر والمراجع
 

260 
 

سبل تعزیز المساءلة والشفافیة لمكافحة الفساد وتمكین الحكم الراشد " بوزید سایح، -
 10مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،المجلد،"في الدول العربیة

  .10،2012عدد
الجزائر والإتحاد الإفریقي، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، بوغزالة ناصر -

           .1، عدد 48، جامعة یوسف بن خدة الجزائر، مجلد والسیاسیة
، عرض تجربة مرفق العدالة الإصلاح الإداري في الجزائربواشري أمینة، سالم بركاهم،  -

           ، العدد6، المجلد - 3-العلمیة لجامعة الجزائر ، المجلة )2017- 1999(
11   ،2018.  

، الجزائر   واقع وأفاق التنمیة المستدامة فيبن حلیمة سلیمة ، خضراوي ساسیة،  -
  .2، العدد 5دیس، مستغانم، المجلد مجلة دفاتر بوادكس، جامعة عبد الحمید بن با

مبدأ الثبات التشریعي آلیة لتحقیق الأمن القانوني في عقود  بوعكاز نسرین، -
 .2021، 2، العدد06، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، المجلد الاستثمار

المتضمن القانون  09-97بوكرا ادریس، نظام إعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا للأمر  -
-حیدرة-إدارة، المدرسة الوطنیةالعضوي للأحزاب السیاسیة بین الحریة والتقیید، مجلة 

 .1998، 02، العدد 08الجزائر، المجلد 
               سیاسة التحفیز الجبائي في الجزائر و دوروها في جلببودالي بلقاسم،  -

راسات اقتصادیة، جامعة زیان عاشور الإنسانیة، د، مجلة الحقوق والعلوم الاستثمار
 .2013، 01، العدد 07الجلفة، المجلد 

 عن مشاركة المواطن في صنع القرار المحلي في التشریع الجزائريبوراي دلیلة،  -
 17الرحمان میرة، بجایة، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد

 .2018 ،01العدد
، مجلة ستشارةلإوا الإعلاممشاركة المواطن في صنع القرار  ضمن بوشنة  لیلة،  -

 2020، 02 ، العدد03المجلد درار،أحمد درایة، أتنمیة المحلیة، جامعة الالقانون و 
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 الجزائر الإصلاحات السیاسیة والدستوریة وبناء الحكم الراشد في تیمیزار كمال،  -
 .2015، 4العدد 

التعددیة  إقرارالمجتمع المدني بین الاستقلالیة والتبعیة بعد بن مالك محمد الحسن،  -
 درارأحمد درایة، أللدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة  الإفریقیة، المجلة الدستوریة

  .2018، 02، العدد02المجلد 
، دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في تسویة النزاعات في افریقیا، محمد جعبوب -

   .2017مجلة مدارات سیاسیة،
الملتقى الدولي ، لرشیدة والقطاع الخاص في الجزائرا الإدارةمبادئ دوالي صفیة، ج -

ریل اف 08،09حول الحكم الرشید واستراتجیات التغییر في العالم النامي، یومي
  .، الجزائر، جامعة فرحات عباس سطیف2007

، دفاتر الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیةحمزة خضري ، -
 2012، جوان 7السیاسة والقانون، العدد 

، مجلة العلوم الاقتصادیة الجزائر مبرراتها وعوائقهاالخوصصة في حسان،  خبابة -
، سطیف وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس الاقتصادیة وعلوم التسییر، كلیة العلوم

  .2006، 06المجلد، العدد 
 - أداة للرقابة البرلمانیة على العمل الحكوميكالاستجواب البرلماني ، خشایمیة لزهر -

 ماي8جامعة  ،والإنسانیة، حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة دراسة تحلیلیة
  .2017، 4عدد  ،11مجلد  ،قالمة ،1945

مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمیة الوطنیة في خمیس خلیل،  -
 .2011، 09، مجلة الباحث، عددالجزائر

أعمال الحكومة في  مدى فعالیة التحقیق البرلماني كآلیة رقابیة علىدایم نوال،  -
 .2015، 1العدد، 6، مجلة المعیار، جامعة تسیمسیلت، المجلدالتشریع الجزائري
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، السیاسیة في تعزیز مفهوم الحكم الراشد في الدولة للأحزابأي دور ، ذیب منصف -
، العدد 11مجلة العلوم الإجتماعیة  والإنسانیة، جامعة العربي  تبسي، تبسة، المجلد 

01 ،2018. 
، بین التكریس والإستبعاد: الدیمقراطیة التشاركیة، سعیداني ججیقة، كریمة  رابحي -

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، المجلد 
 .2021، 05، العدد 58

دوره في تحقیق التنمیة الحكم الراشد و بن یكن،  رابحي لخضر، عبد المجید -
  .2018، 17، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العددالجزائرالمستدامة في 

، مجلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهرمزي حوحو، لبنى دنش،  -
 .2009، 5الإجتهاد القضائي،عدد 

في تعزیز  اللمرصد الوطني للمجتمع المدني ودوره ةالمرتكزات الدستوریمال أمین، ر -
، مجلة الدراسات القانونیة المجتمع المدني في الجزائر ءالقیم الوطنیة وأدا

  .2020، 01، العدد 05والإقتصادیة، المركز الجامعي بریكة، المجلد 
المؤرخ في  139- 21تعلیق على المرسوم الرئاسي رقم  زعروري حدوش وردیة، -

لمدني، المجلة النقدیة ، المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع ا2021ابریل سنة  12
  .2021، 02، العدد 16العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، المجلة انون و للق

یرة، ، مجلة دراسات اقتصادیة البصالتنمیة المستدامة في الجزائر أبعادزاویة رشیدة،  -
  .2019، 01 ، العدد20، المجلد ، الجزائرمركز البحث والاستشارة، وتعلیم الخدمات

المشاریع الإستثماریة الواعدة في ظل الشراكة الجدیدة زهاري زواوید، یمینة مفاتیح،  -
، مجلة الإجتهاد للدراسات ، تحدیات الحاضر ورؤى المستقبل"نیباد"لتنمیة إفریقیا 

  .2020، 05، العدد 09القانونیة والاقتصادیة، المجلد 
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، المجلة دور الأمن القانوني في فعالیة ضمانات الاستثمار في الجزائر ،زروقي نوال -
 .2،2020عدد ، 11بجایة المجلد كادیمیة، جامعة عبد الرحمن میرة، الأ

نحو تكریس إصلاحات دستوریة في اللامركزیة زید الخیل توفیق، علاوة حنان،  -
، دراسة حالة الجزائر والتجارب المقارنة، المجلة الأكادیمیة للبحوث الأكادیمیة الإداریة

  .2020، 02، العدد 04والقانونیة والسیاسیة، المجلد 
            الأبعاد (الإصلاح السیاسي في الجزائر  سنوسي خنیش، زیغم عبد القادر، -

مجلة البحوث السیاسیة والإداریة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد  ،)و الدلالات
 .1، العدد 6

القانونیة والمحطات  الآلیاتتطور مسار الحكامة في الجزائر بین سعایدیة حوریة،  -
  .2019، المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة،المجلد السادس، العدد الأول،العملیة

المجلة  ،نظام المجلس الوطني لحقوق الانسان في التشریع الجزائري سعودي نسیم، -
، العدد 4الاغواط، المجلد  میة للبحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجيیالأكاد
  .2020،لالأو 

السلطة الوطنیة  بن سالم أحمد عبد الرحمن، حاشي محمد الأمین، شلالي رضا، -
العملیة الانتخابیة من هیئات الرقابة الى سلطة ( المستقلة للانتخابات في الجزائر 

ر الجلفة ، و مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاش، )والإشرافالتنظیم 
  .2020الأول،  المجلد الخامس، العدد

حق الشفعة عند المشرع الجزائري وتكریسه في تعدیل قانون ، دیة منیةشوای -
حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة  ،2016و 2009الاستثمار لسنة 

  .2018 ،2، ج23، العدد والإنسانیة
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اطار قانوني ومؤسساتي : التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد ومفارقتهاشهیدة قادة،  -
، مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، دار جامعة إنفاذه لآلیاتطموح یفتقد 

 .1، عدد 2019حمد بن خلیفة للنشر ، قطر، مجلد 
 رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة، مجلة الحقوق آلیات، شیتور جلول -

  52ص ،2010، 03، العدد03والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، مجلد
على الجماعات  المحلیة في  الإداریةالوصایة شدادي محسن، بوعمران عادل،  -

للبحث القانوني، جامعة  ةالأكادیمی، المجلة ، قراءة تحلیلیة نقدیةالجزائريالقانون 
   109، ص2020، 03، العدد 11 لدعبد الرحمان میرة، بجایة، المج

، الملتقى المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهشیخ ناجیة،  -
قتصادي، جامعة عبد الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والإ

 .2007ماي  24،23بجایة ، یومي  الرحمان میرة
، وتعدد النص القانونيالجبایة المحلیة في الجزائر بین وحدة عصام صیاف، فعالیة  -

 .10،2018مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد 
، الجبایة المحلیة في الجزائر وسبل تفعیلها واقعطالبي محمد، مسعود عبد القادر،  -

  .2019، 02، العدد08مجلة دراسات جبائیة، المجلد 
 آلیةمكانة السؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري باعتباره ، ظریف قدور -

، المجلد 2، جامعة سطیف ، مجلة العلوم الاجتماعیةالحكومة رقابیة على أعمال
  .2، العدد 13

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات نظامها القانوني، مهامها  ریف قدور،ظ -
،  7السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة، المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم وتنظیمها

 .2020، 01العدد
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اثر العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من خلال عرض ریف قدور، ظ  -
قانونیة وسیاسیة، جامعة محمد  أبحاث، مجلة مخطط العمل الحكومي على البرلمان

 .2018، 02، العدد03الصدیق بن یحي جیجل، المجلد 

مكانة السؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري بإعتباره آلیة ریف قدور، ظ -
، 2جامعة سطیف ، والعلوم الإجتماعیة الآداب، مجلة رقابیة على أعمال الحكومة

 .2016، 02، العدد 13المجلد 

الدیوان المركزي لقمع الفساد، البنیة الجدیدة لتعزیز ، بورماني نبیل، عثماني فاطمة -
، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي فحة الفسادمكا

  .2018، 5، العدد 2تیبازة، المجلد 
الواقع –الشرعیة السیاسیة في ظل الأنظمة السیاسیة العربیة عبد القادر حسین،  -

 ،6، مجلة البحوث السیاسیة والإداریة، جامعة زیان عاشور الجلفة، مجلد والمأمول
  .2017، 02العدد 

، مجلة دور الأمن القانوني في دعم مشاریع الاستثمار في الجزائرعلوي فاطمة،  -
  .2016، 04، العدد 02جامعة بشار،المجلد  ،الحقوقالبشائر الاقتصادیة، كلیة 

الرقابة البرلمانیة على المیزانیة العامة في القانون عمراوي ماریة، حجاج ملیكة،  -
الأعمال والدراسات الاقتصادیة، جامعة  إدارةمجلة ، )عوقاتموال المبررات( الجزائري 

  .06،2020  زیان عاشور الجلفة، المجلد
المجلة  "الجزائریة الفرنسیة" م الشراكة في الإتفاقیات الثنائیةعمیروش فتحي، مفهو -

 ،2،العدد9المجلد  یة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،النقدیة للقانون والعلوم السیاس
2014.  



 قائمة المصادر والمراجع
 

266 
 

أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة طبقا للتعدیل الدستوري  ،ري أحمدیعم -
مجلة ، نموذجان الفساد ومكافحته السلطة العلیا للشفافیة والوقایة م -2020لسنة 

، 07البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، المجلد 
  .01،2021العدد

، مجلة  الإطار المفاهیمي لمجلس المحاسبة ودوره في الرقابة المالیةعویة محمد،  -
  .2021، 02، العدد04البحوث القانونیة والاقتصادیة ، المركز الجامعي أفلو، المجلد 

، بین هشاشة النصوص ونقص إرادة التفعیل"من أین لك هذا؟"عثماني فطیمة،  -
الفساد المالي والإداري، جامعة الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من 

  2012ماي  07-06بسكرة، یومي 
 مجلة  ،الجزائردور الأمن القانوني في دعم مشاریع الاستثمار في علوي فاطمة،  -

  .2016، 04، العدد 02جامعة بشار،المجلد  ،..البشائر الاقتصادیة، كلیة 
مجلة الحقوق والعلوم  ،القیود القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائرعبدلي حبیبة،  -

  .2016، 02، العدد 03، المجلد جامعة عباس لغرور خنشلة السیاسیة،
النظام السیاسي الجزائري بین صعوبة الإصلاح السیاسي واندلاع عینة مسعود،  -

مجلة العلوم الاجتماعیة، المركز  ،)2019أفریل - 1999أفریل ( الحراك الشعبي 
  یة والاقتصادیة، برلین، ألمانیا الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاس

 .2020، 16عدد 
المجتمع المدني كآلیة لتفعیل دور المجالس المحلیة المنتخبة في ، دیة فایزةیعما -

العلوم الإنسانیة، جامعة ، مجلة 07-12وقانون الولایة  10- 11ظل قانون البلدیة 
  .2020، 01، العدد 07أم البواقي، المجلد 
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قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة أحسن، ربي غ -
جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد  كلیة العلوم القانونیة والاجتماعیة، ،2020

  .2020 العدد الرابع، الخامس،
، 2020الأعلى للقضاء في ظل التعدیل الدستوري لسنة ربي أحسن، المجلس غ -

، 02، العدد 15مجلد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، ال
2020.  

المجلة الشاملة للحقوق، جامعة باجي  ،المحكمة الدستوریة في الجزائرغربي أحسن،  -
  .2021، 1مختار عنابة، العدد 

دراسة -الأعلى للقضاء في الجزائر بین النصوص والواقعالمجلس ، غریسي جمال -
، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، قانونیة تحلیلیة لتشكیلته نظام سیره وصلاحیاته

  .09جامعة الواد، المجلد 
آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة وتفعیلها ، هدى عزاز، مروة قساس -

، مجلة العلوم القانونیة 2020على ضوء مستجدات التعدیل الدستوري لسنة 
 .2021والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور الجلفة ، المجلد السادس، العدد الرابع ، 

ساهمة الم: لمشددة على أعمال الجماعات الإقلیمیة الوصایة اقادري نسیمة،  -
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد المركزیة في اتخاذ القرار المحلي

  .2016، 01، العدد 13الرحمن میرة، بجایة، المجلد 

المراحل الزمنیة لنشأة وتطور مجلس المحاسبة وتأثیراتها على  كحل الراس ریمة، -
، المجلد 1، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 1، حولیات جامعة الجزائر الجهات المراقبة

  .03،2021، العدد 35
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مجلة صوت  ،التضخم التشریعي عائق أمام الاستثمار الأجنبي كسال سامیة، -
 .2018،  02القانون، جامعة خمیس ملیانة، المجلد الخامس، العدد

، مجلة الحكم الراشد بالجزائر إرساءاللامركزیة المحلیة ودورها في لوعیل رفیق،  -
 .2022، 01،  العدد 13لمجلد المعیار،  جامعة تسیمسیلت، ا

المجالس الشعبیة المحلیة في الجزائر بین أزمة الدیمقراطیة لعبادي إسماعیل،  -
 27، 26، مجلة إضافات، العددان التمثیلیة وسبل تحقیق الدیمقراطیة التشاركیة

2014. 
لة بحوث، جامعة مج،  لیة السلطة القضائیة في الجزائرمعوقات استقلا مخفي مینة،  -

 .2016، 01، العدد 09جلدبن یوسف بن خدة الجزائر، الم
المؤسسات الدستوریة الجزائریة الفاعلة في ترشید الحكم وفق  ،موزاوي عقیلة -

مجلة الدراسات القانونیة، جامعة المدیة، المجلد الرابع، العدد  ،2016دستور
  .2015الأول،

، مجلة لجان التحقیق البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائريمعمري عبد الرشید،  -
، 1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة، المجلد الثاني، عدد

2015.  
، محاضرة -النموذج الجزائري -الرقابة على دستوریة القوانینمسعود شیهوب،  -

من الدستور، وزارة  120ت تطبیق المادة مقدمة في الملتقى الوطني حول إشكالیا
  .دیسمبر 7و6العلاقات مع البرلمان، 

، مجلة الفكر "وأفاق...انجازات...المجلس الدستوري صلاحیاتمحمد بجاوي،  -
  2004، 5البرلماني، مجلس الأمة، العدد
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، المجلة الجزائریة مجلس المحاسبة الجزائري بین الإستقلال والتبعیةمزیتي فاتح،  -
 .2020، 2، العدد5، المجلد 1الإنساني، جامعة الحاج لخضر باتنة للأمن 

لبناء همیة القطاع العام في تنمیة الإقتصاد الوطني محبوب علي، سنوسي علي، أ -
  .2،العدد6دراسات التنمیة، المجلد ، مجلة أبحاث و منتج خارج المحروقات اقتصاد

، ورقة بالقطاع الوطني الخاصالحكم الراشد و لتنمیة ، مهدي عوارم، أنور مقراني -
الحكم الرشید واستراتیجیات التغییر في العالم : بحث مقدمة في الملتقى الدولي حول

 .2007افریل  9و 8النامي، الجزء الثاني، سطیف، الجزائر، یومي 
المجتمع المدني ورهانات تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة دراسة مقارنة بلال، موازي  -

، المجلد 2، مجلة الآداب والعلوم الإجتماعیة، جامعة سطیف والمغرببین  الجزائر 
 .2020، 02، العدد 17

تنظیم الجبایة المحلیة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة ریمة ، مقیمي  -
  .2022، 01، العدد 13المجلد ،والسیاسیة

على الإصلاح متطلبات الصیاغة التشریعیة الجیدة وأثرها  ،كمال نصراوین لیث -
مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، كلیة القانون الكویتیة العالمیة، ملحق ، القانوني

  .2017، )2(خاص، العدد
الحكم الراشد ضمن توجهات المبادرة الجدیدة لتنمیة القارة نصیر أحمد ، یونس زین،  -

الاقتصادیة والمالیة،  حالة دولة الجزائر، مجلة المقریزي للدراسات، "النیباد"الافریقیة 
 .2019خاص،1، العدد 03المركز الجامعي أفلو، المجلد 

 التنمیة المحلیةاللامركزیة المالیة مدخل لزیادة التمویل المحلي وتعزیز  نوي نبیلة، -
 والتنمیة، جامعة ابن خلدون تیارت، مجلة ابن خلدون للابداع التجربة الصینیة

 .2020، 02، العدد02المجلد
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ضمانات استقلال السلطة القضائیة في الدساتیر العربیة، مجلة هوام علاوة،  -
 .2015 ،01، العدد 02، جامعة خنشلة، المجلد الحقوق والعلوم السیاسیة

قانون الإستثمار والبیئة القانونیة للإستثمار الأجنبي المباشر في هبال عبد النور،  -
 04جامعة خنشلة، المجلد السیاسیة،  مجلة الحقوق والعلومدراسة تقییمیة،  ،الجزائر
 .01،2017العدد 

 الحق في البیئة في التشریع الجزائري، من التصریح إلى التكریسوناس یحیى ،  -
  .2015، 02، العدد 01مجلة الدراسات الفقهیة والقضائیة، جامعة الوادي، المجلد 

الاقتصادیة في ، خوصصة المؤسسات العمومیة مناصریة حنان، یعیش تمام شوقي -
، 01، العدد 4، مجلة الفكر للدراسات القانونیة ، المجلد النظام القانوني الجزائري

2021.  
 :المواقع الالكترونیة - 4
لمى علي فرج الظاهري، الدیمقراطیة الشبه المباشرة وتطبیق مظاهرها في بعض  -

 :الدساتیر المعاصرة، مقال منشور على الموقع
http://www.neelwafurat.com 
 

 : المرابطي حسن ، المجتمع المدني و سؤال الإستقلالیة، مقال منشور على الموقع  -
sasapost.co.https://www 

مقال منشور على  نوفان العجارمة، هل الإنتخاب ركن لازم في الإدارة المحلیة؟ -
   :الموقع

 https://alrai.com/article/421609 /ھل- الإنتخاب- ركن- لازم- في- الإدارة- المحلیة
 

معمر موسى محمد، في نقد الدیمقراطیة النیابیة، نحو شرط اجتماع تشاوري ینظم  -
  :الموقع  مقال منشور على الانترنت على 3-1ني، مجالنا السیاسي السودا

http://www.sscraw.org/ar/print.art.asp?aid=5229038 ac=2 
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مابین المرتكزات والتقدم ..2063محمود زكریا محمود إبراهیم، أجندة إفریقیا  -
 :الموقع ، مقال منشور على)دراسة(المحرز

https://pharosstudies.com/?p=7620 
  :، أنظر الموقع2063مصر، إفریقیا  -

https://africa.sis.gov.eg/2063- الاتحاد –الإفریقي/عن- الاتحاد- الافریقي/أجندة/ 

 
سبتمبر  17لیات حمایة حقوق الإنسان، تاریخ الإطلاع  آضمانات و ، إبراهیمقلواز  -

   : على الموقع2017
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=482591&r=0&cid=0&u=&i=0&q  

  
ل لإسترجاع هیبة الدولة على عبد الحلیم موساوي، تكریس الحریات العامة كسبی -

على  2017سبتمبر  17تاریخ الإطلاع  ،66ص ضوء متطلبات الحكم الراشد،
  :الموقع

http://www.asjp.cerist.dz/en/article/19904                         
العزاوي عبد الرحیم، القضاء الدستوري المغربي ودوره في حمایة الحقوق والحریات  -

 : من الغرفة الدستوریة إلى المحكمة الدستوریة، مقال منشور على الموقع
https://democratiacacde/?p=78849         

  :الموقع -
https://www.interieur.gov/index.php/ar/22-05-14-24-03-2016/html   

  07: 13على  30/12/2019تم الإطلاع علیه یوم      
  :الموقع -

https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/22314  
   43: 6على الساعة  12/01/2020تم الإطلاع علیه یوم   
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  :الموقع -
www.alaraby.co.uk⁄politics⁄⁄⁄ :https  

 الجزائر- تشكیل- أول- محكمة- دستوریة- تضم- 12-  عضو
  7 :17على الساعة  نوفمبر20الاطلاع علیه یوم تم 
  :الموقع -

  revuealmanara.com://shttp/الجزائر- في- البرلماني- السؤال/-                  
  .12:02على الساعة  2020جوان  10تم الاطلاع علیه یوم  
   :الموقع-

  www.assawt.net/ 09/2015/و ا –للعلوم–الجزائریة –تنصیب/

  13:21على الساعة  14/01/2021تم الاطلاع علیه یوم 

  
   :الموقع -

https://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/tag/ الأكادیمیة الجزائریة 
 للعلوم والتكنولوجیا

  20:05على الساعة  14/11/2021تم الاطلاع علیه یوم 
  :  موقعالمفهوم الشرعیة، مقال منشور على  -

https://political-encyclopedia.org 
  

آلیات وأدوات ومتطلبات، –عصام عابدین، إصلاح منظومة العدالة في ظل المصالحة  -
 2017دیسمبر 16بتاریخ : مقال منشور على الموقع

 http://www.alhaq.org/ar/advocacy/2301html. 
 :، على الموقعالحكم الرشیدماعت للسلام والتنمیة وحقوق الإنسان، اللامركزیة و - 

 https//www.maatpeace.org/ar/decentralization/ 
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  : المݏݵص

السیاسات التشریعیة الوطنیة لتطبیق نموذج الحكم الراشد، تعالج هذه الدراسة مدى ملائمة       
الشروط الأساسیة لتحقیق أهم باعتباره أحد هذا الأخیر الذي یعد من أولویات الدولة الجزائریة 

  .المستدامةالتنمیة 
ومن أجل ذلك، تسعى هذه الدراسة في إطار مقاربة الحكامة القانونیة البحث في مختلف       

التشریعات الوطنیة للوقوف على أهم الإشكالات القانونیة التي تعیق عملیة ترشید الحكم في 
  .الإجتماعیةمختلف مجالاته السیاسیة، الإداریة، الإقتصادیة و 

من أجل اقتراح الحلول الكفیلة لإصلاح اختلالات المنظومة التشریعیة في هذا  ذلكو       
  .تحقیقا للتنمیة المستدامة باعتبارها جوهر قیام الحكم الراشد في الجزائر ،المجال

 حكم راشد؛ إشكالات قانونیة؛ تنمیة مستدامة ؛ تحدیات الإصلاح:الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

      This study treats the extent to which national legislative policies are 
compatible to apply the model of Good Governance, which is one of the 
top priorities for the Algerian State considering it one of the main 
conditions to implement sustainable development. 

      For this purpose, this study aims under the framework of legal 
governance approach to search different national legislations to stand for 
the most important legal problematics that form an obstacle for the 
application of Good Governance in its different fields, the political, 
administrative, economic and social fields. 

      That is in order to suggest solutions enough to fix the imbalances of 
the legislative system in this subject, implementing sustainable 
development considering it the core of Good Governance implementation 
in Algeria. 

Keywords: Good governance; legal problematics; Sustainable 
development; reform challenges.  


